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إحداها : أنه أخنة مال الغير على حبة التمدّي . ورما قيل : الاستيلاء على 
مال الغير . 

الثانية : وهي أعم من الأولى : أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق . واختار 
الامام هذه العبارة » وقال : لا حاجة إلى التقييد بالمدوان » بل يثبت النصب وحكه 
من غير عدوان » كم لو أودع ثوبأ عند رجل »> ثم جاء الالك فأخذ ثوبا للمودع 
وهو يظنه ثويه » أو ليسة المودع على ظن أنه ثوبه . 

الثالثة 9 وهي أعم من الأوليين . أن كل مضموث على مسكهة فبو مغصوتب» 
كالمقبوض البيسع الفاسد » والوديعة إذا تعدى فيا الود ع » والرهن إذا تمدى فيه 
اأرتمن ٠‏ وأشيه الععارات وأشبرها هى الأول . وفي الصدورة المذكورة » الثابيت 
حك الخصب 03 لا حقيقته 9 ا 
من : كل هذه العمارات ناقصة» فال اللكلب و<لر الميتة وغيرها ما ليس عال» 
لا يدخل فيها مع أنه ينصب » وكذلك الاختصاصات بالحقوق» فالاختيار : أنه 


الاستيلاء عل حقى الغير بغير حى . والتأعلم 


وقد تظاهرت نصوص الكتاب والدُنّه وإجساع الأمةء على تحريم النصب ء 
وفيه بالإان . 


الاول : في الضهاث » وفيه أربعة أطراف . 


7ت 


الاول : في اللوجب للضْإن . والنصب وإن كان موجساً للضاث » فلا بنحصر 
اللوحب فيه » بل الاتلاف أيضا مضمن » وكذلك الاستعارة والاستيام وغيرها » 
والاتلاف يكون بالمباشرة » أو بالتسبب . وماله مدخل في الحلاك » فقد يضاف إليه 
الهلاك حقيقة » وقد لا . وما لا » ققد يُقصد بتحصيله حصول مايضاف إليه الحلاك 
حقيقة » وقدى لا » لآن الذي يضاف إليه الحلاك يسمى علتّة” » والاتيان به »ساشرة» 
ومالايضاف إليه الهلاك ويقصد بتحصيله مايضاف إليه » يسمى سببا » والاتيان به 
تسيب . وهذا القصد والتوقم » قد يكون لتأثيره بمحرتده فيه »وهو علنّة الملة » 
وقد يكون إنضام أمور إليه وهي غير بعيدة الحصول . لمن المباشرة : القتل » 
والأكل ؛ والاحراق . ومن التسبب : الاكراء على إلاف مال الثير. ومنه ما إذا 
حفر برا في محل عدوانءفتردت فيها هيمة © أو عبدءأو حر > فاثرداه غيره » 
فالضإن على الماثشر الردي , لأأن الباشرة مقدمة على السبب » وسيأتي تمام هذا 
وبيان محل العدوان في كنات الحنايات 5 شاء الله تمال . 

4 

أو فتح رأسز قر" فضاع ما فيه » نظر »إن كان [مطروحاً ]على الأرض فاندفق ما فيه 
بالفئم » ضن . وإن كان متنتصيا لا يضيع ما فيه بالفتح لو بقي كذلك . لكنه 
سقط ©نظر إن سقط بفمله بأن كان حرك الوكاء وحذبه حتى أفغى إلى السقوط » 
ضمن » وكذا لو سقط فا يقصد تحصيله بفمله » بأن فتح رأسه © فأخذ-مافيه ف 
التقاطر شيا فشيا » حتى ابئل أسفله وسقط .من . وإن سقط بعارض » كزازلة» 
أو هبوب ريح » أو وقوع طار » فلا ضمان . وو فتح رأسه فأخذ مافيه في 


الخروج 0 ثم حاء آخر ونكسه مستعحلاً 3 فياك الخارج بعك الاحكوس )هل هو 


علي كالما رحين ءأم على الثاني فقط كالحاز” مع الحارح ؟ فيه وحبان. أصحم: الثاني. 
هذا إذا كان ما في الزق مائماً . فان كان جامداً فطلعت الشمس تأذاته وضاع » 
أو ذاب عرور الزمان وتأثير حرارة الريح © فيحبي الضإن على الأصح . وبري 
الوحبات © فيا لو وال أؤواق الش وك دعاقت للقسن ا «افستيا عدون 
أو ذبح شاة رجل فبلكت سخلتبها » أو حمامة فبلك فرخبا ©» لفقد ما يصلح لما. 
ولو جاء آخر وقركب نار من الحامد فذاب وضاع » فوجبان . أحدها : لا ضان 
على واحد منها » وأصحهما : يضمن الثاني . وجري الوحبان فما أو قركب الفاح 
أيثا الثار » وفما و كان رأس الزق مفتوحاً فحاء رحل وقرآب منه النار . 


9 


م 


لو حل؟ رباط سفينة ففرقت بالل" » ضمن » ولو غرقت تحادث» كبيوب ريح 
أو غيره » لم يضمن . وإن لم يظلبر حادث » فوجبان . وليكن الأمر كذلك في 
مسألة الزق إذا لم يظبر حادث لسقوطه . 


وح 


فتح قفص عن طائر ودينّحه حتى طار » ضمنه. فاك لم يزد على الفتح » ظلاثة 
أقوال . أظبرها : إن طار في الحال » من » وإلا » فلا . والثاني : يضمن 
مطلقاً . والثاث : لا يضمن مطلقاً .وني ماحمع من فتاوى القفال_تفريعاً على وجوب 
الضين إذا طار في الال_: أنه لو وثبت هرة ععحرد فتح القفص »ودخلته وقتلت 
الطام » زمه الضإن علآنه في ممنى إغراء الحرة»وأنه لو كان القفص مغلقاً فاضطرب 


مخروج الطائر وسقط فاتكس »© لزم الفائتح ضمانه. وأنه لو كسر الطائر في خروجه. 


5 في « ثرح الوحيز « : وتأثير حرارة الحواء‎ )١( 


ان 


قارورة رجل » زمه ضمانهاء لآن فمل الطائر منسوب إليه » وأنه لو كان شعير في 
جراب مشدود الرأسء ويحنبه حمار» ففتح رأسه فأكله الخار في الخال » ازم الفاح 
ضانه »ولو حل راط بهيمة» أو فتح باب الاصطبل فخرجت وضاعت » فالحكم على 
ما ذكرنا فى الققفص . ولو خرجحت فى الحال وأتلفت زدع رجل » قال القفال : 
إن كان ارا » لم يضمن الفائح » وإن كان ليلا » ضمنء كدابة نفسه . وقال 
العراقيون : لا يضمنءإذ لس عليه حفظ ميمة الثير عن الزروع : 


لت : قطع ابن كج عا قاله القفال. واأعم 


ولو حل قيد المبد الجنونءأو فتح باب السحنء فذهب » فهو كم لو حل رباط 
الببيمة . وإن كان المد عاقلاً » نظرءإن لم يكن آبقأ » فلا ضمانءلآن له اتياراً 
صحيحاً »فذهابه محال عليه » وإن كان آبقَأ » فلا ضمان أيضاً على الأصح ؛ وقيل : 
هو كحل ربط الببيمة » ففيه التفصيل . 


اه 


لو وقم طائر على جداره ءفتفّره لم يضمنءلآنه كان ممدنماً قبله » ولو رماء في 

المواء فقتله »ضمنه »سواء هواء داره وغيره؛ إذ لس .له منع الطائر من هواء ملكه . 
2 

أو فتح بإب الجرز فسرف غيراه » أو دّل” سارقاً فرق » أو أمر غاصياً 

فخصب » أو بى دارا فألقت الربح فيها ثوباً وضاع » فلا ضما عليه . ولو حبس 

امالك عن ماشيته حتى تلفت » فلا ضماذءلأنه لم يتصرف في الال » كذا قالوه » 


ب ل سس 


ولمل صورته فا إذا لم يقصد منعه عن الماشية؛وإا قصد حبسه فأفضى [ الأمر ]إلى هلاكباء 
لآن التولي قال : لو كان له زرع ونخيل»وأراد سوق اماء إليها نمه ظالم من السقي 
حتى فسدت » ذفي الضاث |أوحهانٌ فها لو فتح الزق عن جامد فذاب بالشمس وضاع . 
تت : الأصح في صورتي الس عن الماشية والسقي : أنه لا ضمان » يخلانف 
فتم الزق لما ذكرنا أنه لم يتصرف في امال. واتأع 


ولو غصب هادي القطيع فتبعه القطيع » أو غصب القرة قتبمها المحل » 
لم يضمن القطيم والمجل على الاصح . 
ثرئ 
لو نقل صبيا حرا إلى مَضْْيّمَّة عفاتفق سبع فافترسهء فلا ضمان لاحالة الحلاك 
على اختيار الحيوان ومباشرته (20. ولو نقله إلى ممسبعة فافترسه سيم » فلا ضان 
أيضاً » هذا هو الذهب والممروف في كتب الأصحاب » وذكر النزالي فيه وجبين» 


واس عمروف . 
فصل 
إثبات اليد العادسة سبب لاضن » وينقسم إلى مباشرة »بأن يغصب الثيء فيأخذه 


من بد مالكه » وإلى التسبب »وهو في الأولاد وسائر الزوائد © لآن إثشات اليد 


على الأصول سيب لاماما على الفروع ل فيكون ولد أ مخصوب وزوائده مغصوبة . 


. في نسخ الظاهرية و « شرح الوجيز» ونلا مان » إدالة لابلاك على اختيار الحيوان ومباشرته‎ )١( 


نوت 


ثم إثيات اليد الماددة يكوث في المنقول والمقار . أما النقول > فالأصل فيه النقل » 
لكن لو ركب دابة غيره »أو جلس على فراش غيره ولم ينقله » ففي كونه غاصياً 
ضاءناً » وجبان . أصحها : نعم »سواء قصد الاستيلاءءأم لا . قال التولي : وهذا 
إذا كان امالك غائبأء أما إذا كان حاضراء فان أزعجه وجلس على الفراش » أولم 
يزعجه وكأن بحيث عنمه من رفعه والتصرف فيه » فيضمنه قطماً » وقياس ما يأني 
إن شاء الله تعالى في نظيره من الءقار : أن لا يكون غاصباً إلا لنصفه . وأما 
العقار » فان كان مالكه فيه » فأزعجه ظلم ودخل الدار بأهله على هيئة من يقصد 
السكنى » فهو غاصب » سواء قصد الاستيلاء» أم لا » لأأن وجود الاستيلاء يني 
عن قصده. وأو بكر سأ من الدار اومنع المالك منه دون بافي الدار» فهو غاصب لذلكالبييت 
دون باتي الدار. وإ أز ع الالك ولم يدخل الدار» فالمذهب والذي يدل عليه كلام جماهير 
الأصحاب : أنه غاصبءفل يعتبروا في النصب إلا الاستيلاء ومنع امالك عنه» وقال النزالي: 
لا يكون غصباً ©» واعتبر دخول الدار في غصبها » وهو ضعيف . أما إذا ل يزعج 
امالك » ولكن دخل واستولى معه » فبو غاصب لنصف الدار » لاجماع يدها 
واستيلائ) » فان كان الداخل ضعيفا » والمالك قوي لايعد مثلله مستولياً عليه » 
لم يكن غاصيا اشيء من الدار » ولا اعتبار بقصد مالايتمكن من تحقيقه . أما 
إذا لم يكن هناك مالك » فدخل على قصد الاستيلاء » فبو غاصب وإن كان ضميفاً 
وصاحب الدار قوياً » لآن الاستيلاء حاصل في الحال» وأثر قوة الالك إِنا هو سبولة 
إزالته والانتزاع من يده » فصار "م لو سلب قلنسوة ملك » فانه غاسب وإتف 
سبل على امالك انتزاءبا . وفي وحه : لا يكون غع.اًء لأن مثله في العرف يعد 
هزعا ولا يعد اسئيلاء » وهو شاذ ضعيف . وإن دخل لا على قصد الاستيلاء» بل 
لينظر » هل يصلح له» أو غير ذلك ؟لم يكن غاصباً . قال المتولي : لكن أو انيدمت 
في تلك الحال » هل يضمنها ؟ وجبان . أحدهما : نعم » ا لو أخذ منقولاً من 


35 0 


سن بدي مالكةه ينار هل يصلح له لمشكر يه 6< ولف قِِ تلك الاك 4 قانه نضوئة 07 
وأصحه) 0 ليا لين اليد على المنقولك حقيقة 600 5 وأو اقتطدع قطمة رظن ملاصقة 
لوطه م علييا حائط) وأضافها إلى ملكه , ضنباء لوحود الاستيلاء . 

ير أن 


فيا إذا انيت على يد الغاصب بد أخرى 


قد سيق معظم مسائله في كتاب الرهن »وحاصله :أن كل يد ترتيت على يد الغاصب » ذمي 
بد عاك »فيتخير امالك عند التلف بين مطالة الغاصب»ءوم-ن ترتدت يده على يده » سواء عم 
المخصوب أم لاءلآنه أثبت يده على مال غيره بثير إذنهءفالجهل ليس مسقطأ لاضان . ثم الثافي» 
إن عل النصب » فهو غاصب من الناصب » فيطالب بكل ما يطالب به الخاصب ٠‏ وإِن 
تلف المنصوب في يده » فقرار الضْإن عليه . فاذا غرم > لا يرج-ع على الأول » 
وإذا غرم الأول رجع عليه » هذا إذا ل تختلف قيمته في يدهما» أوكانت في بد 
الثاني أكثر » فلو كانت في يد الأول أكثر» لم بيطا الزيادة إلا الأول “وتستقر 
عليه . أما إذا حبل الثاني الخصب » فان كانت اليد في وضعبا يد ضمان كالمارية » 
ستقر الضإنث على الثاني . وإن كانت يد أمانة كالوديمة » استقر على الغاصب على 
المذهب . وف وحه : يستقر على المودع . وي وحه : لا يطالب المودع أصلاً » 
وقد سيق بيان هذا الفصل في أواخر اللاب الثاكث من كتاب الرهن بزيادة على هذاء 
والقرض معدود من أيدي الغمان . وأو وهب المخصوب » فبل القرار على الغاصب 


لأْنها 29 ليست يد ضمان » أم على المترب أنه أخذه للتملك ؟ قولان . أظبرهما :ااثاني. 


(01) في نساحم الظلاهرية لأن اليد على المنقول حقيقية . 69 أي : اليد . 


16د 


وأو زوج المنصوبة فتلفت عند الزوج ء فالذهب : أنه لا يطالتب الزوج بقيمتها قطماً . 
وقيل : كالموداع 8 
نرىئٌ 

إذا أتلف القابض من الغاصب » نظر » إن استقل بالائلاف » فقرار الضهان 
عليه . وإن حمله الناصب عليه » بأن غصب طلاماً فقدتمه إليه ضيافة فأكله » فالفرار 
على الآكل إن كان عالاً » وكذا إن كان جاهلاً على الأظبر الشبور في الحديد . 
فملى هذاء إن ضمنه » لم يرجع على الغاصب » وإن شمن الغاصب ء رحع عليه . 
وعلى القول لخن بالمكس » هذا إذا قدمه إلبه وسكت . فان قال : هو ملكي» 
فان ضمن الآكل » ففي رجوعه على الناصب القولان. وإن ضمن الغاصب» فالذهب: 
أنه لا برجم قطا » لأنه ممترف بأنه مظلوم » فلا يرجع على غير ظاله . وقال المزني: 
برجع عليه وغلّطه الأصحاب . ولو وهب المنصوب فأتلفه التبب » فالقولان» وأولى 
والاسنتقرار.غلى انين : 


ثرىً 


لو قدم الطعام المخصوب إلى عبد إنسان فأكله » قاف جملنا القرار على الر 
الأكل 6 فهذه حناة دن العيد بباع فيباء وإلا » فلا يباع ء وإنا يطاك الغاصب م 


أو قدم شعيراً مغصوباً إلى بيمة بغير إذن مالكبا . 


رع 


غصب شاة وأمر قصاباً بذبحها جاهلاً بالحال ‏ فقرار ضمان النقص على الخاصب» 


ولا يخرج على القولين في آكل الطمام ولأنه ذبح لاغاصبء وهناك اتتفع بأكله . 


مح 

لو أمر الغاصب رحلا باتلاف المنصوب بالقتل والاحراق ووهاء ففمله جاهلاً 
بإلخصب » فالذهب : الفطم بالاستقرار على التلف » لأنه حرام » بخلاف الآكل » ولا أثر 
للتخرير مع التحريم » وقيل على القولين . 


زه 


ققدم النصوب إلى مالكه عفأكله جادلاً بالحال » فا قلنا في التقدم إلى الاجني : 
القرار على الغاصب » لم يبرأ من الضْان » وإلا» فييرأ » وربا نصر العراقيون 
الاول . وتقل الامام عن الاصحاب أذالبراءة هنا أولى من الاستقرار على الأكل. 
ولو أودعه لمالك » أو رهنه [ عنده ]| » أو أجره إباه جاهلاً بالحال » فتلف عنده » لم 
ييرأ من الضات على اللذهب » وقيل بالقولين . ولو اعه للمالك » أو أقرضه » 
أو أعاره فتلف عنده ؛ بر ىء الناصب . ولو دخل المالك دار الغاصب» فأكل طماما بظنه 
للغاصب » فكان هو المفصوب »ع برىء الغاصب . ولو صالالميد الخصوب على مالكه, 
ققتله المالك الدفع » لم يبرأ الناصب » سواء عم أنه عبدهءأم لاء لأن الاتلاف 
مهقه الحبة كاتلاف العيد نفسه » ولحذا لو كان المبد لغيره » لم يضمنه . وفي وحه: 


5 عند الع » لاتلافه مال نفسه لمصلحته » وهو ضعيف . 


: فرع 


زواج الملغصوبة عالكبا جاهلاً »فتلفت عنده » فهو كم“ أو أودعبا عنده قتلفت >» 


0ك 


فلو أستولدها » نفد الاستلاد وبرىء الغاصب على الذهىب . ولو قال الغاصب للمالك: 
أعتق هذا 4 فأعئقه جاهلاً 3 تقذ التق عل الأصح 4 أنه إلا بطل بالحبا بل 4 فعلى هدذا» 
يرا القاصب ص الأصح » أمود مصلحة العدق إلنه 5 وعل القساني : لا ديرأ 4 فيطاليه 
مله . ولو قال : أعتقه عني ؛ ففمل جاهلاً ) 7 نفوذ العتق وحباك ؛ إك نفد افذي 
وقوعه عن الغاصف 04 وحبان ٠‏ الصحيح : نم 5 ولو قال امالك لاخاصب : أ عدق4 
عى »2 أو مطاةاً 4 فأعتقه » عتى ورىء الناصم 6060 

الطرف الثافي : في الضمون » قال اللأصحاب رحمهم الله : المضمون هو المعصوم؛ 
وهو قسإكث 8 

أحدهما : ما لس عال » وهو الاحرار ؛ فيطمنون بالكنانة على اأنفس واالطرف» 
بالماشرة ثارة » وبالتسيب أخرى » وتقصيله قِ "كتات الديات 

الثاني : ٠‏ ما هو مال » وهو توعان : أعيان 4 5 والأعيان ذرنان 
حيوان وغيره ٠.‏ والحيوان صئفاكت » آدمى وغيره . 

أما الادمي : فيضمن النفس والطرف من الرقيق الختانة كما يضمن الحر » 
ويضمن أيضا ,اليد العادة . وبدل نفسه : قيمته بالئة ما بلنت » سواء قتل أو تلف 
بي الجر 3 قفواحيه في الرقيق ما نقص من قيمته ) سواء حصل بالحنانة » أم فات تحت 
اليد العادية » وما كان مقدراً في الحر » ينظر » إن حصل تجنالة » فقولان. الحديد 
الأظبر : أنه بتقدر من الرقيق أيضا » والقيمة في حقه كالدية في حق الحر » فبحب 
في بد العيد نصف قيمته ٠:‏ ك6 جب ف بد الجر نصف دبته » وعلى هذا »القياس . 
ش كن غصب عبد فسقطت بده نافة معاوية 4 فالواحب فيه ما نقص على الصحيح 1 
وي وحه : إن كارت اأتقص أقل من المقدار ؛ وحبا ما جب على الحاني ٠‏ فعلى 


6 في الأصل : فأعتقه عنة , برىء الغاصب,وما أثيتناه من مخطوطة الظاهرية » و«شرح الوجيز». 


2 

الحديد : لو قطع الغاصب يد الغصوب » زمه أكثر الأمرن من نصف القيمة 
والارش . ولو قطم يديه » فمليه كال اأقيمة . وكذا لو قطم أشي ةفاقت قتف 
ولو كان الناقص بقطم الخاصب ثلثي قيمته » وجب ثنثا قيمته على القولين . أما على 
القديم » فلأنه قدر اانقص . وأما على الحديد > فااتصف الجزانة » والسدس اليد 
العادنه .ولو كان النقص بسقوط اليد بآفة ثأث القيمة » فهو الواحب على القديم «ظ 
وكذا على الحديد تفريماً على الصحيح » وعلى الوجه الآخر : الواجب نصف 
قيمته . والمكاتب » والستولدة » والديّر » حكمهم في الفمان - القن . 

الصنف الثاني : غير الادمى ض الحميوان »© فيحب فيه اليد والحنانة قنمته © 
وني ماتلف من أحزائه ما تقص من قيمته » ويستوي فيه الخيل» والابل» واحمير» 
وغيرها . 

الشرب الثاني : غير الحيوان » وهو متقسم إلى مثلي ومتقوكم ٠‏ وسيأتي ضبطها 
وحكا في الطرف الثالك إن شاء الله تمالى . 

النوع ااثاني : المنافم »وهي أصناف . 

منبأ : منافم الاموال من ااسيد والثياب والارض وغيرها »وهي مضمونة بالتفويت. 
والفوات تحت اليد العادة » فكل عين لما منفعة تستأجر لما » يضمن منفتبا إذا 
قث :يدغ هده الما أعن ة» حتى أو غصب ا وأمسكه مدة وطالمة أو مسكا 
فشمّه, أو : يشمه » لزمه أحرته . وأو كان العيد الخصوب يعرف صتائع » لزمه 
أجرة أعلاها أجرة » ولا يازمه أجر ايع . ولو استأجر عيتا لنفعة »فاستعملبا 
في غيرها » ُنبا . 
“فت . :دكن النافي أو الطيب في تمليقه » أنه لو غصب أرظاً ولم يزرعباء 


وي ع تتقصس يترك ازدع حأرض الصرة وشهمأ اما إذا 0 زدع فت فيبا 


5 2 3 


الدغل والحشيش »© كان عليه رد الحشيش وأجرة الارضءولم يذكر الفاضي أرش 


النتقص . والظاهر :أنه نحب ٠.‏ والأعم 


ومنبا : منفعة البنضم » فلا تضمن بالفوات تحت اليد ء لان اليد لا شت 
عليها » ولهذا يزوج السيد المغصوبة عرلا يؤجرهاء "م لا بيبا » وكذا لو تداعى 
رجلان نكاح امرأة » ادعيا عليها » ولا يدعي كل واحد منها على الآخر وإنكانت 
عنده . وإذا أقرت لأحدها » حك بأنها زوه » وذلك يدل على أن اليد لما » ولآن منفمة 
البضع تُستحق استحقاق ارتفاق للحاجة » وسائر النافع تأستحق استحقاق ملك تام . 
ولهذا ء من ملك منفمة بالاستئجار » ملك نقلبا إلى غيره بعوض أو بغيره . والزوج لا ملك» 
نقل منفمة البضع . فأما إذا فوت منفعة البضع بالوطء » فيضمن مبر الثل » وسيأتي 
تفريمه في الفصل اثالث من الباب اثاني إن شاء الله تعال . 

ومنبا : منفمة بدن الحر » وهي مطمونة بالتفويت . فاذا قبر حرا وسخّره في 
علخن أحرنه .. وإن حيسه وعطل منافعه ؛ لم يضمنبها على الأصح ٠‏ لأت 
الحر لا يدخل تحت اليدء فنافمه تفوت تحت يده » مخلاف المال » وقال ابن ألي هريرة: 
يضمنها . ويقرب من الوجبين الخلاف في صورتين . إحداها : او استأجر حرأ وأراد 
أن يؤجره 4 هل له ذلك ؟ والثانية : إذا أسلم الحمر الستأحر نفستّه » ولم يستعمله 
الستأجر إلى انقضاء المدة اتي استأجره فيبا » هل تتقرر أجر نه ؟ قال الأأكثرون: 
له أن يؤحره وتتقرر أحرته . وقال الآفال : لا يؤحره ولا تتقرر أحرته » لأن 
الحر لا يدخل تحت اليداء ولا تحصل منافعه في بد الستأحر » ويدخل في ضانه 
إلا عند وجودها » هكذا ذكر الأصحاب [ توجره :]| الحلاف في السائل الثلاث » ولم ملوأ 
دخول الحر نحت اليد مختلفاً فيه » بل اتفقوا على عدمه » ولكن من حواز إجارة 


ه16 - 


المستأحر » وقرر الآحرة » بى. الأمر على الحاحة والصاحة » وحمل الغزالي الخلاف 
في المسائل مبنيا على التردد في دخوله تحت اليدء ولم نر ذلك لغيره . 


ص 


في دخول ثياب الحر في ضان من استولى عليه » تفصيل مذكور في كتاب السرقة. 
َي 


قال المتولي : أو تقل حرا صثيراً أو كبيراً القبر إلى موضم » فان لم يكن له 
غرض في الرجوع إلى الوضع الأول » فلاثيء عليه . وإن كان واحتاج إلى مؤنة» 
فبي على الناقل » لتعدايه . 

ومنها : منفعة الكلب» فن غص ب كلب صيد أو حراسة ؛لزمه رده مع مؤنة الرد 
إن كان له مؤنة . وهل تازمه أجرة منفعءته ؟ وحبان » بناءَ على حواز إجارته . 
وفها أصطاده الغاصب بالكالي الغصوب » وحباك . أحدها: للمالك كسد اسن و كسيه : 
وأصحها : للغاصب »كم لو غصب شبكة أو قوساً واصطاد مها » فانه لاخاصب . 
وجري الوحبان »© فيا لو اصطاد بالبازي والفبد المنصويين . وحيث كان الصيد 
للخاصب » لزمه أجرة مثل المصوب .. وحيث كان للمالك كصيد المبد» ففى وجوب 
الاجرة لزمن الاصطياد وجبان . أصحها : الوجوب » لانه ريما كان يستعمله في 
شغل آخر . 
نفلت : والوحباك فيا إذالم تنقص قيمة الصيد عن الاجرة » فان نقصت ,»وجب 


الناقص قطماً . انأل 
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الخصوب » إذا دخله تقص » هل يحب أرشه مم الأجرة ؟ نظر ؛ إن كان اأنتقص 
سبب غير الاستمئل» بأن غصب ثوب أو عبداء فنقصت قيمته ,آفة سماوىة كسقوط 
عضو المبد عرض © وجب الآرش مع الأجرة» ثم الأجرة الواجبة لما قل حدوث 
التقص » أحرة مثله سلما » والما بعدهأجرة مثله معيباً . و إن كان النقص بسب الاستمال» 
بأن لس الثوب فأبلاه » فوجبان . أصحما : ان » واثاني : لا يحب إلا أكثر 


الأمرن من أحرة الثل وأرش النقص . 


2 


سان إن شاء الله تعالى » أن الميد المفصوب إذا تمذر رده بآفة » غرم الخاصب 
قيمته لاحماولة » وتلزمه مم ذلك أخرة الثل لاهدة الماضية قبل يذل القيمة » 
وفها بعدها » وحبان . أصحيها : الوجوب» لبقاء حك النصب . وجري الوجبان 
في أن الزوائد الحاصلة بعد دفع القيمة » هل تكون مضمونة على الناصب؟ 
وني أنه هل يازمه مؤنة ردها ؟ وفي أن حتاءة الآبق في إناقه » هل يتماق ضانها 
بالخاصب ؟ ولو غيب الغاصب الغصوب إلى مكان بعيد » وعسر رده > وغرم اأقيمة »قال 
الامام : وطرئد شيخي في هذه الصورة» الملاف في الأحكام المذكورة » ومنهم من 
قطع بوجوب الاجرة وثبوت سائر الأحكام . والفرق » أنه إذا غيبه باختياره » فهو 


باقر ف يده وتصرفه » فلا ينقطم عنه الضْاك . 


5 0 


0 


لخر والحنزر ؛ لا بضمنان [ لا ] لسل ولا لذمى» سواء أراف حيث تجوز الاراقة » 
أم حيث لا ت#وز.ثم مور أهل الذمة لا تراق إلا إذا تظاهروا بثشربها أو بيمما . ولو غصبت 
هنم والمين باقرة ع)و<ب ردها 04 وإن 0000 عن مسلم 3 2 ردها إن 6 عبرمة 
وإن م تكن محترمة » لم بجب» بل تراق 


46 


آلات اللاهي كالبربط والطتيور وغيرها .و كذا الثم والصليب » لا بحب في 
إبطالها ثيء » لأنما محرمة الاستال ءولا حرمة اتلك الصنعة . وفي الحد امشروع 
في إبطالها » وجبان . أحدها : تشلكسر وتثرضض حتى تنتبي إلى حد” لا “حكن 
اتخاذ آلة محرمة منها » لا الاول ولا غيرها. وأصحى : لا تكسر الكسس الفاحش 
لكن فصل . وفي حد التفصيل وحبان . أحدها : قدر لا يصلح معه للاستمال 
الحرم؛ حتى إذا رفع وجه البربط وبقي على صورة قصعة» كفى .وااثاني :أن يفصل 
إلى حد | حتى ]| لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلبا لنال الصانع التعب الذي 
يناله في ابتداء الاتخاذ » وهذا بأن يطل تأليف الأحزاء كابا حتى تعود كم كانت 
قبل التأايف » وهذا أقرب إلى كلام الشافمي رضي الله عنه وجاهير الاصحاب. ثم 
ما ذكرناه من الاقتصار © على تفصيل الأحزاءءهو فما إذا تمكن الحتسب منه ؛أما 


. » في نسخ الظاهرية : فصل . (0) في الأصل : « على الاقتصار‎ )١( 


الروضة ج / ه -م / ؟ 


7 
000 


اا 


إذا منعه من قِ يده ودافمه عن المنكر » فله إبطاله بالكسر قطنا . وحدكى الامام 
اتفاق الأصحاب على أن قطع الاوثار لا يحكنى لانها محاورة لما متفصلة ٠.‏ و*ن 
اققتصر ف إبطالها عل الحد المشروع » قلا ثشىء عليه ٠.‏ ومن حاوزه » فعليه التفاوت 
بين قيمتبا مكسورة بالحد الشروع ؛ وبين قدمتها منتبية إلى الحد الذي أنى به .وإن 
أحرقبا فعليه قيمتمأ مكسورة الحد الشروع . 

جمت : قال النزالي في «البسيط »: أجموا على أنه لا جوز إحراقبا » لانت 
رضاضها متمول . وما يتملق بهذا الفصل » أن الرجل » والمرأة » والعبد» والفاسق » 
والصي المميز » يشتركون في جواز الاقدام على إزالة هذا الأنكر وسائر المنكرات» 
ويثاب الصي عليها كما يثاب اابااغ » ولكن إِنا تجب إزالته على السكلف القادر . قال 
النزالي في « الاحياء» : وليس لأحد منم الصي من حكير اللاهي وإراقة امور 
وغيرها من اانكرات » كم ليس .له منم البالغ » فان الصي وإن لم يكن مكنفاً , 
فهو من أهل القرب ؛ ولس هذا من الولابات » ولهذا جوز لاعبد والمرأة واحاد 


الرعية » وسيأتي ذلك مبسوطا مع ما يتملق به في كتاب «١‏ السير » إن شاء 
الله #الى . واشأعر 


الطرف الثالث : في قدر الواحب » فا كان مثلياً » ضمن عثله . وما كان 
متقوماً ؛ فالقيمة ٠‏ وف ضبط الذلى أوحه أحدعا : كل مقدر بكيل أو وزنث 
فبو مثلي » وينسب هذا إلى نص الشافمي رضي لله عنه » لقوله في «!غتصرء : وماله 
كيل أو وزث : فمليه مثل كيله أو وزنه . والثاني : بزاد مع هذا جواز ااسل فيه. 
والثااث : زاد القفال وآخرون اشتراك حواز بم بعضه ببعض . والرابع : ما يقسم 
بين اأشريكين من غير تقوم . والخامس » قله المراقيون : الثني ما[ لا ] تختاف 


أ 1 مك عدا اا هه 700 7 20 
ادزاء النوع منه في القيمة » ورعا قل في الحرم واأقيمة. وشرب منه قول : من 
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قال : المثبي : المنشا كل في القيءة () ومعظم نافسع . وما اختاره الامام » هو ساوي. 
الأحزاء في المنفعة والقيمة » وزأد النفمة » واختاره النزالي » وزادمن حيث الذات 
لا من حيث الصنسة . والوجه الأول منقوض المحونات . والثقالث : بعيد عن 
اختيار أكثر الأصحاب لانم أعرضوا عن هذا الشرط » وقالوا : امتناع بيع بعضه 
| دض | ارعاة الكإل في حال التاثل مزل عما نحن فيه . والرابع : لا حاصل له 
فانه متنقض بالأرض التساوة » فانها تنقم كذلك » وليست مثلية . والمامس : ضعيف أيضاً 
منتقضص بأشماء 0 فالأصح الوحه اأثاني» لكن الاحسن أن يقال : المثبي : ما خصره كيل 
أو وزن >2 وتنحوز السلم فيه » ولا يقال : مكيل أو موزوك » لآن المفيوم مئة 
مايمتاد حكله ووزنه » فبحرج منه ألاء ودو مثلي 0 وكذا التراب وهو مثلي 
على الاصح . وتحصل من الخلاف اختلاف في الصفر ؛ وااتحاس » والحديد ء لآن 
أحزاءها متلفة الحواهر » وكذا في التبر» والسبيكة» والمسك» والمنبر » والكافور » 
واأثاج “والحتمدد » والقطن ؛ نثل ذلك . وفي ااءني والرطب وسائر اافواكه الرطبة لامتناع 
بع بعضها ببعض » وكذا الدقيق. و الأصح : أنها كلبا مثاية . وفي السكثّر والفائيذ0) 
والعسل المصفى بالنار والاحم ا'طري » لاخلاف في جواز بسع كل متها مجئسه » 
وفي الليز » لامتذاع بسع بعضه بسعض ء وأيضاً الخلا في حواز اللي قه: .وآبا 

. شرح الوحيز » : اللي المنغا كل في الطلنة‎ «١ في نسخ الظاهرية و‎ )١( 

(؟) وعلى هامش الأصل ما نصه : قوله : فيخرجٍ منه الماء وهو هثلى » مقتضى كلاهه في « الروضة» 
58 الرافعي في آخر «إحياء الموات »أن الماء متقوم؛ حيث الا: ا أرضه عاءعلوك لغيه » فالفلة 
لصاحب البذر . وعليه قيمة الماء . انتبى. فلو كان مثلياً يرد مثله لا قيمته و عمدة » قال صاحب « المهات » 
هذا سهو » والصوات ايحاب مثل الماء ء لا قيمته . وليمل أت المراد بالماء » هو الماء البارد » لا الخار» 
فانه متقوم » لدخول النار فيه» ودر جات حره لا تنضيط» كذا ذكره ابن الرفعة في «طابه فيكتاب الاجارة 
فيالكلام على دخول احمام « عمدة». 


[ف4 الفانيدذ : نوع من الحلوى 1 
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الوب » والأدهان 08 والألمان 5 والسمن 8 والخيض » والخل الذي لس فيه ماع 
والزيب » والتمر » ونحوها » فتلية بالاتفاق . والدرامم » والدنانير الخالصة » مثلية. 
ومقتضى العبارة الثانية » جريان خلاف فيياء لأن في السل فيها خلافاً سبق 
تلت : الصواب المروف الذي قطم به اللأصحاب : أنها مثلية . واتتأع 

وفي اكير » لكلاف في التبر و 0 » أما 0 والدانير المنشوشة » 

فصل 

إذا غصب مثلياً وتلف قْ ذم 4 والثل موحود ل هم لسامة حتى ؤقد 03 اخدث 
منه القيمة . والمراد بالفقدان :[ أن ] لا بو<د في ذاك اليلد وحواليه على ما سيق فِ 
اقطاع المسلم فيه » وفي القيمة المتبرة أحد عشر وحباً . أصحبا : تحب أقصى 
القم من بوم الغصب إل الاعواز : والثاني : أقصاها من الغصب إلى التلف .وااثااث: 
أقصاها من التلف إلى الاعواز » ورعا بنى هذان الو<باك على أن الواحب عند 
إعواز ااثل » هل هو قيمة الغصوب لأنه الذي اليه على الالك » أم قيمة المثل آنه 
الواجب عند التلف » وفيه وجبان لأبي الطيب ابن ساهة . والرابم : أقصاها من 
النصب إلى تثرحم القيمة والطالبة بها . والخامس : أقصاها من الاعواز إلى الطالبة. 
والسادس 9 أقصاها >ن كلك حولت إل المطالية ٠‏ والسايع 34 قمته يوم الثاف. 
ى 2 بهم الزاي 0 والحناطى 03 
بالحاء المهملة 0 » وأو خلف المي . والتاسع : يوم امطالبة . والعاشر: 


إن كان< منقطءاً فى يسع البلاد 3 ققيمة بوم الاعوا رز 5 وإن وفك هناك فقط 04 ؤقيمة يوم 


الك القيمة . والحادي عشر : حكي عن الشيخ أبي حامد إن شت عنه : قيمة” يوم 
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أخذ القيمة» لا يوم الطالبة » ولو غصب مثلياً فتلف والثل مفقود ؛ فالقياس : أنه 
الحامس أقصى القم من التلف إلى يوم التقويم (© . والعاشر حاله . 


"ىنث : والحادي عشر حاله . وان علم 


واو اتلك ارحل قلا .إلا عضت © وكات الكل موعودا فل يسله حتى ققدء 
فعلى الوه الثاني : قيمة يوم الاتلاف وعلى الآول والثالك : أقصى القم من 
الاتلاف إلى الاعواز . وعلى الراب-مع : من الاتلاف إلى التقوجم 210 , والقياس : عود 
الأوحه الباقية . ولو أتلفه والثل مفقود » فاقياس أن يقال : على الأوجه ااثلاثة 
الأوائل ٠‏ والسابع والثامن : تحب قيمة يوم الاتلاف . وعلى الرابع واللحامس 
والسادس:أقصى القم من الاتلاف إلى التقوم 220 . وعلى التاسع : قيمة يوم التقوبم (21.وعلى 
العاشر : إن كان مفقوداً في يع البلاد » فيوم الاتلاف » وإلا > فيوم التغريم . 


مع 


متى غرم الغاصب أو المتلف القيمة لاعواز الثل » ثم وحد المثل» هل امالك 
وذ القية وطلت الكل + عجان امح 10+ 


تمت : ويحريان »؛ في أن الناصب والتلف » هل لما رد المثل وطلب القيمة. 


وانطا عم 
-: 


ا : 5 ١‏ : 
(0) السيع الظاهر » و « شرح الود » : التغر م . 
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رع 
في أن المثلي » هل يؤخذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان 

أما المكان ؛فاذا غصب مثلياً ونقله إلى بل آآخر » كان المالك أن يكلفه رده » وله أن 
يطالبه بالقيمة في الحال للحياولة . ثم إذا رده الاصب ءرد القيمة واسترده . فاو تلف في اليلد 
للنقول إليه ؛ طالبه مئله حيث ظفر به من البلرين لتوجه الطلب عليه برد المين في الوضمين . 
فان فقد الثل » غرمه |[ قيمة ]| أكثر اللرين قيمة . ولو أتلف مثلياً أو غصبه وتلف 
عنده في بل » ثم ظفر به في آخر » هل له مطالبته بامثل ؛ فيه ثلائة أوجه . 
الصحيح الذي قطم به الأكثرون : إن كان مما لا مؤنة لنقله كالدرام والدنانير » 
قله المطالية بامثل » وإلا 1 يكن له طلب الثل » ولا للغارم تكليفه قبوله لما فيه 
من الضرر » ومالك أن ينرمه قيمة ,لد التلف » فان تراضيا على المثل »لم يكن 
له تكليفه مؤنة النقل . والوحه الثاني : يطالبه بالثل . وإِن لزمت مؤّنة وزادت 
القيمة كما لو أتلف مثلياً في وقت الرخص » له طلب الثل في النلاء . والثاك : 
إن كانت قيمة ذلك البإر لزيد على قيمة بإد التلف » طالله «امثل » وإلاء فلا . 
وإذا قلنا بالتع » فأخذ القيمة»ثم اجتمما في بلد التلف » هل لهالك رد القيمة 
وطلب اثل ؟ وهل لصاحبه استرداد القيمة وبذل الثل ؛ فيه الوجبان فيا لو غرم 
القيمة لاعواز الثل . ولو تقل الغصوب الثلى إلى بلد » وتلف هناك » أو أتلفه 
ثم ظفر به امالك في بد ثلث وقلنا : إنه لابطالب الثل في غير موضم التلف » 
فله أخذ قيمة أكثر البلدرن قدمة . وأما إذا اختلف الزمان » فله ااطالية بإأثل وإن 
زادت القيمة »ولس له إلا ذلك وإن نقصت القيمة . هذا كله إذا 1 خرج ائثل 
باختلاف الزمان والكان عن أن يكون له قيمة ومالية. فأما إن خرج بأن أتلف 
ماءه في مفازة » ثم اجتمعا على شط نهر أو في بلد » أو أتلف عليه الحَمْد في 
الصيف »واحتمعا في الشتاء » فلس المتلف بذك .الثلىبل عليه قيمة الثل في مثل 
نلك الفازة»[ وفي الصيف .وإذا غرم القيمة ثم ا<تمعا في مثل تلك الفازة ] أو فيالصيف» 
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فبليثيت الثراظ ؟ فيه الوحمان.وأما السم إليه والمقترض» إذا ظفر به الالك في بلد 
آخر » ففي مطاليته كلام سبق في كناب السم . 

كلت : ولو قال الستحق : لا آخذ القيمة بل انتظر وجود المثل » فله ذلك؛ 
نقله في « اليان » »وحتمل أن حي * فيه لاف »2 في أن صاحب الحق إذا أمتنع 


من قبضه » هل تحبر ؛ ومكن الفرق . ولو لم يأخذ القيمة حتى وجد اثل » 
فصل 

الذهب والفض_ة » إن كنا مضروبين » فقد سبق أنه مثليات » وإلا » فارنف 
كاك قمهما صنءة بأن أتلف حلياً وزنه عشرة وقيمتة عشروي”ك ؛ فأربعة أوحه : 
أحدها : يضمن الءين يوزنها من حنسبا» والصتعة بقيمتبا من غير حنسهاءسواء كان 
ذلك نقد البلرءأم لا » لأنا لو ضمناء الجع بالحنس لقابلنا عشرة بمشرين وذلك 
را . والثافي : يضمن المين وزنها من حنسبا » والصنعة بنقد الإ » كم لو أتلف 
الصئعة و<دها بكس يضمن يذقك الللر»سواء كن من حنس المكسورءأم لا.والئاث: 
يمن الكل بثير حنسه تمرزأ عن الفاضلووعن اختلاف الحنس في أحد الطرفين. 
والرابع لوعو عه 4 حدق امع بنقد البلر وإن كان من حنسه » ولا يلزم 
من ذلك الرباءفانه عا محري قِ المقود لا في هذه الغرامات » هكذا ثقل الجبور» 
وأحسن مئه ارئب البغوي » وهو أرف صثمة الحبي متقودة » وفي ذاته الوجاث 
السابقان في التبر . فا قلنا : متقوم , ضهن الكل بنقد اليلد كيف كان » وإ 
قانا : مكلي 03 فو حهبان 5 أحددها 38 يضمن اجيس دشخر حدنسه 7 وأصحم) د يشمن 


الوزن الئل » والصنعة نتقد البإروسواء كان من حنسه» أم من غيره . وأو تلت 
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إناء من ذهب أو فضة »© فاك حوزنا اتخاذه » فهو كم لو أتلف حلياً» وإن متمناه» 
فهو كاتلاف مالا صنعة له . ولو أتلف مالاصنعة فيه كالتبر والسببكة . فان قلنا : 
هو مثلى » شمن مثله » وإلا » فوحبان ٠‏ أحدها : يضمن قيمته بنقد البإد »سواء 
كان من حنسه» أم لا كسائر المتقومات . وااثاني : أن الحواب كذلك », إلا إذا 
كان نقد البللر من حنسه > وكانت القيمة تزيد على الوزن “فحينئذ يقوم بغير الجنس 
ويضمن بهءوهذا اختيار العراقبين . 
فصل 

إذا تثير الخصوب ء فقد يكون متقوماأ ثم يصير مثلياً » وعكسه» ومثلياً فيها» 
ومتقوماً فيها . 

الخال الأول : كن غصب ر”طا وقلنا : إنه متقوم فصار رأ ثم تلف عنده» 
فوجبان . أحدها »وبه قطع المراقيون : يضمن مثل الثمر » لأنه أقرب إلى المق» 
وأشيهها “وبه قم الغوي:إن كان الرطب أكثر قيمة “لزمه قيمته أثلا تضيع الزيادة» 
وإن كان التمر أكثر أو استوبا .لزمه المثشل»واختار الغز الي أنه تخير بين مثل التمر 
وقيمة الرطب . 

الال الثاني : كن غصب حتطة فطحنها » وتلف الدقيق عنده أو جعله خيزا 
وأتلفه » وقلنا : لامثل الدقيق والميز » أو قرا واتخذ منه خلا إلاء» فعلى قول 
العراقيين : يضمن امثل وهو النطة والتمر » وعلى ما قطمع به البذوي : إن كان 
التقوم أكثر قيمة » غرمباء وإلا فالثل » وعن القاضي حسين : يغرم أكثر القهم »ولس 
للغالاك مطالبته لثل . فعلى هذا . إذا قيل : من غصب حنطة في اأغلاء قاف 


ا أخصوب عئّذه ) ثم طاابة المالك قِ الرخص 04 قبل يغرمه الل أو اأقيمة المح 


ا 


إطلاف الحواب واحد منما ٠‏ بل الصواب أن يقال 3 إن تلفت وهى حنطة 4 عرم 
كل . وإن صار إلى حالة التقوم ثم تلف » فالقيمة . 

الخال اثالث ٠:‏ كن غصى معس فاتخذ منه شير حاً ثم تلف عنده » قال العراقيوك 
والنزالي : يغرمه امالك ما شاء منبما . وقال البنوي : إن كان قيمة أحدها أكثرى 
غرم مثله » وإلا 6 فيتحير امالك ما شاء مذيئ| . 

الال الرابع : لحب فيه أقصى القم . 

مر 

إذا لزمه امكل 4 لزمه مخصيله إن وحدده شمن المثل 5 فال :0 ده إلا بزأدة» 
فوحبات . أصحها عند النغوي 34 والروباني : بلزمه انكل ٠.‏ إن المثل كالعين » وجب 
رد العين وإن لزم قِ موده أفنات قيمنه . وأصحها عند آخرن 04 نهم اله زالي - 
لا بلزمه تحصيله »> لون الموحدود ا من عنه كالممدوم »كالرقبة 6 وماء الطبارة 4 
ويخالف العين » فانه تعدى فيبها دون أاثل . 


فت : هذا الثاني أمح ء وقد صححه أيضاً الشاثي . واتأع 
غصت ري وتاف عندو © لزمه أقصى ونه من وم عصنة إلي تله ؛ وب 
قيمته من نقد اللإر الذي تلف فيه » فلو كانت مائة فصارت مائتين » ثم عكادت 


بالرخص إلى حقسين » ثم تأف »© زمه مائتاث . ولو تكرر ارتفاع اأسعر وانخناضه » 


م يضمن كل زبادة 0 وإغا ددن الأكثر 4 ولا 0 لارتفاحع اأسور بعك الف 
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قطماأ . ولو أتلف متقوماً بلا غصب » ازمه قيمته يوم الاتلاف . فانث حصل التلف 
بتدرج وسراة » واختلفت قيمته في تلك المدة أن حنى على مهيمة قيمتها مائة يومئذ» 
ثم هلكت وقمة مثلبا خمسوث» فقال القفال : يازمه المائة» لأنا إذا اعتبرنا الأقسى 
في اليد العادحة » ففي نفس الاتلاف أولى . 
نري 
وام مهلك الماصوب» لكن أبق » أو غيسّبه الناصب » أو ضلّت الدابة » أو ضاع 
الثوب » فللنالك أن يضْمّنه القيمة في الحال احيلولة. والاعتبار بأقصى القم من اأخصب 
إلى المطالية » وليس لاغاصب أن يازمه قبول القيمة » لأن قيمة الحياولة ليست حقاً ثابتأ في 
الذمة حدى حبر عل قبوله 6( أو الابراء منهة » بل أو أبرأه المالاك عنها 1 5 .وي 
وجه : هي كالمقوق الستقرة » وهو شاذ . ثم القيمة الأخوذة » يملكبا امالك كم 
علك عند التلف ءوينفذ تصرفه فيهاءولا يملك الغاصب الغصوبء فاذا ظفر بالمخصوب » فلاهالك 
استرداده ورد القيمة » وللغاصب رده واسترداد القيمة . وهل له حمس الغنصوب إلى أرن 
يستردها ؛ حى القاضى حسين عن نص الشافعمى رضي الله عنه : أن له ذلك ؛ ك حي شوت 
الحمس لاشتري في الشسراء الفاسد لاسترداد الثمن»لكن سبق فيالبيع ذكر الخلاف في ثوت 
الحمس الاشتريءوذكرنا أن الأصح :المنع » ويشبه أن يكون حبس الغاصب في معناه » والنع 
هو احتيار الامام في الموضعين ٠.‏ وإذا 5-3 الدرامم المذولة بعيتها باقبة في بك امالك » 
فللشيسخ أبي عمد تردد في أنه هل موز لمالك إفنا كنا وغرامة مثلبا » أم لا. 


شل : الأقوى : أنه لاحوز. واتأعر 


ولو انفقا عل وك الكراد" » فلا بد من بيع ليصير المخصوب للخاصب » ثم التضمين 


لاد 


ف 1 : قد حي ضاحتب 8 النيان 6 عن الققال :. أرت المالك لا علك القيمة 
الأخوذة للحياولة » بل ينتفم به على ملك الناصب » اثلا يجتمع في ملكه البدل 
والميدل » وهذا شاذ ضعيف نبت عليه أعلا دغر به . قال ف , النيان 8 :ولو ظبر 
على الالك دن مستنرق » فالفاصب أحق القيمة التي دفضمبا » لأنما عين ماله . وإن 
علفتَ ف بد المالك»)رجع الغاصب ممثابا 5 وإِن 5-8 اقية زائدة » جيم في زيادتها 
المتصلة دون النفصلة. قال القاضى أنوالطيب» والحرجاني : هذا إذا تصور كون القيمة 
0 والتا عم 
وه 

سيق أن منافم المخصوب مضمونة 5 فلو 03 الاحرة ف مده الغصب متقاونة» 
بعض من أباض المدة بأحرة مثلبا فيه. والثاني: كذاك إن كانت الأحرة في أول 
الدة أقل عفان كانت في الأول أكثر» ضمنبا بالأكثر في جميع الدة» لأنه لوكانت 


البين في يدهء فرما يكريما با في ميع المدة . والثلك : بالأكثر في جيم المدة 
مطلقاً ؛ وهو ضمدف . 


فصل 


زواثد امغصوب ءمنفصلة كانت» كالولد والثمرة واليض » أو متصلة »كالسمرنل 
وتملم الصئعة )مضمونة علي الغاصب كالاصل 4 سواء طلبه امالك بالرد ؛أم لا . 


بت لات 


الطرف الرادع : في الاختلاف »وفيه مسائل . 

الأولى : ادعى الثاصب تاف المنصوب» وأتكر الالك . فالصحيح أن القول. 
قول الغاصب مع عينه ؛ وقيل : قول الالاك سمينه » فعلى الصحيح » إذا حلف 
الثاضن » هل لفالك تثرعه الثل أو القيمة ؟ وحبان . أصحي) : نمم . 

الثانية : اتفقا على الحلاك واختلفا في قيءتهءسلاق الاصب لأن الأصل براءته» 
وعلى الالك الينة » وينغي أن يشبد الشبود أن قبمته كذاء أما إذا أراد إقامة 
البدّنة على صفات العيد ليقوأمه المقواموث شلك الصفات »© في قول :يقبل ويقوم 
بالأوصاف »وينزل على أقل الدرجات كالسنّلَم »والشهور:المنع »للتفاوت . قال الامام: 
لكن يستفيد امالك «البيئنة على الأوماف إطال "دعو الناضية دارا كتير لأيلين 
تلك الصفات » ويصير كم لو أقر الناصب بصفات في العيد تقتضي اانفاسة » ثم قوامه بحقير 
لولم الا يلتفت إليه» بل يؤمر بالزيادة إلى أن بماغ حداً يجوز أن يكون قيمة اثل ذا 
الموسيواف . ولو قال الالك : قيمته ألف ءوقال الغاصب : بل خمسئئة “وجاء المالك ببينة أنما 
أكثر من خمسالة من غير تقدر » فقيل : لا تسمع هكذا » وال كثرون عموهاء 
قالوا : وفائدة الماع أن يكلف الخاصي زيادة على حمسمائة إلى حد لا يقطع البسة 
بزيادة عله » ولو قال المالك : لا أدري 5 قيمته )لم تسمم دعواه حتى سين ٠.‏ 
وكذا لو قال الناصب : أعلم أنه دون ما ذكرهء ولا أعرف قدره علم تسمع حتى 
بين » فاذا بين حلف عليه . 

الثالثة : قال امالك : كان السد كاتبا أو محترفاً » فأنكر الغاصب » فالصحيح 
أت القول قول الخاصب » وقيل : قول المالك» لأنه أعرف ملحكه . ولو ادعى 
الناضت به عبناً وأتكر الالك » نظر » إن ادعى عيا حادثاً فقال : كان أقطع 
أو سارقاً » ففي المصدكق قولان » أظبرها :المالك . وإن ادعى عيبا خلئقيا » فقال : 


كان أكمه أو ولد أعرج أو عدم اليد » فالصداق الغاصب على الصحيح ؛ لآن 
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الأصل العدم » ويمكن الآلك البيئة . والثاني : يصدثق امالك نظراً إلى غلبة السلامة. 
والثالكث : يغرق نرق ما بشدر كن العيوب وغيره . 
الراءءة : رد المخصوب وبه عيب » وقال : غصىته هكذا » وقال امالك : 


حدث العيب عندك » صداق الغاصب » قله التولي . 


هم 


فت : وقلله ابن الصباغ أيذاً » ونقله في « الميان » . واتأعم 


الخامسة : تنازعا في الثياب التى على المسد » صداق الغاصب » لثبوت يده. 

السادسة : قال : غصيت داري بالكوفة » فقال : غصيتاها بألدينة » فالقول قول 
اللدعى عليه أنه لم ينصب بالكوفة . وأما دار المدينة » فان وافقه الدعي عليياء 
ثبتت » وإلا » فيطل إقراره بهاء لتكذيبه . 


مت : ممثله لو قال : غصبت مني عبَو فقال : بل جارية » ونحو ذلك . 


وشاع 


السابعة : غصب حرا محترمة فيلكت عنده »فقال الغصوب منه : هلكت بعد 
التحلل » فقال الغاصب : قله ؛ صدافق القاصب . 
الثامنة : قال : طعامى الذي غصيته كان حديداًءفقال الناصب : بل عتيقاً » 
لس ميق الفاسي نيمينه .فان كل » حلف الالكءثم له أخذ المتيق لأنه دون حقه. 
التاسعة : باع عدا فحاء زيد وادعي أنه ملكه وأن البائع كان غصيه منه » 
فلا شك أف له دعوى عين اليد على المشتري . وفي دعوآه القيمة على البائع 
ما ذكرناه في الاقرار . فان ادعى المين على امشتري فصدقه » أذ العيد منه» 
ولا رجوع له بالثمن على البائع . وإن كذيه الشتريء فأقام زيد بثّفة » أخذه 
ورحم ااشتري بالثمن على البائع . و إن م يلقم بدّنة وتكل المكتري + حلت :زيد واخدم» 


ولا جوع لفشتري بالثمن 4 نه صيره بالشكول . وإن صداقه البائع دوذالشتكري 3 يشل 


0 لس اكد 


اقرار البائع على الشتري ويقى البيم بحاله إلا أن يكون إقرارء بالنسب في زمن 
الخيار » فيجمل ذلك فسخاً للبيع .ثم لو عاد المبدإى ابائع بارث أو رد بعيب» 
ازمه تسليمه إلى زيد. وإن صدقه اليائع والشكري جين » سل المبد إلى زيدءوعي 
اليائع رد الثمن أو بدله إن كان تالناً . ولو جاء اللدعي بعدما أعتق المشتري العبد 
وصدقه البائع والشتري » لم بيطل المئق » سواء وانقى اامبد أو خالفين »لأن في 
عتقه حقاً لله تمالى » مخلاف ما لو كانه اللشتري » ثم توافقوا على تصديق المدعي »لأن 
الكتابة قابلة للفسخ . والمدعي في مسألة الاعتاق قيمة العد على الائع إن اختص 
بتصديقه » وإذا أوححمنا الغرم لاحياولة فا إذا أقر” به لزيد ثم 7 ؛ وعلى الشكري 
إن اختص بتصديقه ء وعلى من شاء منها إن صدقاه جمماً . ر الضان على 
المشتري » إلا أن تكون القيمة في يد اابائع أكثر . فلا 0 0 بالزيادة . 
ولو مات المتق وقد كسب مالاً » فبو للمدعي , لأن المال خالص حق آدمي؛ وقد 
توافقوا أنه مستحقه » مخلاف اامتق ٠‏ كذا أطلقوه . قال الامام : وهو مول على 
كسب يستقل به السد » نأب كدت حتاج إلى إذت السيد» فلا يستحقه المدعي» 
لاعترافه مخلوه عن الاذن . 

تّمت : ولو ادعى الغاصب رد المغصوب حياً وأقام به بنّنة» فقال المالك: بل مات 
عندك وأقام به بدّنة» تعارضت اليتتان وسقطنتاء وضمن الغاصب » لأن الأصل يقاء 
النصب . ولو قال:غصنا من زيد ألفاءثم قال : كنا عشرة أنفس » وخالفه زيد» 
قال في « البيان » : قال بعض أصحابنا : القول قول الغاصب سمينهءلأن الأصل 


براء 
نه مما زأد . * ٠‏ واشاع 


دام 


الياب اشالى 
في الطوارىء على المغصوب 


فيه ثلائة أطراف . 

الأول : في النتقص »© وهو ثلاثة أقسام . 

الأول : تقص, القيمة فقط » كن غصب ما يساوي عثرة » فرده #اله وهو 
يساوي درها” » فلا شيء عليه وقال أبو ثور : يازمه نقص القيمة » ووافقه بعض 
أصحابنا »وهذا شاذ . 

القسم الافي : نقص القيمة والأ<زاء » فالجزء المائت » مضمون بقسطه من 
أقصى القم من النصب إلى التلف أء والتقص الحاصل بتفاوت السعر في الإسافي 
اأردود غير مضمون . 

مثاله : غصب ثوباً قيمته عشرة » فمادت بالرخص إلى درمءثم ليسه تأبلاء 
حتى عادت إلى نصف درم ءيرله مم خمسة درام » لأن بالاستمال اسحقت 
أدزاء من الثوب » وتلك الأجزاء في هذه الصورة»نصف ااثوب »© فيثرم اأنصف 
مثل نسبته من أقصى القم كا ينرم الحكل عند تافه بالأقصى . ولو كانت القيمة 
عشرين وعادت بانخفاض السعر إلى عشرةءثم لبسه وأبلاه فعادت إلى خمسة » نزمه 
مع رده عشرة . ولو كانت عشرة فعادت بالانخفاض إلى خمسة © ثم لبسه فأبلاء 
حتى عادت إلى درم ٠*ازمه‏ مع رداه ستةءلآأنه تلف بالاستمال ثلائة أحماس الثوب» 
فينرمها بثلائة أخماس أقصى القم. قال الشيخ أبو علي : وأخطأ بعضهم فقال:يلزمه 
ثلاثة لأنها الناقصة الاستمال » وقياس قول هذا :أن يلزم في الصورة الأولى نصف 
درم ؛ وفي الثانية حمسة .ولو غصه وقبمته عشرة ففماد بالاستمال إلى حمسة ثم 


انخفض التتغر فؤمادت إأي در همين فردثه 3 لزمه مع الرد الجسة الناقصة بالاستمال 6 


5 0 


ولا يضمن النقصان الحاصل في الالمي المردود. ولو غصب ثوباً قيمته عثشرة » فلبسه 
وأبلاء حدى عادت إل جهمسة 3 ثم ار تفع السعر فصارت قمته وهو يال عشسرة ل 
قال ابن الحداد 0 وبعص الأصحاب . يغرم 4م رد الثوب عشسرة ( لان الاي 
من الثوب نصفه وهو يساوي عشسرة : وقال اجرور: لا يغرم مع راآدثه إلا اخجسة 
الناقصه بالاستمال » ولا عيرة بالزيادة الحاصلة بعد التلف . قال الامام : والصفات 
كالا<زاء ف هذا كله ؛ حتى أو غصب عبد صائماً قمتّه مائة) فشى الصزمة وعادت 
قيمته إلى خمسين » ثم ارتفع السعر فلنت قيمته ناسيا مائة » وقيمة مثله يتُحسرن 
الصئعة ماتين 3 لا يغرم وعم رده إلا سين . ثم الحواب ف صور إبلاء الثوب 
[ كلما ] مبني على أن أجرة مشل المنصوب لازمة مع أرش النقص الحاصل 
بالاستمال »وهو الأصح . وسصمق وحه : أنه لا نجهم ينها . فعلى ذلك الوحه - 
الواحجب أكثر الأمرن من القادر الذكورة وأحرة الثل . ولو اختاف امالك 
والغاصي في قيمة الثوب الذي أبلاه » فقال امالك :زادت قبل الابلاء فأغرم التالف 
بقسطه | منبا]ء وقال الغاصب :| بل إزادت بعده 6 قال ابن سر يج المصداق الفاصب. 

القسم الثالث : نقص الأحزاء والصفات وحدها » وسنذكر حكه في الصور 
الآتية إن شاء الله تعالى . 


صل 
ااتقص الحادث في المنصوب » ضرلان . 
أحدها : مالاسرانة له » فملى الغاصب أرشه. ورد الاق » ولا فرق بين أن 


يكون الأرش قدر القيمة كقطع بدي السد أو دونها » ولا بين أن تفوت معظم 


منافمه » أو لاتفوت» ولا بين أن بيبطل بالمناة عليه الاسم الأول كذبح الشاة 


و- 


وطحن الحنطة 2 وتمزبى الوب أو لاطل . فلو 5 الاك رك النائقص عند 
القاصب وتذرعه ردله م يكن له ذلك ولانه عين ملكه . وفي وحه : إذا طحن 
الطعام ؛ فله تركه وطلى ااثل » لانه أقرب إلى حقه من الدقيق . 

الضرب الثافي : ما له سرابة » لا بزال يسري إلى الملاك الكلتيء كا لو بل 
المنطة ومكن فبا العفن الساري 0 أو اتخد منمأ هرإسة © أو 550 58 وَثرا 
ودقيقاً وعمله عميدة » وفيه نصوص وطرق مختلفة تحمعبا أربعة أقوال منصوصة . 
أظبرها عند العراقيين : حمل كالمالك ويغرم يذل 137 مغصوب من مثل أو قدمة. 
والثاني : يرده مع أرش النتقص»ء وليس لهالك إلا ذلك » واختاره الامام » واللنوي. 
وااثااث : يتخير امالك بين موحب القولين » واختاره الشيخ أبو مد .والمسعودي. 
والرابسع : شحير الغاصب بين أن عسكه ويغرمه »© وبين أن برده مع أشن اأنقص. 


و 


فنك : رحح الرانمي في « الحرر » الأول أيضأ . واتاعر 

فعلى الأول : ان تكون الحنطة الملولة ؟ وحبان تقل التولي . أحدها : تقى 
لهالك يم لو نحنّس زيته وقلنا : لا يطبر بالفسل » فان الالك أولى به . وااثاني : 
بصير للغاصب . [و] إذا حكنا بالأرش مم الرد » غرم أرش عيب سار . قال التولي : 
فان رأى الام أن يسم الجيسع إليه » فلل » وإن رأى يسم ارون القعن 
التحقق إليه في الحال ©© ووقف الزادة إلى أت تتيقن نمايته . وفي هنا 
نظر » لأن الفيوم من أرش العيب الساري أرش عيب شأنه السراة » وهو حاصل 


. في هامش أسخة الظاهرية : يخط اين العطار في « التتمة » : أت يسم‎ )١( 


)١(‏ في نخ الظاهرية :وإن رأى سل أرش التقص المتحقق في الخال إليه. 


اروقة ج نمدم م 


د عمد 


في الحال . أما المتولد منه » فيجب قطع النظر عنه» إذ الكلام في نقص لا تقف 
سرايته إلى الحلاك . فلو نظرنا إلى التولد منه » لانمية إلي تام القيمة » وهو عتو'د 
إلى القول الأول » وقد بين ما قلناه أبو خلف السامي في « شرح الفتاح » فقال 
في قول التخبير : إن شاء امالك غرمه ما نقص إلى الآن , ثم لا ثيء له في زيادة 
فساد حصل بعد ذلك » وإن شاء تركه له وطالبه جميع اابدل. 


فى 


من صور هذا الضرب ما إذاصب الاء في الزيت وتعذر تخليصه منه » فأشرف 
على الفساد ٠‏ وعن الشيخ أبي تمد تردد ف مرض العيد اأغصوب إذأ كان ايا 
عر العلاج » كالسل والاستسقاء » وم يرضه الامام 3 لان لمر يض الملأوس مله )6 قد 
ببرأ» والمفن الفروض في الحنطة يفضى إلى الفساد قطما . 
09 5 : وأو عفن الطعام ف بده لطول المكث 6 فطريقان . قال الشيخ أبو حامد: 


هو كتيل" الحنطة . وقال القاضي أو الطيب : يتمين أخذه مع الآرئن قظما واحتارة 
فصل 
ف حناية العند المغصوب 2( واطنابة عليه 
أما جنايته » فينظر إن جنى جنانة توجب القصاص » واقنص منه في بد الخاصب» 


غرم الغاصب أقصى قيمه من الخصب إلى القصاص : وإن حى ما يوحب قصاصاً في 
الطرف » واققتص مك4 ف بده 6 غرم بدله ث6 لو سقط ثافة بعاونة . ولو اص متك 


هم - 


بعد الوفاء إلى السيد » يلزم الغاصب أيضاً 20 وكذا الحم لو ارتد أو سرق في 
يد الغاصب © شم قتل أو قطع بعد الرد إلى المالاك . ولو غصب رد أو سارقاً 
فقتل » أو قطع في يد الغاصب » قبل يضمئه الغاصب 9 وحبان 1 اشترى مر تدأ 
أو ارا فقتل » أو قطم في يده ©» من ضان مدن يكون القتل أو القطع و أما 
إذا عن الغصوب على نفس أو مال جتالة توجب الال متعلقاً برقبته » فملى الغاصب 
تخليصه بالفداء . وعاذا يفديه ؟ فيه طريقان . المذهب : أنه يقديه بأفل الأمرن من 
الأرش وقيمة الميد . وقال الامام : فنه قولان. أحدها : هذا . والثاني : بالأرش 
وإن زاد كالقواين فما إذا أراد السيد فداء الحاني . وإذا ثنت أن الحاني والحنانة 
مضمونان على الغاصب » ل مخل » إما أن يتاف الحاني في بد الغاصب» وإما أن يرده . 
فان تلف في يده » فلمالك تغرعه أقصى القم . فاذا أخذها » فلامحي عليه أن يثرم 
الناصب إن لم يكن غرمه » وله أن بتعلق «الفيمة اتي أخذها الالك © لأن حقه 
كان متملقاً بالرقنة فيتملق سدلما م إذا تلف اأرهوث كانت قيمته رهناً . وفي وحه: 
لا مطالبة لحني عليه عا أخذه الالك . والصحيح : الأول . فاذا أَخَذ الي عليه 
حقه من تلك القيمة » رججع امالك عا أخذه على الغاصم . ولو كان اامبد يساوي 
ألفاً ) فرجع بانخفاض السمر إلى حمساثة » ثم حنى ومات عند اأغاصب » فثركمه امالك 
الألف »لم يكن ن للهحني عايه إلا خسيئة وإن كان أرش الخحنابة ألفا فأكثرء لآنه 
ليس اله 01 قدر قيمته يوم المناءة وإن رد العسد إلى الالك » نظر » إن رده بعدما غرم 
لاحي عليه » فذاك »© وإِنْ رد قلوفبيم في الحنلة » رجسع امالك على الخاصب 
با أخذ منهء لأن النلة حصلت حين كان مضمونا عليه » لاف ما إذا حنى في يد 
المالك ثم غصيه رحل ورداه ثم لم في تلك الحناة » فانه لا يرحع امالك رثيء » 


لِن الحنانة دفات وهو غير مضموث عليه 9 


ل 1 ئ 5 1 2 
١)‏ ( في نس الظاهر ية <٠‏ وشرح الو ديز» : ولو أقتصس منة يعد ارد إلى اليد غرم القاصب أيضا , 


ا 3 


وفواع ابن الحداد وغيره على ذلك فقالوا : إذا جنى في يد امالك حناءة تستغرق 
قيمته » ثم غصب وجنى في بد الخاصب حناءة مستغرقة » ثم رده إلى الالك » ثم 
بيع في الحنايتين وقم الثمن بينها نصفين » برحع الالك على الناصب بنصف قيمة 
العبد . ولو كان الفرع حاله» وتلف العبد بعد المنايتين في يد الغاصب » فله طلب 
القيمة من الغاصب » وللاحني عليها أخذها » فاذا أخذاها 20 » فلامالك الرجوع بنصفبا 
على الغاصب ؛ لانه أخذ منه نصفها نحناك في يد الخاصب » فاذا رجع به » قللاحجني 
عليه الأول أخذه » لأنه بدل ما تعلق به حقه قبل الخحناة اأثاننة . وإذا أخذه / 
يكن له الرجوع على الناصب مرة أخرى » لأنه مأخوذ يجنالة غير مضمونة على القاصب. 
هذا هو الصحيح في الصورتين . وقيل: إذا رد المبد وسيم في انايد ؛ فالنصف 
الأول يرجم به امالك ويسل له ولا يؤخذ منه » وإما يطالب اليني عليه الأول الغاصب 
بنصف القيمة . وإذا تلف في يد الناصب بعد الهنايتين » لا يأخذ امالك شئاءولكن 
الجي عليه الأول يطالب القاصب بام ااقيمة » والني عليه الثاني » يطالبه بنصف 
القيمة . ولو حنى الغصوب” في يد القساصب أولاً » ثم رده إل امالك فحنى في بده 
أخرى ؛وكل” واحدة منىا تستغرق القيمة » فبيع فيىا'وقسم الثمن سن » فلفالك الرجوع 
على الغاصب بنصف القيمة للحنانة ااتي هي مضمونة عليه . قال الشيخ أبو علي : 
سمعت القفال مرة يقول : ليس لواحد من الحني علي أَخذ هذا اانصف من الالك. 
أما الثاني » هلأن الحناة عايه مسبوقة >نالة مستئرقة » وحقه لم ثيت إلا في نصسف 
القيمة وقد أخذه . وأما الأول » فلأن حق السيد يثبت في القيمة بنفس الغصب »وهو 
متقدم على حق الجني عليه » فالم يصر حقه إليه » لا يرجع إلى غيره ثيء . قال 
أو على : وليس هذا بثيء » بل المحني عليه الأول أخذه ا في الحنالة أأسابقة» 
ولا عبرة شوت حق السيد في القيمة » فاك حقه وإرتف تقدم » فحق الحني عليه 


مقدم كا في الرقبة . قال : وناظرت القفال فيه » فرحم إلى قولي . وعلى هذا إذا 


. و للمحق عاية أخذها »اذا أخذها‎ : ٠ ىِ 2 شرح الو ديز‎ ( ١ 


اللا#اا د 


أخذه الهني عليه الأول' » رجم به لمالك على الناصب مرة أخرى » ويسلا له الأخوذ 
نيا » لآن الأول أخذ تام القيمة » واثاني لم يتعلق حقه إلا بالنصف وقد أخذه. 
وأو حنى في بد الغاصب ثم في يد امالك كم صورناه ©» شم قثله الغاصب أو غصءه 
ثأنيأ ففات عنده » أخذت الفيمة منه وقسمت بين اللحني عليها » ثم للدالك أن يأخذ 
منه نصف القيمة » لأنه أخذ منه سبب حنالة مضمونة عليه . فاذا أخذه كارت 
لمحني عليه الأول أن يأخذه منه » ثم له أن برجم به على الناصب مرة أخرى 
ويسم له الأخوذ في هذه المرة » وقد غرم الناصب والحالة هذه القيمة مرئين » مرة 
جنلة السد في دده » ومرة بالقتل . أما الحنلة عليه » فان فقتل » نظر » إن وجب 
القصاص بأن كان القاتل عبد والقتل عمداء فلامالك القصاص . فاذا اقتص » برىء 
الناصب » لأنه أخذ بدل حقه » ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة » كا لانظر 
في الاحرار إلى تفاوت الددة . وإذْلم يجب القصاص . فان كان الاني حراء ازمه 
لاحنانة قيمته يوم القتل؛سواء قتله الفاصب أو أجنيءو الالك بالخيار» بين أن يطالب بها الغاصب» 
أو الحاني » لكن القرار على الجاني . ثم إن كانت قيمته قبل يوم القتل أكثر » ونقصت في يد 
الغاصب » لزمه ما تقص بح اليد . وإن كان الحاني عدا » فان سامه سيده فم في الجنانة , 
نظر » إن كان الثمن مثل قمة المنصوب »أخذه ولا شيء له على الناصب إلا إذا كانتقيمته قد 
نقصت عنده قبل القتل . وإن كان الثمن أقل » أجذ الباقي من الغاصب . وإنف 
اختار سيده نداه » فان قلنا : يفديه بالأرش » أخذه ولا ثيء له على الغاصب 
إلا على التقدر المذكور . وإن قلنا : يفدي بالأقل من الأرش والقيمة » فان كانت 
قيمة الخصوب أكآثر من قيمة الحاني » فالباقي على الذاصب » وإن كانت أقل أو مثلباء 
أخذها المالك ولا ثيء له على الغاصب إلا على التقدير الذكور . ولو اختار المأالك 
تفريم الغاصب ابتداء»فله ذلك »ويأخذ منه جيم قيمة الغصوب » ثم برع الغاصب 
على سيد الاني با غرم إلا مالايطالب به إلا الغاصب .هذا إذا كانت النالة قتلآ» 
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فأما المراحات » فاما أن يكون لما أرش مقدر في الحر » وإما لا » والواحب في 
الحالين » ما ذكرناه من قبل . وإذا كان الواحب ما تقص مك قيمته بالحنابة » كان 
المتبر حال الاندمال » فان لم يكن حية-دذ نقص »> لم يطالب بشيء . وإذا كاتف 
الواجب مقدرا من القيمة كالمقدر من الادة » فبل يؤخذ في الحال » أم يؤخذ في 
الاندمال ؛ 2١‏ قولان» كم لو كانت الحنالة على حرء وسيأتي[ ذلك إفي موضعه إن شاء 
الله تعالى . وإذا كان الحاني غير الخاصب وغرمناه المقدر من القيمة »وكان الناقص 
أكثر من ذلك القدر » فعلى الغاصب ما زاد. وإن كان اللقدر أكثر ما نقص من 
القيمة » فبل يطالب الغاصب الزيادة على ما نقص ؟ ذكرنا فها إذا سقطت يده بآفة : 
أن الأصح : أنه لا يطالب . وهنا الأمح : أنه يطالب » والقرار على الماني . واختلفوا 
فها أو قطمت يده قصاصا أو حدا » لأنه يشيه السقوط بآفة من حيث أنه تلف 
لابدل له ؛ ويشبه الخنالة من حيث حصوله بالاختيار . 


ع 


أو اجتمعت جنابة الخصوب والمنالة عليه » بأن قتل, إنسانا » ثم قتله في بد الغاصب 
عند رحل » فلاغصوب مئه أن يقنص ويسقط به الضمان عن الغاصي » ويسقط حق 
ورثة من قتله النصوب » لأن المبد الحاني إذا هلك [و]م محصل له عوض» يضيسع 
حق ا جني عليه 4 لكن و كان المغصوب قد نقص عند الغاصب يحدوث عيب بعدما دى» 
لم يرأ الناصب من أرش ذلك النقص » وولي” من قتله التمسك به » وإنتف 
حدث ااعيب قبل جنايته » فاز الخصوب منه بالأرش . فلو لم يقتص اأمصوب منه» 
بل عفا على مال ,أو كانت ال إتابة موجة للمال »نحم تنريمه وأخذه الال على ما سبق 


. في مخطوطات الظاهرية و «شرح الوجيز» : أم يؤخر إلى الاندمال‎ )١( 
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في الحنلة عليه من غير جناة منه . ثم إذا أخذ امال كان لورئة من جنى عليه 
هذا السد التملق به » لأنه بدل الحاني على مورثهم . فاذا أخذوه » رجع به 
الخصوب منه على الناصب مرة أخرى » لأنه أخذ | منه ] بسبب حنالة مضمونة عليه » 
ويسم ع 50 
خضت : وما يتملق بالفصل » لو وب الصد المخصوب فقتل الغاصب > وهرب إلى 
سيده » فان كانت الحنالة عمد » قال الصيمري : إن عفا ورثة الغاصب عن القصاص 
والددة » سقط الضإن عن الناصب في امال . وإن قتلوه» ازمبم قيمة المبد في 
التركة » وكأنهم لم يسلتموه » وكذالو طلبوا الدة من رقته . وإن قتل الخصوب سيده 
وهو في يد الناصب » فالصحيح الذي قطع به الشيخ أبو حامد : أن لورثة المالك 
أن يقتمثُوا منهء وإذا قتلوه » استحةوا قيمته على الغاصب:. وح كى في ١‏ البيان » 
وجا : أن حنايته تكون هدر ٠‏ وأو صال العبد اللغصوب أو الجل المفصوب على رجل» 
ذقتله الصول عليه للدفم » فلا ضان عليه » وبحب ضهانه على الغاصب ؟ ولا برجع 
على الصول عليه . واشأعم 
فصل 

نقل” التراب من الأرض المنصوبة » تارة بكون من غير إحداث حفر » ككشط 
وجبها » وتارة باحدائها كحفر بثر أو نهر . ذفي الحالة الأولى » للمالك إجباره على 
رده إن كان باق . فان تلف واتمحق ربوب الريح أو السيول ؛ أجبره على رد 
مثله إلبه ؛وعليه إعادة وضعمه وهيئته كا كان من انبساط أو ارتفاع . وإِن لم يطالبه 


المالك بالرد » نظر » إن كان له غرض 6بأن دخل الأرض” نقص” يرتفع بالرد ويندفم 
عنه الأرش » أو تقله إلى ملكه وأراد تفرينه » أو إلى ملك غيره » أو شارع 
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مخاف من التمثر به الفمان » فله الاستقلال بالرد . وإن لم يكن ثيء من ذلك ءبأن 
نقله إلى موات» أو من أحد طرفي الأرض النصوبة إلى الطرف الآخر » فان منمه الالك 
من الرد » لم يرد » وإن لم بنمه » فهل يفتقر الرد إلى إذنه ؛ وجبان بناءَ على 
الوحبين في أنه لو منعه فخالف وردء هل مالك تكليفه النقل ثنياً ؛ إن قلنا : لاه 
فله الرد بثير إذنه » وإلا » فلاءوهو الأصح . وإذا كات له غرض في الرد فرده»ه 
فنمه الالك من بسطه » لم يسطه وإن كان في الأصل مبسوطا . 

الالة الثانية : إذا حفر بثرا فأمره المالك بطمها » ازمه » وإلاء فله أن يستقل 
به ليدفم عن نفسه خطر الغمان بالسقوط فيبا . وقال الزني : لايطم إلا باذكتف 
الالك . فان منعه وقال : رضيت باستدامة البثر » فاك كان للغاصب غرض [ في الطم] 
سوى دفع ضهان السقوط » فله الطم » وإلاء فلا » في الأصح » ويندفع عنه الغمان 
لكروجه عن أن يكون جناءة وتعدياً . فاو لم يقل : رضيت باستدامتها » واقتصس على 
لمتع و الطم » قال المتولي : هو "ا أو صرح بالرضى »لتضمنه إناه . وقال الامام : 
لا يتضمنة. ولو طوى الغاصب البثر بآلة نفسهء فله تقلبا » وللمالك إحباره عليه . 
فان تركبا ووهببا له » لم يلزمه القبول على الأصح . وحيث قلنا في الحالتين : برد 
التراب إلى موضعه لوقوعه في ملكه » أو شارع » فذلك إذا لم يتيس نقله إلى موات 
ونحوه في طريق الرد . فان تبسر » لم برد إلا بإذن » قله الامام وذكر أنه إِما 
بستقل بلطم إذا بقي التراب الأول بمينه . أما إذا تلف » ففي الطسم بثيره بغير 
إذن الالك وحبان . وينبني أن يجيء هذا الملاف في المالة الآولى » وفما إذا طلب 
المملك الرد والطم عند تاف ذلك [ التراب ] » والأصح فييا 20 جيعاء لآنه لا فرق 
بين ذلك التراب وغيره » ثم إذا أعاد هيئة الأرض في الحالين كا كانت » إما بطلب 


- 5١ 


امالك وإما دونه » نظر ء إن لم يق في الارض نقص » فلا ثيء عليه > ولكن عليه 
أجرة المثل لمدة الحفر والرد» وإِن بقي ؛ ازمه أرشه مع الاجرة . هذا الذي ذكرناه من 
أول الفصل إلى هنا هو الذهب والذي يفتى به » ووراءه تصرف الأصحاب قالوا : 
نص هنا : أنه تحب أرش النقص الحاصل الحفر » ولم يوحب التسوية لآأنه نص على 
ذلك فما إذا غرس الأرض الغصوبة ثم قلع بطلب الالك . ونص فها إذا باع أرضاً 
فا أحجار مدفونة فنقلها : أنه يلزمه التسوة . فقيل قولاك فيها » وقيل بتقرير 
النصين » والفرق ضعيف . وكلام الغزالي» يوم ظاهره خلاف ما ذكرناه مفليتأوتل. 
على ما بيناء . 


فصل 5 


إذا خصي العبد الغصوب» فهو على القولين السابقين في جراح الد . وهل 
يتقدر ؟ إن قلنا بالحديد: أنه يتقدر » ازمه كال القيمة » وإلا » فالواجي ما تقص 
من القيمة »فان لم ينقص شيء “ئلا شيء عليه . ولو سقط ذلك العضو لآفة سماوية» 
وم تنقص قيمتههوردة. ؛ فلا شيء عليه على القولين»لكن قياس الوجه الذي قدمناه 


ف أنه يضمن بالتلف تحت اليد العادية م6 يضمن بالكناية : أنه بلزمه كال القبمة 8 
2 


لو كان في الحارة الغصوبة سمن بترط نان ورضيت إل الاسدات و 


تشقص قممتها 4 يلزمه لي 4 أن السكمن لس له يدل مقدر مخلاف الأنثيين 2 


عع 

نضل 
قيمتها درهماث فصارا بالاغلاء صاعا قيمته درهمال » فوحباك. سحي : برده ويغرم 
مثل الصاع الذاهب . والثاني 9 برده ولا شىء عليه 5 وإن نقصت قيمته فقط) رده 
مع الأرش . وإن نقصا مما » وجب رد الباق ومثل ما ذهب » إلا إذا كات 
الاي . وإ : شقص واحد منما) رده ولا شيء علية 5 وأو عصب عصيراً فأغلاه» 
فطريقان . أحدها : أنه كالز بت فيضمن مثل الذاهب وإن لم'نقص قيمته على الأصح. 
وأصحها : لا » فلا يضمن مثل المصير الذاهب إذا لم تنقص قيمته » لأأن الذاهب 
مائيته” » والذاهب من اازيت زيت . وجري الخلاف في المصير إذا صار خلآ 
ونقصت عينه دوك قيمته » وفي الرطب إذا صار عر 1 

نقص المأخصوب هل يحبر بالكال بعده ؟ ينظر » إن كان الال من الوحه الذي 

نقص به »” أو هزات الجارية ثم سعنت وعادت القدمة م كانت ءلم ينحبر على الاصح. 
وقيل : لا بنحبر قطماً » ولو كان المخصوب بحسن صنعة فنسيها » ثم ذهكرها أو 
تعدبا » انجبر على الاصح . وقيل : ينجبر قطءاً » لان تذكر الصنءة لا يمد شيا 


متحدداً » بخلاف السممن . والثاني: ويجري الملاف فها لو كسر اللي والاناء » ثم 
أعاد تلك الصنعة . 
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5 : الأصح هناء إلاقه بالسّمّن » لا بتذكر الصنمة» لأن هذه صنمة 


2 ب بمأنة0١)‏ , 15 
حرى؛ وهو متبرع : واشاعلم 


وحيث قلنا بالانجار » فاو لم يلغ بالمائد القيمة الأولى » ضن ما بقي من 
التقص واتمير الباقي . أما إذا كان الكال بوجه آخرءبأن نسي منعة وتعلم أخرى» 
أو أبطل صنعة الحلي وأحدث أخرى » فلا انجبار تحال . وعلى هذا أو تحكرر 
التقص وكان الناقص في كل مرة مغابراً لاناقص في المرة الاخرى » ضمن الخيع . 
حتى أو غصب جارية قيمتها مائة » فسمنت وبلنت الفأءوتمات صنعة فلنت ألفين » 
ثم هزات ونسيت الصنعة وعادت قيمتها مائة » يردها ويغرم ألفأ وتسع مائة. وكذا 
لو علتمه الناصب سورة من القرآن » أو حرفة فنسيها » ثم علّمه أخرى فنسيبا 
أيضاً » ضنها . وإن لم يكن مغاراً »بأن عامه سورة واحدة » أو حرفة مرارا» 
وينسى في كل مرة » فان قانا : لا صل الانخبار بالعائد » من نقصاك جميع 
المرات » وإلا » ضن أكثر الرات نقصاً . 
ره 
لو زادت قيمة الحارية تلثم الغناء » ثم نسته » تقل الروياني عن اأنص : أنه 
لا يضمن النقص ؛لأنه حرم » وإنًا يضمن الباح. وعن بمعضص الأصحاب: أنه يطمئه . 
ولهذا لو قتل عبداً ا ٠»‏ يرم تام قمته . قال : وهو الاختيار . 


مت : الأصح التار : هو اأنص . وقد تقدم في فصل كسر اللاهي : أنه 


لا ضان في صنعتها » لأنها عحرمةءوهذا لا خلاف فيه . وقد نص القاضي حسين 


60 في غخطوطة الظاهرة : وهر متبرع مله . 
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وغيره » على أنه أو أتلف ما نطتاحاء أو ديكا هر“اشأً » لزمه قيمته بلا نطاج 
ولا هراش » لانها محرمة . انأ ٠‏ 
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مرض العسد الغخصوب » ثم برأ وزال 7 امرض وردةه »© فلا ثيء عليه على 
الصحيح . وقيل : يضمن نقص الرض ولا يسقط بالبرء » وكذا الحم أو رداء 
فرشا قرا وواك الا 


2 
غصب شحرة فتحات" ورقبا 2 شم أورفت » أو شاة فحزة صوفها » ثم نبت © 
يغرم الاول قطمأء ولا ينجبر الثاني » مخلاف ما لو سقط سن الحارية الغصوبة ثم 
نبت عأو تمسّط شعرها ثم نبت » فانه ينحجبر . قال البغوي :لان الورى والصوف 
متقو”مان » فغرمها » وسن الحارءة وشعرها غير متقو"مين » وإمًا بغرم أرش النقص 


غصب عصيرأ فتتحمر“ عز_ده © كان لأمغصوب مئهة تصّممئه مثل العصير » لفوات 


لمالية . قلوا : وعلى الناسب إراقة الجر . ولو جات محترمة » كا لو تخمرت في يد 
الألك بلا قصد الخرية » لكان جائزاً . فلو تخللت في يد الغاصب » فوحبان . أصحه): 
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أن الخل للمغصوب منه » وعلى الناصب أرش النقص إن نقصت قيمة الكل عرن 
العصير . والثاني : يذرم مثل العمير . وعلى هذا » في الكل وحبان . أحدها :لاخاصب» 
وأسادء الشسوات' ينع لأانة فرع ملكه. ويحري هذا الخلاف » فما أو غصب بيضة 
ففرخت عنده » أو بذراً فزرعه ونبت © أو بزر قزر فصار قز“ »فعلى الأصح : 
الحاصل امالك » ولا غرم على الغاصب» إلا أن بكون الحاصل أتقص قيمة ثما غصبه » 
لأن النصوب عاد زائدأ إليه . وعلى الثاني : يغرم الغصوب لملاكه » ويكون الحاصل 
لمالك على الأصح » ولاغاصب على الآخر . 


رع 

غضص خراً فتدالت قي بده 6 أو حلد مرثة فدبغه » فأرعة أوحه . 
ضينه . والثاني : لاثاصب . والثلك : الخل المغصوب منه » والحلد لاغاصب » لآنه 
والجر الحترمة كاللر . وإذا قلنا : ها للغصوب منه » فذلك إذا لم يكن امالك 
مغر ص عن الى والحلد 2« فان أراق الى 0 أو ألقى الشاة الميتة فأحذها رحل 4 
قبل للمعرض استرداد الحاصل ؟ وحباك . 
فلنت” : الأضح: ليس له “وبه قطمااشيخ أبو حامد وغيره في اللد. واشأع 

الطرف الثاني في الزيادة : وهي آثر محضة وأعيان . 

أما الث » فالقول الممثر نه : أن الناصم لا يستحدز ملك الزنادة شك » لتمديه؛ * 

رء فاأقول اح.مسلي 5 : ف زا . 19 


ينظر » إن / كن واه إلى الدالة الأول رده تحاله وأرش التقص إن نقصت قيمته » وإلا 
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فان رضي بهالالكلم يكن للغاصب رده إلى ما كانوعليه أرش النقصء إلا أن يكوذله غرض 
في الرد إلى الخالة الادلى » فله الرد» وإن ألزمه امالك الرد إلى الحالة الاولى» ازمه 
ذلك وأرش النتقص إن نقص عما كان قبل تلك الزيادة . فاذا تقرر ذلك » فن 
صوره » طحن الحذطة؛ وقصارة الوب وخباطته :وضرب الطين لبنأ » وذبح الشاة 
وشيبا.ولا علك الناصب النصوب شيء من هذه التصرفات » بل يردها مع 0 
النقص إن نقصت القيمة . وإنما تكون الخياطة من هذا القم » إذا خاط مخيط 
الالك . فان خاط مخيط الناصب هفستأتي نظائره إن شاء الله تالى . ثم في الطحن 
والقصارة » والذبح » والثي” ءلا يمكن الرد إلى ما كان . وكذا في شق الثوب 
وكسر الاناء » ولا يجير على رفء الثوب وإصلاح الاناءءلانه لايمود إلى ما كان » 
وأو غزل ااقطن » رث النغزل وأرش اأقص إن تقص . ولو نسج الغزل » فالكرباس 
لمالك مع الارش إن نققص » وليس لهالك إجباره على نقضه إن لم يمكن رده إل 
الحالة الاولى ونسحه ثانياً »فان أمحكن, كاز » فله إجاره . فان نقضه ونقصت 
قيمته عن قيمة النزل في الاصل » غرمه » ولا يغرم ما زاد بالنسج ؛ لان امالك 
أمره بنقضه . فاذا نقضه بغير إذن امالك . ينه أيضا . ولو غصب ثقرة وضربها 
درام » أو صاغبا حلياً » أو غصب حاساً أو زجاجاً فجمله إناءَ » فان رضي امالك 
بدعرده كذلك» ولم يكن له رده إلى الحالة الاولىءإلا أن يضرب الدرام بغير إذن 
السلطان »أو عبى غير عياره» لانه حينئذ يخاف التنيير0©»وحيث منع من الرد إلى ' 
ما كان فخالف » فهو كاتلاف الزوائد الحاصلة عند الخصب. ولو أجيره امالك على 
رده إلى ما كان » ازمه . فاذا امتثل » لم يرم التقصان الحاصل بزوال الصنمةأ» 
لكن لو نقص عما كان مما طرأ وزال » ضمنه . 

وأما الأعيان ؛ ثمن صورها صبغ الثوب . وتقدم عليه صورتين . 

إحداهها : إذا غصب أرضاً وبنى فيبا » أو غرس » أو زرع ؛ كان لصاحب 


71 في تلسدؤة الظاهرية و« شرح الوجيز » : التغرير‎ )١( 


لاد 


الأرض أن بكفه القلم انا . ولو أراد الناصب القلع » لم يكن للالك منمه » 
فانه عين ماله . وإذا قلم ؛ لزمه الأجرة . وفي وحوب التسوة والآرش؛ما سبق 
في تقل التراب . وإن نقصت الأرض اطول مدة الفراس » فبل تجمسع بين أجرة 
الثل وأرش اانقص » أو لامب إلا أحكثرما ؛ فيه الحلاف السابق فها إذا أبلى 
الثوب بالاستمل . ولو أراد انالك أن يتملك البناء والغراس بالقيمة » أو يقيها 
أو اازرع بالأحرة » قبل على الغاصب إحابته ؟ وحبات . أحدها : نعم » كالمستعير 2 
وأولى؛ لتمدايه . وأصحها : لاءلتمكنه من القلم بلا غرامة . ولو غصب من رجل 
أرضا وبذراً فزرعبا به » فلمالك أن سكلفه إخراج البذر من الأرض وينرمه أرش 
التقص » وليس للغاصب إخراجه إذا رضي به المالك . 

الصورة الثانية : إذا زو”ق الأرض اانصوبة » نظر » إن كان بحيث أو ازع» 
لحصل منه ثيء » فلغالك إجياره على النزع . فان تركه الغاصب ليدقع عنه كلفة 
الازع »فيل تحير المالك على قبوله ؟ وخبان.ولو أراد الغاصب نزعه » فله ذلك» 
وسواء كان للمنزوع قيمة ؛أم لاء فان تزع فتقصت عما كانت قبل التزويق »> ازمه 
الارش .أما إذا كان التزويق توما لا حصل منه عين بالنزع » فليس للغاصب التزع 
إن رضى امالك . وهل لذالك إح_اره عليه ؟ وحبان . أحدها : نعم » لانه قد 
بريد تغريعمه أرش التقص الحاصل ازالته . وأصحيم : لاء كالثوب إذا قصسرء.إذا 
ثنت هذا » عدنا إلى الصبغ فنقول: للصيسغ الذي يصبغ به الغصوب» ثلاثة أحوال. 
الاول : أن يكون لاغاصب » فينظرءإن كان الحاصل توا محضاً » فحكه ما ذكرناه 
ف التزويق . وإذ حصل فيه عين مال بالانصماغع » فهو ضرإك . 


الأول 0 / كن فصله » فقولان . القدكم : : أنه يفوز به صاحب الوب / 
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ات ا نت 


تشبيها له بالسسّمن . والشبور: أنها شريكان عفينظر» إن كانت قيمة الثوب مصبوغاً 
مثل قيمته» وقيمة الصبغ قبل المسِم جميماً »بأن كانت قيمة الثوب عشرة »© وقيمة 
الصبغ عششرة » وصار يساوي مصبوغاً عشرن » فهو بينها بالسوية . فلو رغب فيه 
راغب شلاثين » كانت بسنا نصفين .وإ نقصت قيمته مصموغاً عنه» بأن صارت قنمته 
ف الصووة .امك كورة خمسة عششرء فقد أطلق الاكثرون : أن اأنتقص محسوب من 
الصبغ » لان الثوب هو الاصل » والصبغ وإذ كان عرناً » فهو تابع» فيحكون 
الثوب اللصبوغ بها أثلاثاً » الثلثان للمنصوب منه . وفيه الشامل » و « التتمة ع: 
أنه إن كان اانقص لانخفاض سمر الثياب » فالتقص سوب من الثوب . وإن كان 
لانفاض سعر الاصباغ » ثفن الصبغ , وكذا لو كان القص سبب العمل . ويمكن 
أن يكون هذا التفصيل مراد من أطلق . وإن كانت قيمته بعد الصبغ عشرة ء 
افحق الصبغءولا حق” فيه للغاصب . وإ نقصت قيمته مصبوغاً عن قيمة الثوب» 
فصار يساوي ثمانية » فقد ضاع الب ونقص من الثوب درهات » فيرده مع 
درهمين . وإِن زادت قيمته مصبوغاً عليه » بأن صار ثلاثين » فن أطلق الحواب 
في طرف النقص ١‏ أطاق هنا أن الزيادة بسنا على نسية ماليكم) . ومن فصل قال : 
إن كاك ذلك لارتفاع سمر ااثياب © فالزيادة لصاحب الثوب » وإن كان لارتفاع 
ر الاصباغ ؛ فبي للغاصب 6 وان كان للءمل والصنعة » فبي ينها © لان الزيادة 
بفمل الخاصب تسب لمغصوب منة . 
الضرب الثاني : إذا أمكن فصله عن الثوب » فقد كي قول عن القديم : أنه 
إن كان الفصول لاقيمة له © فهو كالسمن » والمشهور أنه لمر س كالمن » فلا يغفوز 
به الغصوب منه . وهل علك إحبار الغاصب على فصله ؟ و<بان . أصحه) عند 


العراقبين : لا . وأصحمما : عند البغوي وطائفة : نهم » واختاره الامام » ونقل القماع 


سهةع- 


به عن الراوزة . وإعًا الملاف » فيا إذا كان الناصب يمسر بالفصل خسرانا يثنأ 
وذلك » قد يكوث لضياع امتتنصل الكلية » وقد يكون لهقارته بالاضافة إلى قيمة 
المتبغ . ومن جلة الضياع » أن تحدث في ااثوب نقص بسبب الفصل لاتفي 
بأرشه قيمة اللفصول . ولورضي المغصوب [ منه ] بإبقاء الصبغ وأراد الثاصب فسله» 
فل ذلك إن لم يتقص الثوب » وكذا إن نقص على الأصح . وإن تراضيا [ على | 
ترك الصبغ محاله » فم شريكان . وكيفية الشركة » كا سبق في الضرب الأول . 


وح 


لو ترك الخاصب الصمْع للمالك » فبل جبر كالنمل في الدابة المردودة العيب لآنه 
تابع » أم لا » كاليناء والثراس إذا تركه الناصب ؟ وحبان . قال الروياني : أصحما: 
الأول . قال ارافمي : بل الثاني أقس وأشبه . 
تمت :الثاني أصح + ومن صحدحه © صاحب « التنبيه » قال الحرجاني : و يجري 
الوحبان فها لو غصب ابا وسمّره عسامير لاغاصب وتركبا لأمالك . تألم 


ثم قيل : الوجران فها إذا أمكن فصل الصبغ » وفها إذا لم عمكن . والأصح: 
تخصيصم ما إذا أمكن وقلنا : إن الخاصب تحبر على الفصل » وإلا فها شريكات 
لا حير واحد هنما على قبول هبة الآخر . وعلى هذا » فطريقان. أحدهما : أن الوجرين 
فم إذا كان يتغرر بالفصل» إما لما يناله من التمب » وإما لأن المفصول يضيع كله 
أو أكثره » فان لم يكن كذلكءلم جب القبول بحال . والثافي : أن الوجبين فيا إذا 


الروضة ج / ه -م / ؛ 
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كان الثوب ينقص بالفصل نقصاً لا تفي بأرشه قيمة الصبم الفصول » فان وفت » 
لم جب القبول محال وإن تعب أو ضاع ممظم المفصول . قال الامام : وإذا قلنا : 
يجب القبول على المفصوب منه » لم يشترط تلفتْظه بالقبول . وأما الغاصب © فلا بد 
من لفظ من حبته إشعر بقطع المق » كقوله : أعرضت عنه » أو تركته »أو ابراه 
عن حقي »© أو أسقطنه » قال : ويجوز أن يعتبر اللفظ الشعر التمليك . 


به 


أو بذل المنصوب منه قيمة الصبغ » وأراد أن بتملكه على الغاصب » فهل صحاب. 
إأيه ؟ فيه أوجه ‏ سواء كان لصب يمكن قصله » أم لا أحدها: نهم كالغراس في 
المارية . وأصحيم : لا » لأن امير لا بتمكن من القلم يجان فكان عتاجاً إل 
التفلك بالقيمة » وهنا بخلافه . وائثااث : إن كان الصب محيث لو فصل لم يحصل,. 
منه ثيء ينتفع به » فنعم » وإلا » فلا . 

ري 

متى اشتركا في الثوب الصبوغ » فيل لأحدها الانفراد بيع ملكه [ منه ]؟ 
وحبان » كبيع دار لاتمر لما . والأصح : الع . وأوأراد مالك الوب ابيع 
ففي , اليذب » وه التبذيب » :أنه بر الغاصب على موافقته وساع ( وإن أراد القاصب 
البيسع ( / حير صاحب الثوب على الأصح » إعلا إستعحق تمه به إزالة ملك غيره .وق 
« النباية »: القطع بأن واحداً من لا يجير كسائر الشركاء. 

الخال الثاني : أن يكون الصبغ منصوباً من غير مالك الثوب © فان لم محدث 


أة-- 


والغاصب . وإن حدث » نظر » إن كانت قيمته مسوعاً عشرة © والتصور م مدرق» 
فهو لصاحب أأثوب ؛ ويغرم الغاصب الصبغ الآخر . وإن كانت حمسة عشس >» 
فوجبان . أحدها : 1 يكون ا الوب بينما نصفين؛ وبرحءان على الغاصب خمسة : وأدحها: 
أثلانا على ما سبق في الحال الأول . فان كان ما حكن فنصله ؛ فلما تكارف 
الاصب الثفن . فا حعل: الثمل تقض نتن أن :في أعدح عا كان ال اك 
يصدغ ؛ غرمه الغاصب » ولصاحب الثوب وحده طلب الفصل أيضاً إذا قلنا : الالا 
تحبر القاصب عليه في الال الأول . هذا إذا حصل بالانصياغ عين مال في اأثوب . 
فان لم حصل إلا قويه » فالهك كم سدق قي الرؤيق + 


فر 


يقاس يما ذكرناه في الحالتين ثروت الشركة فما إذا طيدّر الريح” ثوب إنسان في 
أجّانة صباغ » فانصغ ؛ لكن ليس لأحدها أن كاف الآخر الفصل ولا التغريم 
إن حصل نقص في أحدها , إذ لاتمبثي . ولو أراد صاحب الثوب كلك الصبسع 
بالقيمة » قعلى ما سبق . 

الخال الثالث : أن يكون الصبغ تنغو من مالك الاوك أيضاء فآن لم يحدث 
بفمله نتقص » فهو لهالك ءولا غرم على الخاصيءولا ثيء له إن زادت القيمة» لأن 
الو حود منه 2 محض . وإن حدث بفعله نقص يضمن الأرش » وإذا أمك: ن الفصل» 
فللمالك إجباره عليه . ولس للغاصب الفصل اذا رضي اثالك . 


ع 


إذا كان الصيخ للغاصب وقدمته عشرة )و قيمة الأوب عدسرة 4 فيلغت قيمة الوب مصوغاً 


5 


ثلاثين» ففصل الغاصب الصبغ » ونقصت قيمة الثوب عن عشرة»لزمه ما نقص»وكذا ما تقص 
عن حمسة عشر إن فصل بغير إذك امالك وطليه » وإن فصل باذنه » لم يلزمه إلا 
نقص العشرة . وأو عادت قيمته مصيوئاً إلى عشرة لانخفاض السعر » وكان اانتقص 
في الثياب والاصباغ على نسبة واحدةءفالئوب ينه بالسوية كم كان »؛ والنقص داخل 
عليه) جيعاً »ولس على الغاصب غرامة ما نتقص مع رد العين»لكن أو فصل الصب 
بعد رجوع القيمة إلى عشرة »فصار اثوب يساوي أر بعة » غرم ما نقص ءوهو 
خمس الثوب بأقصى القم . والعتبر في الأقمى خمسة عشر إن فصل بنفسه ؛وعشرة 
إن فصل يطلب المالك . 


ما 


إذا تعذر 3 ققد 


ما 


إذا خلط المخصوب بغيره » فقد يتمذكر ااتمييز سنهاء وقدءلا . و 
يكون ذلك الغير من جنسه » وقد » لا . فان كان كالزيت ,الزيتءوالمتطة بالنطة» 
نظر » فا خلطه بأجود من الغصوب أو مثله » أو أردأ منه » فالذهب النص أنه 
كالهالك حتى يتمكن الناصب من أن يعطيه قدر حقه من غير الخلوط . وقيل : 
قولان . أحدهما : هذا ٠‏ وااثاني: يشتركان في الخاوط » ويرحم في قدر حقه من 
نفس الخاوط . وقيل : إن خلط بامثل » اشترك » وإلا »فكالمالك . فان قلنا: 
كاذهالك » فللخاصب دفم الثل من غير الخاوط » وله دفمه منه اذا خاطه بالأحود 
أو بإلثل ؛وليس له دفع قدر حقه من الخلوط الأردإءإلا أن يرضى الالك . واذا رضي؛ 
فلا أرش لله م إذا أخذ الرديء من موضع آخر . وان قلنا بإلشركة » فان خاط 
بإاثل » فقدر زيته من الخاوط له . وإن خلط بالأحود »بأن خلطساعاً قيمته درهم» يصاع 
قيمته درهمان » نظر » إن أعطاه صاعاً من الخلوط » أجبر امالك على قبوله » وإلا 


د مه ده 


فيباع الخاوط ويقسم ااثمن نما أثلاثاءفان أراد قسمة عين الزيت على لسية القيمة» 
فالمشبور : أنه لا يحوز» وف قول رواه البوبطي : يجوز » وفي وحه : يكلف الغاصب 
تسا م صاع من الاو الاق اتناف اموت صفة الحودة بالخلط »كزيادة متصلة. 
وإن خلط بالأرد|» بأن خلط صاعاً [ قيمته درهمان يصاع ] قيمته دره ‏ أخذ الغصوب 
منه صاعاً من الخاوط مم أرش اانقص ء لأن الناصب .تعد «الخاط , بخلاف المفلس 

إذا خلط الآردإ » فاك اليائم إذا رجع يصاع من ٠‏ الخاوط لاأرش له » لعدم التمدي» 
فان اتفقا على سع الخلوط وقسمة الثمن أ أثلام) » حاز » وإن أراد قسمة الزيت على 
نسية القيمتين » فقيل : هو على الحلاف في ارق الأجود » وقيل : النع قطما . 


م 


خلط الخل بالخسل » والامن (اللين » كخلط الزيت الزيت . وإن خلط الاقيق 
بالدقيق » فان قلنا : هو مثلي » فكالزيت. بالزيت . وإن قلنا : متقو'م » فاك قلنا : 
الختلط هالك » فالواحب على الناصس القيمة . وإن قلنا : بالشركة » بع وقسم الثمدن 
نبا على قدر القيمتين . فان أراد قسمة عتيئن الدقيق على نسبة القيمتين» وكان 
الحاط بالأحود أو الأردإء فملى ما ذكر نا في خلط الزيت بالزيت . وإن كان اتخلط 
إاثل» جازت القسمة إن حملناها إفرازا . وإن حملتاها نيمأ ل يحز ولآن بم الدقيق 


بالدقيق لا محجوز. 
فر 


خلط| اللخصوب |بغير الحنسيكز بت بشيرج أو دهن حوز») أو دقيق حنماة بدقيق شعير» 


فالنصوب هاألك إيطلان فائدة خاصيته » بخلاف الحيد بالرديء . وقيل : هو على الخلاف 


عه - 


السابق » واختار المتولي الشركة هتاك وهناء وقال : إن تراضيا على بع الخلوط 
وقسمة الثمن , جاز » وإن أراد قلمته ؛ جاز» وكأن المنصوب منه باع مايصير 
في بد الغاصب من الزيت مايصير في يده من الشيرج . قال الامام : وألحق الأصحاب 
مخلط الزبت بالشيرج لت الستّوبق بالزيت » وهو بميد » واغا هو كم ا'ثوب. 


مرئ 
إذا لم يتعذر التمريز » ازم الغاصب التمييز وفصله بالالتقاط وإن شق ؛ سواء 
خلط الحنس كالحنطة البيضاء بالجراء » أو بغيره كالهنطة بالشعير . 


واكك 
اذا خلط الزيت بالاء» وأمكن التمبيز » ازمه التمييز وأرش النقس ان نقص» 
وإلا » فهو كخلطه بالشيرج ؛ الا أن لاتنقى له قيمة » فيكون هالكا قطمأ . فارن 
حصل فيه مميزأ كان أو غيره ‏ تقفص” سار » فقد سيق حككه . 


فعسم 


ب 


إذا غصب خشية وأدخلبا في مناغ ؛ أو يني عليرا ) أو عل اجر مخصوت م علكباء 
بل عليه إخراجها وردها الى أللك ما لم تعفن . فان عفنت بحيث أو أخرجت لم 
يكن لما قيمة » فبى هالكة . فاذا أخرجبها! قبل العفن وردةها > ازمه أرش اإنقص 
وان نقصت ء وف الأجرة ما ذكرناه ف إبلاء الثوب بالاستمال .ولو أدخل لوحا 


سوا ف سفمئة 043 نر 4 أن م ف من اللزع هلاك نفس ولا مال 3 بأن كانت 


رون 5 


على الأرض » أو مرسأة على الشط » أو أدخله في أعلاما و مخف من عه غرقأ» 
أولم يكن فيا نفس ولاء مال » ولا خيف هلاك السفينة نفسها © ازمه تزعه ورده» 
فان كان في لحة [ البحر ]| وخيف من النزع هلاك حيوان حترم » سواء كان آدمياً 
الناصي” أو غيره » أو غير آدمي » لم ينزع حتى تصل الشط . وان خيف من 
فيبا وهو يعل أن فيهالو-ا منصوبا» [فان كان لما » |ففي نزعه وجبان . أصحها عند الامام : 
النزع »كا مهدم البناء لرد الكشبة . وأصحها عند ان الصباغ وغيره : لا يتزع » لآن 
السفينة لا تدوم في البحر » فيسبل الصبر إلى الشط . وإن كان لغيرها »لم يتزع قطماً . 


فلك م الاصح عند الا كثرن ما صعدحه ابن الصباغ ٠.‏ دناعم 


فحينئذ برد" اللوح مع أرش النقص ويسترد القيمة . وإن قلنا : لا الى في النزع 
هلاك مال الثاصب فاختلطت التي فيها اللوح بسفن للناصب » ولا يوقف على الوح 
إلا بتع اججيع 6 فبل يتزع انيدم 5 وحباك . ش 


قلتك : كذا أطلقوا الوجين بلا ترجيح * وينبني أن يكون أرجحها عدم النزع. 


داتعم 
مح 
الميط المخصوب » إن خيط به ثوب ونحوه » الم كما في البناء على الحشبة . 


وإن خيط به حرح حيوان »2 فبو قسإك . محترم ؛ وغيره 5 والحترم نوعات . 


آدمي وغيره 3 


تلوت 


أما الآدمي : فان خيف من ززعه هلاكه » لم ينزم؛ وعلى الناصب قيمته . ثم إن 
خط جرح نفسه » فالضإن مستقر عليه . وإن خاط جرح غيره باذنه وهو عام 
بإلنصب » فقرار الفمان على المجروح . وإن كان جاهلاً , فعلى الخلاف فيا إذا أطعم 
اللخصوب رجلاً . وف ممنى خوف الملاك » خوف كل محذور يموثز الدول إلى 
التيمم من الوضوء 0© وفافاً وخلانً .' 

وأما غير الآدمي » فضسربان . مأكول» وغيره . فثيره » له ع الآدمي » إلا 
أنه لا اعتبار ببقاء الشئّين | فيه | . وأما الأكول» فان كان لثير الناصب لم ينزع » وإن 
كان للغاصب » فقولان . وقيل : وجهان . أظبرها : لا يذبح كثير الأكول . 
وإذا مات الميوان وفيه الميط »فان كان غير آدمي تزع » وكذا إن كان آدمياً 
ط لاسو 

وأما غير الحترم » فلا يبالي ملاكه » فينزع منه الميط . ومن هذا القم : 
الحنزر » والكلب الءقور » وحكذا الكلى الذي لا منفءة فيه » قاله الامام . 
وكذا المرتد على المذهب» وبه قطع الأكثرون . وذكر الامام فيه وحبين » وادعى 
أن الأو جه : منع النزع » لأن الثلة بالرتد محرمة » بخلاف أاثلة ليت » لأنا توق-م 
عود المرتد إلى الاسلام . ومن هذا القسم الحربي . وأما الزاني الحصن » والمحارب » 
فقال المتولي : ها على الوجبين فيا إذا مات وفيه الميط » لأف تفويت راوحه 
مستحق » وحيث قانا : لا ينزع > جوز غصب الخيط ابنداء ايخاط به الحرح إذا 
لم يوحجد خيط حلال. وحيث قلنا: .أزع» لا يجوز . 


قلت : وحيث بلي الخيط » فلا نزع مطلقا ؛ بل تجب القيمة ٠‏ وا شأعر 


(0) في الأصل : يجوز العدول من التيهم إلى الوضوء » وما أثبتناء من مخطوطة الظاهرية » 


(3 ١ 
) ليم ! دم‎ 
م اا د‎ 


ب 69 سه 


حصل فصيل0١‏ رجحل في ببت رجل » ولم يمكن إخراحه إلا بنقض البناء» فاك 
كان تفريط صاحب البيت » بأن غضبه وأدخله » نقض ولم يغرم صاحب الفصيل 
شط . وإن كان بتفريط صاحب. الفصيل » نض البناء» ولزمه أرش النقص . وإن 
دخل بنفسه © نقض أيضا » وازم صاصب الفصيل أرش النقض على الذهب »؛وبه قطع 
المراقيون . وقيل : وحبان . ثنيها : لا أرش عليه . 


26 


دقع دينار في محبرة ©» ولا ع إلا بكسرهاء فاك وقم بفعل صاحب الحبرة 
عمد أو سبواء» كسرتءولا غرم على فلى صاحب الدينار »وإن وقع بفمل عه )أو 

بلا تفريط من . أحد » كسرت هفعلى صاحبه الأرش. وقال ابن الصباغ : إذالم يفرط 
اجرف التزم 2 الخبرة ضمان الدينار » ينغي أن لاتكسر ,لزوال الضرر بذلك» 
وهذا الاحال عائد في صورة الببت والفصيل . 


م 


أدخات" مهيمة” رأسا في قدارءولم يخرج إلا بكسرهاءفان كان معها صاحيبا » 
فهو مفر"ط يترك الحفظ . ف ان كانت غير مأكولة » حكسرت القدرءو 7 اوسن 
النقص . وإن كانت مأكولة » ففي ذحبا وجبان » كسأله الميط . وإن لم يكن 
معها أحد » فان فرط صاحب اياك وضع القدر في 0 حق؟ له فيه » 

كسرت ءولا أرش له . وإن لم يفر'ط » كسرت »وغرم صاحب الببيمة الآرشء ولم 


ار 0 
)١(‏ الفصيل : ود الثائة » سمي بذلك » لأنه يفصل عن أمه © فهو فعيل عمثئى مفعول , وأحمم 
فصللاتث بشم الفاء و كير ها ؛ وقد دمع على فصال بكر الفاء , 


مه - 


يذكروا هذا التفصيل بين الأكول وغيره في مسألة الفصيل » والوجه: التسوية . 


مي 


سيأتي إن شاء الله تعالى القول في أت ما تتلفه البهيمة » متى يضمنه مالكبا 
في بابه . فاذا ابتلعت شيئا واقتضى الحال ااغمانءنظر » إن كان ثما يفسد بالا بتلاع» 
ضنه . وإن كان مالا يفسدعكالاؤلؤ » فان كانت غير مأكولة » لم تذبح؛وغرم 
قيمة البتلع “الحياولة . وإن كانت مأ كولة » ففي ذبحبا الوجبان . 


ءً 


أو باع هيمة بثمن مميئّن » فابتلمته » فن لم يكن الثمن مقبوضا عانفسخ البيع» 
وهذه ميمة لائمبا ابتامت مال الشتري ؛ إلا أن يقتضي الحال وجوب الضإن على 
صاحب الهيمة » فيستقر العقد “ويكون ما جرى قبضاً اثمن بناءَ على أن إتلاف 
الشتري قئضره منه . وإن كان الثمن مقبوضاً ؛ لم ينفسخ البيمع » وهذه يمة 
لامشكري ابتلمت مال البائع ' 


مل 


غصب زواجي خف” قيمت) عشرة © فرد أحدهما وقيمته ثلاثة» وتلف الآخرء 
ازمه ممدعة قطما لآن بعضص المفصوب تأفهو بعضه نقص. ولو أتلف أددما »أو غصية 
وحده وئلف » وعادت قيمة اللافي إلى ثلاثة » ففيه أوحه 1 أصحبا عيد «الشيخ 


أبي حامد ومن تابعه : يلزمه سيعة . وأصحبا عند الامسام » والبئوي : خمسة . كم 
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و أتلف رجحل أحدهاءوآخر الآخر ؛ذان كلا منىا يضمن خمسة . وااثالك : يلزمه 
ثلاثة »لأنها قيمة ما أتلفه . ولو أخذ أحدجما بالرقة»وقمته مع نقص الافي نصاب» 
لم يقطم بلا أخلاف . 

تلت : الأقوى » ما صححه الامام » وإن كان الأ كثرون على ترجِح الأول 
. وعليه العمل . وذالف القس عليه » فانه لا ضرر على الالك هناك . وصورته : 
أنما أتلفاهما دفمة واحدة . فان تماقبا » نزم الثاني ملاثئة . وفي الأول » الخلاف . 
وفي الصورة الأولى إذا غصب مما وحه في « التنيه » و «١‏ التتمةع : أنه يلزمه ثلاثة» 


وهو غريب٠‏ وانّ)عا 


الطرف اثالث : فها يترتب على تصرفات الغاصب . وفيه مسائل . 
' إحداها : إذا اتجر القاصب في الال النصوب » فقولان . الحديد : أنه إن 
باعه أو اشترى بعينه » فالتدصرف باطل . وإ باع 06 أو اشترى في الذمة وسم 
الغصوب فيه فالمقد صحيحءوالتسلم فاسدى فلا تبرأ ذمته مما التزم » وعلك الغاصب 
ما أخذ » وأراحه له . والقدم : أن عه والشراء سمنه ينقد موقوفاً على إحازة 
امالك . فان أحاز » الريح له . وكذا إذا التزم في الذمة وسم الخصوب» تكون 
الأراح لامالك؛ وهذه المسألة سبق ذكرها في اليم ويم شرحبا في القراض إن شاء 
الله تعالى . والغرض هنا » أن ما ذكره بمدها مف رع على الحديد * وهو الأظبر . 
الثانية : وطىء ااغاصب امنصوبة » هن كانا جاهلين بتحريم الوطء ؛ فلا حد 
عليه ووعليه البر لاسيد » وكذا أرشش البكارة إن كانت بكرا . ثم هل يفرد 
الأرش فتقول : عليه هبر ثبب » والآرش ؛ أم لايفرد » فتقول : مبر بحكر ؟ 
وحبان . أصحي : الأول . والوجه ؛ أن يقال : إن اختلف القدار بالاعتبارن » 


وحب الزائد »وقد أشار الامام إليه» وإلاءففيه الوحباث . وإن كانا عالمين بالتحر م» 


اكات 
نظر » إن كانت الجارية مكرهة » فعلى الناصب الحدة والمبر » وجب أرش البكارة 
إن كانت بكرا . وإن كانت طائمة » فمليها الحدىولا يجب المبر على الصحيح 
النصوص . وقيل : على الشبور . ويحب أرش الكارة إن كانت بكرأ إذا قلنا : 
يفرد عن المر » وإلا » ففي وجوب الزائد على مبر مثلبا وهي ثب » وحباك . 
أحدهما : لا يجبء كم لو زنت الحرة وهي طائعة وهي بكر . والثاني : بجبءم 
لو أذنت في قطم طرف منبها . وإ كان الغاصب عالاً دونها » فمليه الحد وأرش 
الكارة إن كانت بكرا » والبر . وإن كانت عالة دونه » فمليها الحد دونه إن 
طاوعته » وبحب البر إن كانت مكرهة »2 وإلا » فعلى الحلاف . ثم الجهل بحرم 
الوطء » قد يكون للحبل بتحريم الزنا مطلقاً » وقد يكون اتوم حابا خاصة 
لدخولما «الغصب في ضمانه » ولا تقيل دعواهما إلا من قريب المهد بالاسلام » أو 9 
لق في موضع بعيد عن السامين » وقد يكون لاشتاهى) عليه وظنه أنها جاريته » 
فلا يشترط لقيول دعواه ماذكرناه. 
الثالئة : إذا وطء المشتري من الغاصب » فالقول في وطئه في -التني الملى والجبل 
ما ذكرنا في الناصب ءإلا أن جبل المشتري قد يندأ 5 الحبل يكوا منصوبة أيضأء 
فلا يشترط في دعواه الشرط السابق . وإذا غرم الشتري البر» فسيأتي القول في 
ورجوعه [ به | على الناصب . وهل للمالك مطالبة الغاصب به ابتداءً ؛ وجبان .أصحها: 
نعم » وهو مقتضى كلام الجمبور . وأشار الامام إلى حريان ااوجبين » سواء قلتا:رجم 
المدتّري امبر على الغاصب » أم لا . وقال : إذا قلنا : لا رجوع » فظاهر القياس : 
أنه لا يطالب . وإذا قلنا بالرجوع ء فالظاهر الطالية » لاستقرار الضين د 


الملاف في مطالة الغاصب طابر إذا وطئت بالشيبة . 


اك 


2 
إذا تكرر وطء الناصب أو الشترى منه » فان كان في حال الحبل » لم يحب 
إلا مبرء لأن الحبل شببة واحدة مطردة » فأشبه الوطء في تكاح فاسد مراراً. 
وإن كان عاناً ؛ وحب الير » لكوها مكرهة . أو قانا بالوحدوب مع طاعتبا » 
فوحبان . أحدجما : الاكتفاء عبر . وأصحه : تحب لكل مثرة مبر . وإن وطئباء 
مرة عالاً » ومرة جاهلاً ؛ و<ب مبرأن . 
رع 
هذا الذي ذكرنا» فها إذا 1 يكن الوطء عبلاً. [أما] إذا أحبل الغاصب أو المشترى 
منه » نظر » إن كان عالا بالتحريم » فاولد رقيق امالك غير نسيب » لكونه زانياً. 
فان انفصل حيا » فهو مضمون على الثاصب » أو ميتا بحتام » فيدله لسيده » 
أو بلاجناءة » ففي وجوب ضمانه على الغاصب » وحبان. أحدهها وهو ظاهر النص : 
الوجوب » اثبوت اليد عليه تبعأ للآم » وبه قال الاغاطي » وابن سفة »واختاره 
القفال . والام قال أو إسحاف » واختاره أو مداع والامام » والمغوي ؛لأت 
حتايته © غير متيقنة » وسبب الغمان هلاك رقيق تحت يده . وجري الوجبان في 
حمل السيمة المنصوبة إذا انتفصل ميتأء فان أوحبمنا الضْاإن» فبو قيمته يوم الانفصال 
أو كان حياً في ولد الحارية والييمة جما ١‏ وخرج الامام وجب في ولد الجارية أنه 
يضمن بعشر قيمة الأم »تنزيلاً لاغاصب مئزلة الماني . أما إذا كان الواطىء جاهلاً بالتحرم» 


فالولد نسب حر للشببة » وعليه قيمته لمالك الحارية بوم الانتفصال إن انفصل حيا . 


)010( كُُ نلخة : لأث حياته . 


0 كك 


فاث اتفصل ميئاً بنفسه > فالصحيح :أنه لاقيمة عليه؛ وإن كان تحجناة » فعلى الحاقي 
انه » ولغالك تضمين الناصب» لأن له بده فقوكم عليه » ثم الواجب على الحاني 
الفرئة » والمالك عشير قيمة الأم . فان استويا » ضمن الخاصب للمالك عشر قيمة 
الأم . وإن كانت قيمة النثر“ة أكثر » فكذلكءوالزيادة تستقر له محق الارث . 
وإن نقصت الغثر“ة عن المشر » فوححباك. أصحبما : أنه يضمن الك قام المثر . 
والثانفي : لا يضمن إلا قدر الذر“ة . ولو انفصل ميتاً عرنالة الاصب ءلزمه اأضان. 
ولو أحبل الناصي” ومات وترك أباه » ثم انفصل الخنين ميتاً محنالة > فالفئر“ة لحد 
الطفل . ثم عن القاذي حسين : أنه يضمن لذهالك ما كان يضمنه اأخاصب . وعنه: 
أنه لو كان مع الغاصب أم أم الحنين » فورئت سدس الفثرئة »قلطم النفار عنه ؛ونظر 
إلى عشر قيمة الأم وخمسة أسداس النثرئة»وكأنها كل الفثرءة»و الحو ابإن مختلفان» فرأى الامام 
إثبات احمالين في الصورتين »ينظر في أحدمماء إلى أن من بلك الثرة»ينبني أن يضمن 
لفالك» ويلستبعد في الآخر تضمين من لم يغصبب . قال المتولي: الثرة تجب مو سئلة » 
وإنما يشرم الغاصب عشر قيمة الأم إذا أخذ الثرة . وتوقف الامام فيه .هذا هو 
الصحيح العروف في الولد الحكوم بحريته . وفي وجه : لا ينظر إلى عشر قيمة 
الأم » بل تعتير قيمته أو انفصل حا . وفي وجه : يغرم الغاصب المااك أكثر 
الأمرين من قيمة الولد والئرة . ودعوى الحبل في هذا » حكحدعواء اذا لم تحمل 
لشن ودوك سودي خلاة تي ره حر لزت واف قات لم الك 
وجب في حاتي العلى والجبل أرش نقص الحارية ان نقصت بالولادة فا تلفت عنده؛ 
وجب أقصى القي؛ودخل فيه نقص الولادة وأرش البكارة .وأو ردها وهي حلى؛ 
فاتت في يد امالك بالولادة » قال أبو .د الله القطان في « المطارحات »: لا شيء 
عليه في صورة العلل » لأن الولد ليس منه حتى يقال : مانت بولادة ولده . ونقل 


في صورة الحبل قولين » وأطلق التولي القولين بوجوب الضان . 


5 
تلت : الأصح : قول التولي ٠‏ واررا 3 


ري 
أو وطىه الناصب” باذن مالك » فحيث قلنا :لا مبر إذا لم يأذث » فبنا أولى» 
وإلا » فقولان محافظة على حرمة البّضع.وفي قيمة الولد » طريقان .قيل : كالبر » 
وقبل : تحب قطعاً علأنه لم يصرم بالاذن في الاحيال. 


فصل 
فيا برجع به المشتري على الغاصب إذا غرهه المالك 


وشه فروع . 

الأول : إذا تلفت المين المغصوبة عند المشتري » ضمن قيمتها أ كثر ما كانت 
من يوم قنضبا إلى النلف » ولا يضمن زيادة كانت في يد الغاصب » ولا يرح 
بما ضمنه عالاً كان أو جاهلاً . وعن صاحب « التقريب » : أنه يرجم من الغروم 
ما زاد على قدر الثمن وواء اقرراء رخفا أم زادت قيمته » وهو شاذ . 

الثاني : إذا تيب المغصوب عند الشتري بعمى أو شلل أو نموهما » فان كان 
بفمل الشتري » استقر ضمانه عليه » وكذا لو أتاف الخيع . وإن كان ؟آفة سعاوية» 
فقولان . أظهرهما : لا يرجع على الغاصب ٠‏ وبه قطم المراقيون والأكثرون . 

الثالث : نافع المخصوب » يضمنها الشتري المالاك بأجرة مثلها » سواء استوفاها 


, في هامش نسحة الظاهرءة ما نصه : لله بالكنى‎ )١( 
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ولا باهر وأرش اللحكارة على الحديد الأظبر » ويرجم بما تلف تحت يده 
على الأصح . 

الرابع : لا يرحع بقيمة الولد النمقد حرا على الذهب . وقيلل : قولان . 
ويرج-ع بأرش نقص الولادة على المذهب » وبه قطم المراقيون . وقيل : وجران. 
ولو وهب الخارية المنصوبة عفاستولدها المتبب جاهلاً بالحال» وغرم قيمة ااولد ؛ففي 
ر<وعه بها وحبان . 

الحامس :إذا بى المشتري أو غرس في المفصوبة » فحاء امالك ونقض »> رجحم 
بأرش النقصان على الناصب على الأصحءوبه قطم المراقيون .قال البغوي : والقياس : 
أن لا يرجم على الغاصب با أنفق على العبد وما أدى من خراج الأرض » لأنه 
شرع في الشراء على أله يضحنها :. 

السادس : لو زوج الغاصب الخصوبة» فوطئا الزوج حاهلاً ؛ غرم مبر المثل 
لأمالك,ولا برجم به على الغاصبءلانه شرع فيهعلى أن يضمن البر . فلو استخدمها 
الزوج ؛ وغرم الاحرة ل برجم » لانه لم يسلطه بالتزويسج 29 الاستخدام »نخلاف 
الوطء » ويرجع بغرم المندافع التالفة تحت يده » لانه لم يستونها » ول يشمرع على أن 
يضمن . والقول في قيمتها لو تلفت في يده ؛ سبق فاك غرمها » رحع با .قال الاصحاب: 
وضابط هذه المسائل © أن بنظر فما غرمه من أثت © يده على | يد ] الغاصب 
جاهلاً . فان دخل على أن إضمنه » لم يرجم » وإ شرع على أن لا يضمنه “فا 
/ ستوف ما يقاله ؛ رجع به . وإن استوفاه » فقولات . فلو غصب شاة فولدت 
في يد الشتري » أو شجرة فأثمُرت » فأكل فائدته) وغرمها للالك + ذفي رجوعه 
بها غرم على الناصب قولاك » كلمهر . وإِنْ هلكت تحت يده » فبي كالنافع اأتي لم 


(1)فى ناؤة الظاهرنة : أيات يده ؛ وفي « شرح الو ديز ) عن لرادثت لله 0 
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يستوفنا » وكذا القول في الأكساب. ولوانفصل الولد ميت » فالمذهب : أنه لا ضان» 
وكذا إذا انفصل ميتا في يد الناصب . واو استرضم الشتري المارية في ولده أو ولد 
غيره » وغرم أجرة مثلبا » ففي رجوعه بها قولان » كالبر » ويغرم الشتري الابن 
وإن انصرف إلى سخاتها وعاد نمه إلى امالك » يا لو غصب علفاً وعلف به مهيمة 
مالكه » قال البنوي : وينيغي أن يرجع لأنه لم يدخل فيه على أن يضم.ه » ولا 
عاد نفمه إليه . ولو أحر المين المخصوبة » غرم الستأحر أجرة الثل لفالك » وم 
برجع بها على الناصب » ويسترد المسمى . ولو أعارها » رجع الستعير ما غرم 
لانافم الفائتة تحت يده . وفي الرجوع ما غرمه للمنافم الستوفاة » القولان. وكذا 
ما غرم الأجزاء التالفة بالاستمال . 
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كل ما لو غر”مه المشكري » رحم به على الغاصب . فاذا طولب به الخاصب وغرمه» 
برجم به على ااشتري . وكل ما [او] غرمه الشتري » لم برحم به على الغاصب» 
فاذا غرمه الغاصب » رجم به على الشتري . وكذا الحم في غير الشتري » عن 
أفيقت بده لفق على بد القاصب 5 
زع 

أو نقصت الجارية بالولادة 4 والولد رقءق ثفي قيمله بنقصها ؛ لم يشحبر به النتقص » 
بل يأخذ الولد والآرش . 
)١(‏ في نسخة الظاهرية : انبنت يده » وفي « ثرح الوجيز » ترتبت يده . 


/ 


لروضة ج / ه - مه 


ا 5 


فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب 


إحداها : حال تب يخشبة » فأسندها إلى جدار رجلء فان لم يأذن مالكه » 
ضمن الحدار إن وقدم بإسناده » وضن ماتلف بوقوعه عليه . وإن وقنت الحشية 
وأتلفت شثا ؛ ضحن إن وقمت في الحال. وإ وقمت بمد ساعة » لم يضمن .وإن 
كاذ الحدار له أو لفيره » وقد أذن في إسنادها إليه » فكذلك يفرق بين أن تقم 
المشية في الحال أو بعد ساعة » كفتح رأس الزق . 

الثانية : غصب دارأ فنقضها وأتلف النقض » ضمن النقض وما نقص من 
قيمة المعرصة . وهل ينرم أجرة مثلها دارا إلى وقت اانقض » أم إلى وقت 
الرد ؟ وحبان . 

الثالثة : غصب شاة وأنى عليبا فحلاً » فالولد للمغصوب منه . ولو غصب 
فحلا وأزاه على شاته » فالولد للغاصب؛ ولا شيء عليه للائزاء . فان نقصت قمته » 
غرم الأرش؛ويذغي أن يخرج وجوب ثيء للازاء » على الملاف في صحة 
الاستئحار له . 


ىما : هذا التفرييع » لا بد منه »وإعا فرعوه على الاصح. واتأعم 


الرابعة : غصب جارية ناهد تتدلى تدمها 5 أو عدا ا »فشاخ 5 أو أمرد» 


الخامسة : غصب خشبة فاتخذ منبها أنواباً وسمرها عساميره » تزع المسامير . فان 
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نقصت الأو ان به م ضمن الأرش. ولو بدللما » ففي إجبار امنصوب منه على قبولما 
وحبانث سق نظائرهما . 

السادسة : غصب ثور ونحسه 5 أو تنحس عنده » لا يجوز له تطبيره » ولا 
لمالك أن يكلفه تطبيره . فاك غسله فنقص » ضمن التقص . ولو رده نحساء ففؤنة 
التطبير على الغاصب. وكذا أرش النقص اللازم منه » وتنجيس الائع الذي لا مكن 
تطبيره » إهلاك . وتنحس الدهن © مبني على إمكاث تطبيره » إتف حوزناه» 
فهو كالثوب . 

السابعة : غصب من الغاصب » فأبرأ المالك” الأول عن ضاف الخصب » صح 
الاراء “لأنه مطالبٍ بقيمته » فهو كدين عليه . وإن منّكه المين الخصوبة» برى» 
واتقاب الضان على الثاني حت له . وإن باعه لناصب الغاصب » أو وهبه له »وأذن 
في القيض » برىء الأول . وإن أودعه عند الثاني وقلنا : يصير أمانة في بده » 
رىء الأول أيضاً . وإن رهنه عند الثاني » لم بيرأ واحد منما . 

الثامئة : إذا رد المغصوب" إلى امالك أو وكيله » أو وليه » برىء.وأو رد 
الدابة إلى اصطله » قال التولي: برىء أيضاً إذا عم امالك به أو أخبره من متمد 
خثره » ولا يرأ قبل العم والاخبار .واو امتنسع امالك من الاسترداد >رفم الأمر 
إلى الخام . 

الناسعة : لو أرأ امالك غاصب الناصب عن الضإن © برىء الأولء لان القرار 
على الثاني » والاول كالضامن » كذا قله القفال وغيره » وهذا إن كان بعد تلف 
الال سين » وإن كان قبله » فيخرج على صحة إبراء الغاصب مع يقاء المال قييده» 


وفبه خلاف سبق في كتاب الرهن»وبلله التوفيق . 


-م- 


تلت :لو غصب مسكا أو عنيراً أو غيرها مما يقصد ثمه » ومكث عنده لزمه 
أجرته كالثوب والبد ونحوما . [ ولو طرح في السجد غلة أو غيرها وأغلقه » 
ازمه أحرة جميمه . وان لم يثلقه ؛ لحكن شئل زاوبة منه » ازمه أجرة ماشثئله 
ومن صرح بالمسألة الغزالي في « الفتاوى » » قال : وم يضمن أحزاء السحد 
بالانلاف »؛ يضمن منفمته باتلافها ]. واتتأعم 
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فيه ثلاثة أبواب . 

الأول : فا تنبت به الشفمة . وله ثلائة أركان . 

الأول : الأخوذء وله ثلائة شروط. 

الاول : أن يكون عقاراً قال الأصحاب : الأعيان ثلائة أضرب . أحدها : 
المنقولات » فلا شفعة فيبا سواء بيت 2 أو مع الأرض . الثاني : الأرض» 
ثبتت الشفعة فيا سواء يسم لقص منبا وحده » أم مع شيء من المنقولات . 
الثالك : ما كان منقولا ثم انث 86 الأآرض الدوام كال بنية والأشجار » فال بيعت 
منفردة © فلا شفمة فيها على الصحيح » وإن بعت الأرض وحدها » ثبتت الشفعة 
فيها وصار الشفيع ممه كالشتري . وإن بعت الأبنية والأشجار مع الأرض » إما 

صرحا » وإما على قولنا : تستتشسهاء ثبتت الشفعة فيها تعا للأرض . فلو كان على 

الشحرة ثُرة مؤئّرة » وأدخلت في اأبيسم بالشرط لم تثبت فيها الشفمة » لأنها لا تدوم 
في الأرض » فيأخذ الشفيع الأرض والنخيل بحستها . وإن كانت غير مؤيرة » 
دخلت في اليم شرعا » وهل للشفيسع أخذها ؟؛ وحبان أو قولان . أصحها :نعم. 
فملى هذاء لولم يتفق الأخذ حتى تأّرت » أخذها أيضا على الأصح . وااثاني: 
لا يأخذها . فملى هذا » فا بأخذ به الأرض والنخل ؟ وجبان . أصحما : بحصتها 
من الثمن كالمؤبرة . والثاني : بحميم ااثمن » تنزيلاً .له منزلة عيب يحدث . وإنتف 
كانت النخل حائلة عند البيسع » ثم حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيم » فان كانت 
مؤبرة »لم يأخذها » وإلا » أخذها على الأظبر » وإذا بقيت امار لمشتري » لزم 
الشفيع | إبقاؤها إلى الادراك . وهذا إذا بيءت الأشجار مم البياض المتخلل لما » 


د ولاه 


أو بيع الستان كلثه . أما إذا بيمت الأشجار ومنارسها فقط » أو بم الحدار مع 
الأ'اس" » فلا شفعة على الأصح »© لأن الارض تابمة هناء والتبوع منقول . 
و3 
إذا بام شقصاً فيه زرع لايمزة مرارأ [د أدخله في البيسع بالشرط » أخذ الشفيع 
الشقص تخصته من ااثمن ولا يأخذ الزرع . وإن كات مما ا رار ]» فالمرثة 
الظاهرة لا تدخل في البيع المطلق كالامرة الؤْئّرة » والاصول كالاشجار . 
ري 
[ما] دخل في مطلق م الدار من الابواب » والرفوف » والمسامير » تؤخذ 
بالشفعة تبعأء كالأبنية » وكذاالدولاب اأثابت في الارض » سواء أداره الماء “أم غيره» 
مخلاف الداو والمنقولات . ولو باع شقصا من طاحونة » وقلنا : يدخل الححر الاسفل 
والاعلى في البيسع » أخذ الاسفل بالشفءة » وني الاعلى وجبان كامار اأتيلم تؤير . 
الشسرط الثافي : كون المقار ثبتاً . فاو باع شقصأ من غرفة مبنية على سقف 
لاحدهما أو لغيرها » فلا شفمة» إذ لا قرار لها . فلو كان السقف البني عليه مشتركاً 
أيضا » فلا شفمة على الاصح ها ذكرناه. ولو كان السفل مشتركاً ؛ والعلو لاحدهاء 
باع صاحب العلو نصيبه من السفل » فوحبان . أحدها : أن الشريك يأخذ السفل 
ونصف العلو بالشفعة » لان الارض مشتركة » وعاوها تابعبها . وأعحه : لا يأخذ 
إلا السفل . ولو كان ببنها أرض مشتركة فيها شجر لاحدها » فباع صاحب الشجر 


على الذهب » وهو قوله المديد . وقيل : ثبت . وهنهم من حكاء » قولاً قدي . 
والمراد بالتقسم : ما يجير الريك على قسمته إذا طلب شريكه القسمة . وفي ذبطه 
أوجه . أحدها : أنه الذي لا تنقص ااقسمة قيمته كفنا فاحشاً» حتى واكانت 
قمةالدار مائة » ولو قسمت عادت قيمة كل نصف ثلاثين 2 لم قسم . 
والثاني : أنه الذي ينتفع به بعد القسمة بوحه ما. أما مالابيقى فيه نفع بحال » فلا 
يقسم . وأصحما الثالك : أنه الذي إذا قسم » أمكن أن ينتفع به من الوجه الذي 
كان ينتفع به قبل القسمة » ولا عبرة بامكان نفع آخر . إذا عرف هذاء فاو كاتف 
بنها طاحونة أو حمام »أو بر أو نهر » فباع أحدهما نصسه » نظر » إن كان 
اللبيع كبير] يحيث مكن جمل الطاحونة ثتين لكل واحدة حجران» واجام حمامين؛ 
أو كل بدت منه يتين » والثر واسءة محكن أن بنى فيا فيحمل بكرن لكل 
واحدة براض يقف فيه المستقي » ويلقتى فيه ما بتُخراج منها » 'ثبنت الشفعة فيها . وإِنْ 
م يمكن ذلك وهو الثالب من هذه الأنواع » فلا شفمة على الأسح . وعلى الوجبين 
الآخرن » لا يخفى لمكم .ولو اشترك اثنان في دار صغيرة » لأحدها عشرها »والآخر 
اقيا » فان أثبتنا الشفعة فها لاينقسم » فأمها باع فلصاحه الشفعة » وإإت متمناهاء 
فباع صاحب الءْشر »© فلا شفعة لصاحبه . وإ بإع صاحب الكبير » فلصاحبه الشفعة 
على الأصح تفريماً على الأصح : أن صاحب الأ كثر بحاب إلى القسمة . ولو كان 
حول الث بياض وأمكنت القسمة يمل البثر لواحد » والبياض لآخر ايزرعه أو 
يسكن فيه 4 أو كان موضم المحر في الرحى واحدا » ولحكن فيبا بيت يصلح 
لغرض » وأمكنت الفسمة حمل موضم الرحى اواحد » وذلك البيت لآخرء فقال حماعة: 
لد الشفمة وأن هذه اشر من النقسات» وهذا تفريم على الاحبار في هذا النوع 
من القسمة . وعلى أنه لا يشترط فها يصير لكل واحدء إمكان الاتفاع[ به | 


من الوحه الذي كان . 


كلاد 


رع 


شريكان في «تزارع وبثر يستقى متها » باع أحدها نصيبه منها » ثبت للآخر 
الشفمعة فيها إن انقسمت الثر أو أثبتنا الشفعة فما لا ينقسم » وإلا » قتثئيت في 
الزرعة قطعأ » ولا تلبت في اللثر على الأصح . 

الر كن الثاني : الآخذ» وهو كل شريك في رقبة المقار , سواء فيه السم 
والذمي » والحر » والكاتب . حتى لو كان السيد والكاتئب شريكين في دار “فلكل 
منها الشفمة على الآخر » ولا شفمة لاجار » ملاصقاً كان أو مقابلاً . وفي وحه : 
لملاصق الشفمة » وكذا للمقابل إذا لم ينفذ بينما طريق © وهو شاذ » والصحيح 
العروف : الأول . وإذا قضى الحنفي لشافمي بشفمة الموار » لم يعترض عليه في 
الظاهر » وفي الحل باطناً خلاف موضعه كتاب الأقضية . 


فلت. : ولا يقتضي قضاء الحنفى بشفعة الجوار على الأصح . وانتأع 


4 

الدار إن كان ببها مفتوحاً إلى درب نافذ» ولا شركة لأحد فيبا» فلا شفنة 

فيها ولا في ممرها » لأن هذا الدرب غير بملوك . وإن كان باما إلى درب غير نافذ» 
فالدرب مشترك بين كانه . فاك باع نصيبه من المر فقط © فللشركاء الشفعة فيه 
إن كان «نقس كا سبق . وإلا © ذفيه اللحلاف السابق . وإن باع الذار عمرهاء 
فلا شفعة لشركاء الدر في الدار على الصحيح . فان أرادوا أخذ المر اأشفية » 
نظر » إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار » أو أمكنه فح بإب آلخدر إلى 
شارع » فلهم ذلك على الصحيح إن كان منقسما » وإلا . فملى الحلاف في غير 
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|انقم . وقال الشيخ أبو جمد : إن كان في اتخاذ الممر الآخر عسر »© أو مؤنة لما 
وق.م » وكانت الشفعة على الملان ؛ والذهب : الأول . وإن لم يحكن طريق 
آخر» ولا أمكن اتخاذه » ففيه أوجه . أصحبا : لا شفمة لمم »ما فيه من الاضرار 
بالشتري . والثاني : لمم [ الأخذ] والمشتري هو الضر بنفسه شرائه هذه الدار . والثالك : 
إن مكثنوا الشتري من المرور © فلهم الشفمة » وإلا » فلا » حمعاً بين القين . 
وشركة مالكي سور لمان © في صحنه » كشركة مالكي الدور في الدرب الذي لا ينفذ» 
وكذا الشركة في مسيل الماء إلى الأرض دون الارض » وفي بر اازرعة ذدورتف 
الزرعة » كالشركة في اامر . ظ 


به 

تبت الشفعة الذمي على الملم » وعلى الذمي كثبوتها لاسل » فلو باع ذمي 
شقما لذمي بخمر أو خنزير» وترافموا إلينا بمد الاخذ بالشفعة لم نرده . ولو ترافموا 
قله »ءلم ف بالشفعة . وأو بيع الشقص» فارتد الشريك » فهو على شفمته إن 
قلنا : الردة لا زيل المالك . وإن قلنا : :يله » فلا شفعمة . فاك عاد إلى الاسلام» 
وغاد ملكه » لم تمد الشفعة على الاصح . وإن قلنا بالوقف » مات أو قتل على 
الردة » فللامام أخذه ليت الال . ما لو اشترى معيبا » أو شرط الخيار » وارتد 


ومات » فللامام رده . ولو ارتند الشكري » فالشفيع على شفعته . 
ري 
دار نصفبها لرحجل © وتصفبا لسحدءاشتراء قييم المسحد له »أو وهب [ له ]| 


ليُصرف في عمارته » فباع الرجل نصيبه » كان للقم أخذه بالشفعة إن رأى فيه 


(1) كذا في الأصل 3 والذي في « شرح الوجيز » . وشركة مالكي بيوت الخيار . 
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مصلحة» م لو كان لببت الال شركة في دار » فباع الشريك نصيبه » فللامام الاحد 
بالشفعة . وإن كان نصف «الدار وقفأء ونصفها طثقاً “فاع امالك نصيبه »فلا شفعة 
مستحق الوقف على المذهب » ولا شغمة لمالك النفمة فقط بوصية أو غيرها . 


مي 


المأذون له بالتجارة » إذا اشترى شقصأءثم باع الشريك نصيبه » فله الأخذ 
بالشفعة» إلا أن عنمه السيد أو يسقط الشفمة.وله الاسقاط وإن أحاطت به الدبون 
وكان في الاخذ غبطة , كم له منعه من الاعتياض في المستقيل . ولو أراد السيد 


أخذه بنفسه © فله ذلك , 


رع 


لا يخفى أن الشركة لا تمتبر في مباشرة الأخذ » وإفا هي ممتبرة فيمن يقسع 
الأخذ له »بدليل الوكيل » والولي » والمبد الأذون » فان لهم الاخذ . 

الركن الثالث : الأخوذ منه » وهو المشتري ومن" في معناه. وفي ضبطه قيود. 

الأول : كون ملكه طارثاً على ملك الآخذ . فاذا اشترى رحلان دارا ممأء 
أو شقصاً من دارء فلا شفعة لواحد من على الآخرءلاستوائه) في وقت حصول الك" 

الثافي : كونه لازم . فان باع بشرط الخيار لما » أو للبائع » فلا سفمة 
ما دام الخيار باقياً . وإن شرط الخيار للاشتري فقط » فان قلنا : املك له» أخذه 
الشفيم في الحال على الأظبر عند الخبور . وإن قلنا : اللك للبائع » أو موقوف» 


دون ثكم 


وانقطم الخيار . 


هل سه 
4-2 
باع أحد ااشريكين نصينه خوط امار ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار 
بيع بتات » فلا شفعة في الميع أولاً للبائع الثاني إذ زال ملكه » ولا المشترى 
منه » وإن تقدام ملكله على ملك المشتري الاول إذا قلنا : لا بملك في زمن 
ثانيا.فوقوفة إن توقفنا في اللك » وللائع الاول إن أبقينا اللك له » ولفشترى منه 
إن أثبتنا اللك له.وعلى هذا ». قال انول : إن فسخ البيع قبل الء.لم بالشفعة » 
بطلت شففمته إن قلنا : الفسخ مخيار الشرط يرفم المقد من أسله . وإن قلنا: يرفمه 
عن حيته ق فهو م أو باع ملكةه قل العم بالشقمة 5 وإن أخذه بالشفمة ثم فس 
اليم » الك في الشفعة كالح في الزوائد الحادثة في زمن الخيار . 
فصل 
إدا وحد المشكري بالشذقص عياً قدي 4 وأراد رده »وحاء الشفيسع بريد أخذه» 
ورصى بكونه فا 6 فْمَو لان . وقيل : وحباك : أظبرها عند اوور 4 وقطم 
به بعضهم : أن الشفيع أولى بالاحابة » لآن حقه سابق ءفانه ثنت بالبينع ؛ ولآن 
غرض ااشتري استدراك الظللاءة و#صيل اثمن» وذلك حاصل بأخذ الشفيسع .ولأنا 
لو قدامنا المشتري > بطل حق الشف-م بالكلية . وإذا قدمنا الشفيع » حصل 
لاشتري مثل الثمن أو قيمته . والثاني : الماتري أولى » لأن الشفيسع إنا يأخذ 
إذا استقر العقد . ولو رده السب قلى مطالية الشفيع 6 م طلب الشفيسع » قال 
قلنا : الشتري أولى عند اجتاعيا » فلا جاب © وإلا » فيجاب على الأصح, ويفسخ 


د كلاب 


الرد. أو نقول :يننا أن الرد كان باطلاً » والملاف ‏ في أن المشتري أولى أو 
الشفيع _جار فها لو اشتري شقصاً بعبد ,ثم وجد الائع بالعبد عيبأ فأراد رده واسترداد 
الشقص » وأراد الشفيع أخذه بالشفمة. وحى انوي جريانه فها لو اشترى شقصاً 
بعبد وقيض الشقص قبل تسلم السد » فتلف اليد في يده » ففي وجه : تيطل 
شفمة الشفي.ع . وفي وجه : يتمكن من الأخذ . وقطع ابن الصباغ وغيره » بانه 
إذا كان الثمن عيناً فتلف قبل القبض » بطل البيم والشفعة . 
فغضمل 

أصدقبا شقصاء ثم طلقب! قبل الدخول » أو ارتد 6وجاء الشفيع بريد أخذه 
بالشفعة » فله أخذ نصفه وأما النصف الآخر » فبل الزوج أولى به»أم الشفيع 4 
وحبان. وكذا إذا اشترى شقصاً وأفلس لثمن ءفأر اد البائع الفسيخ .والشفيع الخد 
بالشفمة » فيه الوحبان . أصحها : فيها الشفي-ع أولى >لآن حقه سق » فاته به 
بالعقد . وفي وحه ثالث : الشفيع في الاولى أولى» والبائم في الثانية أولي . فذا 
قدمنا الشفييع في صورة الافلاس » ففيه أوجه . أصحبا : أن الثمن الأخوذ من 
الشفيسع مقسوم بين الغرماء كلهم»لان حق البائع إذا انتقل إلى الذمة » صار كسار 
الغرماء » وبهذا قال ابن الحداد » والثاني : يقدم البائع بالثمن رعاة لاجانين . 
والثااث : إن كان البائع سلتّم الشقص ثم أفلس المشتري لم يكن أولى بالثمن؛لرضاه 
يذمته . وإن لم يسلمه » فهو أولى بالثمن . والحلانف في نصف الصداق » جار فيا 
إذا أعاد كله إى الزوج برد'تما »أو فدخ قبل الدخول . هذا إذا اجتمع الشفيدم 
وازوج أو البائع» أما إذا أخذ الشفيع الشقص من بد الزوجة» ثم طلق الزوجه 
أو من بد المشتري » ثم أفاس » فلا رجوع الزوج وابائع إلى اأشقص محال » 
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لكن ينتقل حق البائع إلى الثمن » وحق الزوج إلى القيمة في مالبا » م لو زال 
لللك بع أو غيره . ولو طلقبا قبل عم الشفيعءوأخذ النصف » ثم جاء الشفيع» 
ففي استرداده ما أخذه الزوج » وجبان » كم لو جاء بمد الرد بالعيب . وقيل : 
لايسترد قطمأءلان المبر يتشطر بالطلاق من غير اختيار » فيبعد نقضه . فاك قلنا : 
يسترده » أخذه وما بقي في يدها > وإلاء فيأخذ ما في يدها ويدفم إليا نصف 
مبر الثل . ولو كان للشقص الممبور شفيعان؛ فطلباءوأخذ أحدهما نصفه »ثم طلقبا 
قبل أن يأخذ الآخر » فلا يأخذالزوج النصف الحاصل في يد الشفيسع . وأما النصف 
الآخر؛فبل هو أولىءأم الشفيع؟فيه االجلاف السابق »وجري فما إذا أخذ أحد الشفيعين 
من بد المشتري » ثم أفلس . فان قلنا : الشفيم أولى » ضارب البائع مع الغرماء 
بالئمن . وإن قلنا : البائم أولى » فان شاء أخذ النصف الباقي وضارب مع الغرماء 
بنصف الثمن » وإلا » فيتركه ويضارب بكل الثمن . 

القبد الثالث : أن علكه ععاوضة . فان ملك بارث » أو هة » أو وصية » 
فلا شفمة. فان وهب بششرط الثواب » أو مطلقاً » وقلنا: تقتضي الثواب» 'شت 
الشفءة عل الاصح للفماوضة . وقيل : لا » لانها ليست مقصودة . فعلى الاصح » 
هل يأخذ قبل قيض الوهوب لانه صار سعاءأملاء لان الحبة لا تم إلا بالقبض؟ 
وحبان . أصحها : الاول . 


ثري 
اشترى شقصاً ءثم تقايلاء فان عفا الشفي-ع “وقلنا : الاقاله بع » تحددت الشفعة» 


وأخذه من البائع . وإن قلنا :فسخ علم تتجدد كم لا تتحدد بالرد بالعيب . وإت 
قله قبل عل الشفيع بالشفمة . فان قلنا : الاقالة بسع » فالشفيع بالحيار بين أن 


ل يلا سه 


الخد عهاء وبين أن ينقضها حتى بعود الشقص إلى الشتري » فيأخذ مزه . وإن قلنا: 


فسخ » فهو كطلب الشفعة بعد الرد بالعيب . 


رح 


إذا حمل الشقص أحر ة»أو حعلا “أو رأس مال[ في ]سيءأو صداقأءأو مثمة » أو 
عوض خلع أو صلدح عن دم أو مال »2 أو جعله المكاتب عوضاً عن النجوم » 
ثرنت الشفعة سكل ذلك . ولو أقرضه شقمأ » قال المتولي : القرض صحيح » 
وللشفي.م أخذه إذا ملكه الستقرض. وإنا ثبتت الدثفمة في الحمل بعد العمل .وحكي 
وحه : أنه إذا | كان ]ما يقابل الشقص مما لا يثيت في الذمة بالسل ولا بالقرض » 


ؤلا شفمة »وهو شاذ ضعيف . 


فر 
ذل شما عن بعض النجوم » ثم عجز ورق” »> فهل تبقى الشنمة لانه كان 
عوضاً » أم تبطل لخروجه عن الءوض 7 وحبان . أصحه : الثاني . 


426 
قال المولى لستولدته : إن خدمت أولادي شبراً » فلك هذا الشقص » فخدمترم» 
استحقته . وهل ثثيت فيه الشفمة كالاحرة » أم لاء لانه وصية معتيرة من الثاث ؟ 


وجران . أصحم : الثاني . 


ات 

ابعل 
إذا باع الوصي أو القم شقص الصي وهو شريكه » فلا شفمة له على الأصح . 
وبه قال ابن الحداد » لأنه أو تمكن منهءلم يؤمن أن يسامح في الثمن » ولهذا 
لا بسعه مال نفسه . ولو اشترى شقصاً لاطفل وهو شريك في المقار » فله الشفعة 
على الصحيح »؛ إذ لا تهمة 5 وقيل : لا 04 أن قُِ اأشراء والأخذ تعليق عبدة الصي 
من غير نفع له » والأب والحد الأخذ بالشفمة إذا كانا شريكين » سواء اعا أو اشتريا 
لقوة ولأيتها وشفقته) » م إله] بيع ماله لنفسه . ولو كان في ححر الوصي يتمان ينها 

دار » فباع نصيب أحدها لرجل » فله أخذه بالشفعة للآخر . 


52 
وكثّل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصيبه » فباعه » فللوكيل أخذه بالشفعة 
على الاصح وقول الا كثرين » لان الموكل ناظر لنفسه يمترض على الوكيل إن 
قصر » بخلاف الصي . ولو وكل رجل أحد الثشريكين في شراء الشقص » فلاوكيل الاخذ 
بالشفمة بلا خلاف . ولو وكل الشريك” الشريك في بسع نصف نصيبه [ وأذنله 
في بيع نصييه» أو بعض :نصيبهمع نصيب الموكل إن شاءءفباع نصف نصيب الموكل مع نصيبه ]| 
صفقة واحدة » فلاوكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة . وهل للوكيل أخذ :صيب 

الوكل ؟ فيه الوحباث . 

ف 
إذا كان لاشتري في الدار شركة قدعة » بأن كانت بين ثلاثة أثلاثاً ؛ قيام 
أحدم تضيبه الأأحد صاحبيه » فالاصح أن المثتري واشريك الآخر يشتركان في أخذ 


الشتص » لاستوائب في 'شركة . وقيل : ااشريك الثاأث مختص بالشفعة » فعلى هذا 


ل ءلم مهس 


إن شاء أخذ جميع الشقص » وإن شاء تركه . وعلى الاصح : إن شاء أخذ 
نصف الشقص »أو تركه . فان قال الشتري : خذ الكل أو اترك الكل ؛ وقد 
تركت أنا حقي » لم تازمه الاجابة » ولم يصح إسقاط المشتري حقه من الشفمة » 
لأن ملكه استقر على النصف بالشراء » فصار كم لو كان للشقص شفيعان : حاضر» 
وغاب » فأخدذ الحاضر الجي-ع ؛ فحضر الغائب »ء له أن بِأَخْذْ نصفه » وايس 
للحاضر أن بقول : اترك القيسع أو خذ الجيم فقد تركت حقي » ولا نظر إلى 
تبعيض الصفقة عليه » فانه لزم من دخوله في هذا المقد . وحكي وحه : أنه إذا 
ترك المثتري حقه » لزم الآخرة أخذ” الكل أو تركه » كم لو عفا أحد الشفيبين 
الأجنبيين . ولو كان بين اثنين دار » فباع أحدهما نصف نصيبه لثااث » ثم باع 
النصف الثاني لذلك الثااث » فعلى الاصحم حكمه م لو باع النصف الثاني لاجني » 
وسيأتي ببانه في الباب الثاني إن شاء تعالى . وعلى الوجه الآخر : لا شفمة للاشتري 
واشفيع الخبار بين أن يأخذ الكل أو يأخِذ أحد انصفين فقط . 
فصل 

إذا باع في مرض موته شقصاً » وحابى » فقد يكون الشفيع والشتري أجنبيين؛ 
أو وارثين » وقد يكوث المشتري وارثا فقط »أو عكسه » فبذه أربعة أضرب. 

الاول : إذا كنا أجنببين» فان احتمل الثثْلث الحاباة » صح البيع » وأخذ الشقص 
بالشفعة . وإن لم محتمله» بأن باع شقصاً يساوي ألفين بألف » ولا مال له غيره » 
نظر »إن رده الوارث ؛ بطل البيع في قدر الحاباة . وفي صحته في الباقي طريقان . أحدها: 
فيه قولا تفريق الصفقة . والثاني : القطع بالصحة . وإذا قلنا بالصحة © ففها يصح 
فيه البيع ؛ قولان . أحدهما : يصح في قدر الثلث» والقدر الذي يوازي ااثمن 
جمرسع الثمن . والثاني : لا يسقط شيء من المبي.ع إلا ويسقط ما يقالله من 


كد ا 


الثمن . وقد سبق بان الأظبر من القولين في باب تفريق الصفقة . فان قلنا بالقول 
الأول » صح البيع في الصورة المذكورة في خمسة أسداس الشقص محجميم اثمن 
وإن قلنا الثاني » دارت السألة . وحساءا أن يقال : يصح المع في ثيء من 
الشقص بنصفا شيء » يدقى مم الورثة ألفان إلا نصف ثيء » وذلك يعدل مثلي 
الحااة دعي 
أشيء ونصف © واأشيء من ثيء ونصف ثلثأه » فعمنا أوكن البي.م دح ِ ثائي 


نصف ثىء » فثلاها ثىء © فتحيثر وتقابل » فيكون ألفان معادلين 


الشقص » وقيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثوذ وثلث باثي الثمن » وهو نصف هذا 
المبلغ ؛ فتكون الحاباة ستّائة وستة وستين وثلاثين » بسقى الورثة ثلث الشقص وثلثا 
الثمن » وها ألف وثلائه وثلائة وثلاثون وثلث » وذلك ضعف الحاباة . وعلى القولين 
جيعاً » للمشتري الخيار » لآن جيم المبيع م يسام له . فان أجاز ء أخذ الشفيسع 
خمسة أسداس الشقص بجميع اثمن على القول الأول » وثثلئيه بثلث لثمن على اثاني. 
وإن أراد أن يفخ » وطلب الشفيم » فأمما جاب ؟ فيه الحلاف السابق في الرد 
بإلميب » وكذا لو فسخ قبل طلب الشفيع » هل تبطل الشفعة » أم لاشفيع رد الفسخ 9 
فيه ما سبق من الخلاف . وإن أجاز الورثة » صح البيع في الكل .ثم إن فانا : 
إن إجازتهم تنفيذ لا فمل الميت » أخذ الشفيام الكل بكل الثمن . وإن قلنا :إنما 
ابتداء عطية منهم » لم يأخذ القدر اانفّذ باجازتهم » ويأخذ الستغني عن إجازتهم » وفيه 
القولان المذكوران عند الرد . 

الضرب الثاني والثاك : أن يكونا وارثين » أو الشتري وارثاً » فيكون هذا 
البيع حاباة مع الوارث » وهي مردودة . فان لم فرق الصفقة » بطل البيع في الكل 
وإن فرقناها » فان قلنا في الضرب الأول والتصوير كا سيق :إن البيسع بصح في 


الروضة ج / ه -م |5 


ا كم 


خسة أسداس الشقص يجميع الثمن » فبنا في مثل تلك الصورة يصح البيم في 
نصفه بجميم الثمن » وإن قلنا هناك : يصح في ثلثيه بثاثي الثمن » فبنا يطل البيع 
قِ الكل , كذا ذكره القفال وغيره » وفيه نظر . ويذغي أن يرف بين الاحازة 
والرد ؛ كالضرب الأول : 

الفعرب الرابع : أن يكون الشفيم وارثا دون المشتري . فان احتمل الثلث 
الحااة » أو لم تحتمل » وصححنا البيع 5 بعض الحاباة في الضرب الأول ؛ ومكننا 
الشفيدمع من أخذه 43 فبنا أوحه . أميما عند الجبور : يصح البيسع وبأخذء الوارث 
بالشفمة 2 لِْنْ الحاباة م المشتري » لا مع الوارث . والثاني ّ تصببح ولا ع 
الوارث بالشفمة . والثلك : لا يصح البيع أعيلة لتناقض الأحكام . والرابم : يصح 
في الجيع ويأخذ الشفيع ما يقابل الثمن » وسقى الباقي لاشتري محاناً . والخامس: 

فضل 

وقد سبق أن" تقدثم ملك الآخذ على ملك الأخوذ منه شرط”. فلو كان في 
بد رجلين دار اشترياها بمقدبن » وادعى كل" أن شراءه سبق » وأنه يستحق على 
صاحيه الشفمة » نظر » إن ابتدأ أحدهما بالدعوى » أو جاءا مما وتنازعا في المسداءة» 
فقدم أحدحما بالقرعة فادعى » فعلى الآخر الحواب » ولا يكفيه قوله : شرائي قبل”» 
لآنه ابتداء دعوى » بل إما أن ينفي سبق شراء المدعي » وإما أن يقول : لايازمني 
تلم شي إليك « وحينئك حاتف ل فان حلف 3 استقر ماحكب ثم تس هم دعواه. 
على الآرل» فان حلف »؛ استقر ملكه أنضاً . وإذ نكل المدعى عليه أولة رادت 
اليمين على المدعي » فان حلف » أخذ ما ف 5 الدعى علية » ولس للمدعى عليه 
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اللاكل بمد ذلك أن يدعي عليه » لأنه لم بيق له ملك يأخذ به . وإت نكل 
الدعي عن اليمين المر دودة » سقطت دعواه » ولفدعى عليه أن يدعي عليه . هذا 
إذا لم يكن بّنة . أما إذا أقام أحدهما بثنة بالسق » فيقغى له . وإن أقام كل" 
منها بننة على سيق شرائه مطلقاً » أو ع_-لى أنه اشترى يوم السبت وصاحبه يوم 
الأحد » فتعارضتان » وف تعارضي قولان . أظبرهما : سقوطه » فكأنه لابينة . 
والثآاني : تستعملان . وفي كيفيته أقوال . أحدها : بالفرعة . فن قرع » أخذ 
نصيب الآخر بالشفمة , والثني : بالقسمة » ولا فائدة فيها هنا » إلا أن تكوت 
الشركة بنها على التفاوت» فيكون التنصيف مقيدا © . والثالك : الوقف .وى 
هذا » وقف حق النملك إلى أن يظبر الحال . وقيل : لامءنى الوقف هنا . وأو 
عينت البينتان وقتا واحدا » فلا منافاة » لاحمال وقوع المقدن مما » ولا شفية 


لواحد منها ©» أوقوع اأعقدن ا وي وحه : تسقطاكت |[ والله أعم ] . 


الات الثالى 


في كيفية الأحدذ بالشفعة 


قبه أطراف . 

الأول : فم يحصل به الملك م لا يشترط قُ التملك الشفعة حك الحا م 0 
ولا إحضار الشمن 04 ولا حضور ا مشكري 04 ولا رضاه َ وقال الصعاوي : حضور 
الملأخوذ مه ©» أو وكيله ؛ شرط » وهو شاذ ضعيف »© ولا بد من حمة الشفيسع من 
لنظ» كقوله : تملكت ء أو اخترت الأخذ بالشفمة » أو أخذته بالشفعة » وما أشيبه. 


وإلا » فهو من بإ المماطاة . ولو قال : أنا مطالب بالشفمة » لم حصل به التملتك. 


. في نع الظاهرية : فيكوت النتصيف مفيداً‎ )١1( 


ت كانت 


على الأصح » وبه قطع التولي . ولذلك قلوا : يعبر في التملك بها » أن يكون الثمن 
معلوماً للشفيع » ولم يشترطوا ذلك في الطلب. وينبغي أن يكون في صحة التملك 
مع جبالة الثمن ما ذ كرناه في بسع الرابحة . وفي « التتمة » إشارة إلى نحوه “ثم 
لا ملك الشفيم بمجرد الافظ » بل يعتبر ممه أحد أمور . 

الاول : أن يسلتم العوض إلى المشتري , فيملك به قبل أن يسلمه 0©. وإلا 
فبخلي بينه وينه » أو يرفم الآمر إلى القاضي حتى يازمه التسلم . 
الم : أو يقبض عنه القاضي . واتأعر 


الثاني : أن سام الشتري الشقص ويرضن بكون الثمن في ذمته » إلا أن يع 
شقصاً من دار عليها صفائح ذهب بالفضة » أو عكسه ؛ فبحب التقابض في الجلس. 
وأو رضي بكون الثمن في ذمته» ولم يسم الشقص » فوحبان. أحدها : لا حصل 
الملك » لآن قول الشتري وعد . وأصحم : الحصول» لأنه معاوضة » واللملك في 
المماوضات لا يقف على القيض . 

الثالث : أن بحضر محلس القاضي ويثبت حقه بالشفمة » ويختار التملك » فيقضى 
اأقاضي له بالشفمة » فوجبان . أحدهما : لا محصل اللك حتى يقبض عوضه » 
أو برضى كأخره: وأصحم : الحصول . 

الرابع : أن يشبد عدلين على الطلب واختيار الشفمة . فان لم ضثيت املك 
6 القاضى »© فبنا أولى » وإلا » فوحباك لقوة قضاء القاضي ٠‏ وإذا ملك الشفييع 
الشقص بير الطريق الأول »لم يكن له أن يتسلّمه حتى يؤدي اأثمن » وأن يسمه 
المشترى قبل أداء الثمن » ولا يازمه أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه . وإذالم 


, في نشخ الظااهرية : فيلك به إن تله‎ )١( 


6م - 


يكن الثمن حاضراً وقت التملثك» أمبل ثلاثة أيام . فان انقضت ولم محضره »فسخ 
الحلكم تملشكه ,» هكذا قله ابن سريج والخجبور . وقيل : إذا قصر في الأداء بطل 
خقه . وإن لم بوجد » رفم الأمر إلى الحا م وفسخ منه . 


فرع 


يشت خبار المجلس الشفيع عل الأصح المنصوص » وعلى هذا فيمتد إلى مفارقته 
الجلس . وهل ينقطم بأن يفارقه الشتري ؟ وجبان . 
لت : الذي صححه الآ كثرون : أنه لا خيار لاشفيع » من صححه صاحب 
د التننيه » ؛والفارق » والرافمي في « المحرر» » وقطمع به اللغوي في كتابيه « التبذيب» 


وشرح « مختصر الزني »» وهو الراجح أيضاً في الدليل . العم 


فرع 


إذا ملك الشفيع »2 امتنع تصرف المشتري > فلو طلبه ولم يثبت املك بمداءلم 
عتنع » وفيه احيّال للامام » لتأكد حتقه بالطلب . وني نفوذ تصرف الشفيع قبل 
القبض إذا كان قد سل الثمن ٠‏ وجبان . أصحها : المنع كالشتري . والثاني : المواز» 
لأنه قبري كالارث . ولو ملك بالاشباد أو بقضاه القاضي » لم ينفذ تصرفه قطما». 
وكذا لو ملك برضى الشتري بكون الثمن عنده . 


له 


في تملك الشفيم الشقص الذي لم يره » طريقان . 


1 


أصحها : أنه على قولي بيم الذئبءإن منمناه ؛ لم يتملكه قبل الرؤية » وليس 
للمشتري منمه من الرؤية » وإ صححناه » فله التملك ثم قيل : خيار الرؤة عل 
الملاف في خيار الجلس . وقيل : ينبت قظدا , لأن خيار الجاس بعد ثيوته لأحد 
المانبين 20؛ بخلاف خيار الرقية . 


فلك : هذا الثاني ئ أصح )و صعححده الامام . اناعم 


والطريق ااثاني : القطم بانع وإن صححنا بيع النائب » لآن البيمع جرى 
بالتراضي »فأثبتنا الخيار فيه »وهاهنا الشفيع أخذ من غير رضى الشتري» فلا يمكن 
إثبات الذيار فيه. فلو رضي الدتري أن يأخذه الشفيع ويكون الخيار » فعلى قول 
النائب ©© . وإذا جوزنا له التملك وأثبتنا الحيار » فلاشتري أن عتنع من قبض 
الثمن وإقاض المبيم حتى يراه » ليكون على ثقة منه . 


2 


لاشفيع الرد بإلميب .ولو أفلس وكان الشتري سام إليه الشقص راضياً بذمته » 
كله الاسكرداد . 

الطرف الثاني فا يأخذ به الشفيع . والأخوذ أنواع . 

أحدها : ا مبيسع ٠.‏ فان بيع عثلى' ؛» أخذله عثله م إن قدار عبعاد الترع 5 
أخذه به 6 وإن قدار يغيره ل بأن بإع عائة رطل حنطة 2 قبل أده عدله وزنا 
أم كيلاً ؟ فيه خلاف سيق في القرض . فلو كان الثل منقطها وقت الأخذ ععدل 

. في نسخ الظاهرية : من أحد الجانيين‎ )١( 

. في نخ الظاهرية : كان على قولي الغائب‎ )١( 


لام - 


المتقوئم . والاعتبار بقيمة يوم البيع © لآنه يوم إثيات الموض . وقال ابن سريج 
والبغوي وجماعة :يمتبر بوم استقرار العقد وانقطاع الحان.. 

الدوع الثاني : أن يكون الشقص رأس مال صلم أخنه عل املسم فه إن كان 
مثلياً » أو بقيمته إن كاك يم 1 

الثالث : إذا صااح من دن على شقص » أخذه عثل ذلك الدبن إن كانف 
مثلياً 34 أو تقيمته إن كان ةما 8 وسواء دن المعاملة ودن الاتلاف . 

الرابع : الشقص الممبور » يؤْخفْ عبر مثل المرأة . وكذا إذا خالغها على 
وفي ,2 انتمة « وحه 5 أنه بأخذة نقيمة الشقص 8 ولو - المطلقة بشقص عأدذه 
الشفيسع عه مدلباء لا بالمهر . 

الحامس : إذا أخذ من اللكاتب شقصاً عوضاً عن الندوم » أخذه الشفيسع 
مثل النجوم أو بقيمتها . 

السادس : الشقص الذي حمل أحرة يؤخد بأجرة مثل الدار 1 

السابع : إذا صالح عليه عن الدم » أخذه الشفيع بقيمة الدية يوم الجنالة » 
ويعود فيه قول ابن سريج والبنوي . 

الثامن : قال النولي : إذا اقترض شقصاً أخذه الشفيم بقيمته وإن قلنا : 


المقترض بر د الثلى . 
فصل 


إذا كان الثمن حالائ , بذله الشفيع في الحال . فان كان بألف إلى سنة مثل» 


مم - 


ففيه أقوال . أظبرها : بتخير » إن شاء عجل الثمن وأخذ الشقص في الحال » 
وإن شاء صبر إلى أن محل" الأجل»فحينئذ يذل الألف » ويأخذ| الشقص]»وليس له أن 
يأخذ بألف مؤجِّل . والثاني : له الأخذ بألف مؤجل . والثاث : يأخذ برض 
يساوي الأاف إلى سنة » فعلى الأول: لا بيبطل حقه بالتأخير » لانه بعذر .وهل 
يجب إعلام المشتري بالطلب ؟ وجبان . أصحها : نعم . ولو مات المدتري وحل” 
عليه » لم يتعجل الأخذ على الشفيع » بل هو على خيرته» إن شاء عجل » وإن 
شاء أخر إلى انقضاء السنة . وإن مات الشفيدم فالميرة لوارثه . ولو باع المشتري 
الشقص في الدة » صح .والشفيع بالخيار بين أن يأخذه بالثمن الثاني »وبين أن 
يفسخه في الحال,أو عند حلول الاجل »ويأخذء لثمن الاول .هذا إذا قلنا بالمذهب: 
إن الشفيم ينقض تصرف الشتري » وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى .وإ 
قلنا بالقول الثاني » ففي موضمه وجبان . أحدحما : أنه إنما يأخذ بثمن مؤجل 
إذا كان مليئاً موثوقاً به وأعطى عفيلاً مليئاً » وإلا » فلا يأخذ . والثاني : له 
الاخذ مطلة] . وإذا أخذه ثم مات ؛ حل عليه الاجل . وإن قانا بالثاث » 
فتعيين العرض إلى الشفيم » وتعديل القيمة إلى من يعرفها . قال الامام : فلو لم 
يتفق طلب ااشفعة حتى حلة الاجل » وحب أن لا يطالب على هذا القول إلا 
بالعرض الممدةل ؛ لان الاعتبار في قىمة عوض الميع بحال البيسع» ثم على القول 
الثاني وائثااث ءإذا أخر الشفيم » بطل حقه . 
فصل 

إذا اشترى مع الشقص منقولاً » كسيف وثوب » صفقة واحدة © وزع الثمن 

عليه) على اعتبار قيمته) » وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن » وتعتبر قيمتها 


بوم البيع » ولا خيار المشتري وإن تفرقت عذقته لدخوله فيها عالاً بالمال . 


الات 


إذا اشترى شقصاً من دار ؛ثم نقضْت » فلبا أحوال . 

إحدافا : أن تعيب من غير تلف ثيء منها » ولا انفصال عضبا عن بعض » 
بأن ينشق حدار» أو مالت اسطوانة » أو اتكير جذء» أو اضطرب سقف » فالشفيع 
بالخيار بين الاخذ بكل الثمن » وبين التركء كتميبها في يد البائع . 

الثانية : أن يلف بعضباء فينظر إن تلف ثيء من العرصة بأ غشيها سيل 
فغرقهاء أخذ الياقي بحصته من اثمن . وإن بقيت العرصة وتلفت السقوف والحدران 
بإحتراق وغيره » فينى على الحلاف [ السابق | في كتاب البدم : أن سقف الدار 
الميمة وجدارها كأحد المبدن المبسين » أم كطرف من أطراف العبد وصفة من 
صفاته ؟ فان قلنا بالأصح : إنه كأحد العبدين » أخذ العرصة بحصتها من الثمن . 
وإن قلنا : كطرف العد » أخذها بكل الثمن . وقيل : إن تلف آفة سماوية » 
أخذ ‏ بكل الثمن . وإن تلف باتلاف متلف » أخذ بالحصة » لأن المشتري حصل له 
بدل التالف » فلا بتضرر . 

الثالثة : أن لا يتلف ثيء هنبا » لكن بنفصل بعضبا عن بعض الاتهدام » 
فهل بأخذ الشفيع النأقاض . فيه قولان » ويقال : وحبان . أظبرها : نعم. فعلى 
هذا يأخذه ممع المرصة بكل الثمن » أو بتركه . وإن قلنا : لا يأخذه » في على 
أن السقف والحدار كأحد السدن » أو كطرف السد . إرث قلنا الأول » أخذ 
العرصة وما بقي من البناء حصتها من الثمن © وإلا » فوجبان . أحدهما : يأخذ 
بالحصة . والثاني وهو قياس الأصل اليني عليه : يأخذ بام الثمن كالحالة الأولى . 


وعلى هذا يْشنّه التقض” باامار والزوائد ااتىي يفوز ما المشتري قبل أخذ الشفيع . 


حا اك 

فصل 
إذا اشترى الشقص » ثم اتفق التبايمان على حط” من الثمن © أو زيادة فيه » 
فذلك قد يكون بعد ازوم العقد وقله ©» وي زمن الخيار ومكانه ٠.‏ وسق بيان 
ذلك كلنّه في كتاب البيع . وحاصله : أنه لا يلحق الحط ولا الزيادة بالمقد بعد 
ازومه » لاحط الكل » ولا <ط اللعض .٠‏ وها قل لزومه ٠.‏ وحبان ٠‏ أصحها : 
الاحوق . فاك قلنا به » وحط كل الثمن ) فبو م لو باع بلا كن »؛ فلا شفدة لأشريكُ» 
لآنه يصير هبة على رأي » ويبطل على رأي. 
إذا اشترى الشقص عبد مثلاً » وتقابذا ثم وحد البائم بالعييد عيياً » وأراد رداه 
واسترداد الشقص » وطلب اشفيع الثقص » ففي القدم منها خلاف سيق قرياً . 
وحكى الامام طريقاً جازم بتقدم البائع . ولو عل عيب العبد بعد أخذ الشفيع 
الشري الشقص >ن الشفييع 6و برد عليه ما أخذه ع ويسل-م الشقص إلى البائع » لآن 
الشفيسع نازل مئزلة المشكري» فردة اليائم يشضون نقض ملكه, كم تمن نقض ملك المشكري 
لو كان في ملكه ؛ والمثبور هو الأو ل فاذا قلنا به »أخذ البائع قيمة الشقص من المشتري.فان 
2-8 مثل قممة العيد 04 وَذاك 04 وإلا ( ففى ر جوع من بذك الزادة عل صاحيه 
وحبان . أعضا ٠:‏ لا رجوع »أن الشفيسع ملكةء باانذول ؛ فلا يتذير حكنه وأو عاد 
الشقص إلى ملك الشتري بابتياع أو غيره » لم يتمكن البائع من إجبارء على رد 
الشقص » ولا المشئري من إحبار البائم على القول ورد القيمة » لاف ما إذا 


سا[أة- 


غرم قيمة الغصوب لااقه » فريجم »© لأن ملك المخصوب منه لم يزل» وملك الشتري 
قد زال . وحكى التولي فيه وحبين بناءَ على أن الزائل العائد » كالذي لم يزل »أم 
كالذي لم يعد ؟ والذهبي : الأول. وأو وحد البائم السب بالعيد » وقد حدث عنده 
عيب » نأخذ الأرش لامتناع الرد » نظر ©» إن أَحذْ الشفيع الشقص بقيمة المبد 
صلءاً 4 فلا رجوع عليه 5 دإت أغز بشمئه عاط 04 ففى رجوع المشتري على 
الشفيع الوجبان السابقان في التراجع. لكن الأمح هنا : الرجوع ؛ومال ابن الصباغ 
إلى القطم به » لأن الشقص استقر عليه بالسد والأرش » ووحوب الأرش من 
مقتضى العقد علاقتضائه السلامة . ولو رضي البائع ولم بردله » ففما يحب على الشفيع 
وحبان . أحدها : قيمة المبد سامة . والثاني : قيمته عيبا . حتى أو بذل قيمة 
السلم » استرد قسط السلامة من الشتري » وبالأول قطع البنوي » وغلاط 
الامام” قائله . 
ف 

للامشري رد الشقص بإلغيب على البائع ل واللشفي-.م رده على الشثري بالعسوب 
السابقة على البيع وعلى الأخذ ثم لو وجد الدتري العيب بعد أخذ الشفيعءفلارد 
6 الال ع ولا رش له على المذهب 0 و نحي 
فلو رد عليه الشفيع بالعيب » رده حيائل على ليامع . واو وحد الشتري عيب 


ع فيه الحلاف السابق فم إذا بأعه . 


الشقص شل أخذ الشفيع )زمنعة عيب حادث من الرد » فأخذ ارتو لسع القدم» 
حط ذلك عن الشفيسع . وإن قدر على الرد » احكن توادتا على الأرش » ففي 
صعدة هلله المصالحة وحبان سيا . فاث صححتاها »قفي حطه عن الشفيسع وحبات 7 


أصحها . الحط . وااثاني : لاعلانه برع من البائم 5 
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فصل 
اشتري بكف” من الدرام لا يسم وزنها » أو صبرة حنطة لا يمر كيبا » 
فيوزك ويكال ليأخذ النفيسع بذلك القدر . فان كان ذلك غائياً » فتبرع البائع 
باحضارهءأو أخير عنه» واعتمد قوله » فذاك » وإلاء فليس للشفيع أن يكلفه 
الاحضار» ولا الاخبار عنه . وإِن هلك ااثمن وتمذر الوقوف عليه ٠.‏ تمذر الأخذ 
بالشنمة . فان أنكر الشمفيع كون الشراء با لابم قدره » نظر » إن عين قدرا 
وقال : اشتريت بكذا » وقال الشتري : لم يكن قدره مبلوماً » فالأصح التفوض 
الذي عليه جمبور الأصحاب: أنه يقنع منه بذلك » وبحلف عليه . وقال ابن سريج 
لا يقنع منه ولا بحلف » بل إن أصر على ذلك » جمل اكلا وردت اليمين على 
ظ الثفيع .وعلى هذا الملاف » لو قال : نسيت » فهو كالتكول. وإن ل بعين قدرا» 
لكن ادعى على الشتري أنه يسلمه وطالبه بالبيان » فوجبان . أصحها : لا تسمم 
دعواه حتى يعين قدراً » فيحلف الشتري حينئذ [ أنه لايعرف . والثاني : تسمم» 
وبحلف الشتري | على ما يقوله . فان نكل » حلف القفيم على عل المشكري » 
وحبس الشتري حتي دين قدره . فعلى الاول : طريق الشفيع أن يمين قدرا » 
فان وافقه المشتري » فذاك, ولإلا ؛ حلفه على نفيه » فان تكل , استدل الشفييع. 
بنكوله وحلف على ما عينه ؛ وإن حلف الشتري » زاد وادعى ثانا . وهمكذا 
فل إل أن ينكل الشتري » فيستدل الشفيع بنكوله ومحاف . وهذالأن اليمين 
قد د إلى التخمين » ولمذا له أن حلف على خط أبيه إذا سكنت ئقسة إلبه . 


د “ةا 

سان 
إذا ظهر الاستحقاق في تمن الشقص المشفوع » فان ظهر في تمن البيع » نظر » 
إن كان معينا » بإن بطلان البيع وبطلت الشفمة » وى الشفيع رد الشقص إن كان 
قبضه . وإن خرج بعضه مستحقاً » بطل اليم في ذلك القدر» وفي البافي قولا[تفريق] 
الصفقة . فان فرقناها واختار الشتري الاجازة » فللشفيع الأخذ . وإن اختار الفمخ 
وأر اد الشفيع أخذه ء ففيه الملاف فيا إذا أصدقبا شقصاً ثم طلقها قبل الدخول. 
وإن كانت الثمن في الذمة » وخرج المدفوع مستحقاً » ازمه إبداله » والبيع والشفعة 
حالما » وللبائع استرداد الشقص ليحبسه إلى أن يقبض الثمن » وإ ظبر الاستحقاق 
في من الشفيم , فان كان جاعلاً » لم يطل حقه وعليه الابدال . وإن كان عالا » 
ل بطل على الاصح » واختاره كثير من الأصخاب » وقطم البنوي البطلان . ثم 
قال الشيخ أبو حامب وآخرون : الوحبان فيا إذا كان الثمن مميناً » بأن قال : ملكت 
الشقص بهذه الدرام . أما إذا كان غير ممين »كقوله : تملكته بعششرة دنانير » ثم نقد 

التحقة ء فلا تطل شفمته قطماً » وقبل : الوحبان في الهالين . 


*+*”فل : الصحيمح : الفرق ين في الحالتين 02 واتداع 


ثم في حالة الجبل والعلم » إذا قلنا : لا يطل حقه »هل تتبين أنه لم علك 
بأداء المستدق ؛ و يقافر إل تملك حديد ؟ أم تقول : قد ملكةه واثمن دن عليه ؟ فيه 
لا سها في حالة العل . وخروج الدنانير نحاس » كخروجبا مستحقة . ولو خرج من 


(1) في نسح الظاهرية : الصحيح : الفرق زين الحالين . 
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المبيع رديئاً » فلدائع الخيار بين الرضى به والاستبدال . فانث رضي » لم يازم الشتري. 
الرضى عثله » بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه المقد » ذكره البنوي . 


فلمل : وفي هذا احمال ظاهر . انمأ عم 


ولو خرج ما دفعه الشفيع رديثاً » لم تبطل شفعته عالاً كان أو جاهلاً . وقيل: 

هو كخروجه مستحقاً » والمذهب : الأول . 
فضل 

إذا بنى الشتري» أو غرس»ء أو زرع» في المشفوع ء ثم عل الشفيع» فله الأخذ 
وقلع بنائه وغراسه وزرعه محانا » لا يحق الثفمة» بل لأنه شريك . وأحد اشريكين 
إذا انفرد هذه التصرفات في الأرض الذتركة » كان للآخر أن يقلم محاناً . وإله 
بق أو غرس ااشتري في نصيبه بعد القسمة والتمييز » ثم عم الشفيع ءلم يكن له 
قلعه انا » كذا نص عليه الشافمي والأصحاب رضي الله عنبم . وني المسألة إشكالان. 
أحدها : قال المزني : القاسمة تتضمن الرضى من الشفيع » وإذا رضي تملك الشتري 
بطلت شفعته » فكيف بتصور موت الشفعة بعد القسمة ؟ اثاني : أن القسمة تقطع 
الشركة » فيصيران جارين » ولا شفعة احار . وأجان الاصحاب عن الاول» فصوروا 
صحة القسمة مم بقّء الشفمة في صور . 

منبا : أن يقال لاشفيي-م : حرى الشراء بألف» فيعفو ويقاسم » أو أن الشقص 
ملكه بلهبة فيقاسم » ثم بأن ااشراء كان بدون ألف » وأن اللك حصل البييع » 
قتصح القسمة وتيت الشفمة . 


و 


ومنبا : أن يقاسم الشفيم المدشئري على ظَن أنه وكيل لاما ع بأخاره 01 أو سمت آخر ٠.‏ 
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ومنبا : أن يكون لاشفيع وكيل بالقسمة مع شركائه ومع الشترن منبهم ؛فيقاسم 
الو كيل الشتري بغير عم الشفيع . ش 

ومنبا : أن يكون له وكيل في القسمة وفي أخذ الأشقاص بالشفمة » فرأى في 
شقصٍ الحظء في تركه ‏ فيتركه » ويقاسمء ثم يقدام الشفييع » ويظبر له أثله الحظ 
في الأخذ » وكذلك ولي اليتم . 

ومنبا : أن يكون الشفيع غائيا » فيطالب المثتري الماك بالقسمة » فيجييه 
وإن عل بثبوت الثنعة » كذا قله الأصحاب» وتوقف الامام في إجابته إذا عم ثبوت 
الشنمة . وأما الثاني : فأجابوا عنه بأن الحواز إمًا لا يكفي في الابتداء . 

فاذا تقرر ما ذكرناه » فاك اختار المشتري قلع البناء والثراس » فله ذلك » ولا سكلف 
تسوءة الأرض » لأنه كان متصرفاً في ملكه . فان حدث في الأرض نقص » فيأخذه 
الشفي-م على صفته »أو يرك . وإن م يختر المذتري القاع ) فللشفيسع الخيار بين إنقاء 
ملكه في الأرض بأحرة ؛ ونين تماشكه بقيته يوم الأخذ » وبين أن ينقضه ويغرم 
أرش الأقص على الصفة الذحكورة في العير إذا رجع وقذدى السعير أو خرن 
بلا فرق . وإن كان قدزرع 2 بقذي زرعه إلى أن يدرك فيحصد . 

وقياس الباب:أن يحيء الملاف المذكور هناك في زرع الآأرض المستعارة . والمأذهب في 
الموضمين »تقية الز رع م قال صاحب « الثقريب » :في مطالبة الشفيسع لفشتئري بالاحرة» 
الملاى في المير . وقال الخبور : لا مطالة هنا قطما » وهو المذهب » لأنه زرع 
ملك نفسه » مخلاف المستعير » فأشيه من باع أرضاً مزروعة »لا مطالة لةشتري 


ره مدة بقاء الزرع على الذهب » وقد سبق بانه في كتاب البيع : 
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إذا زرع الشتري » فلاشفيع تأخير الشفمة إلى الادراك والحصاد. دن ادسم. 
ومحتمل أن لا جوز التأخير وإن تأخرت المنفمة ؛ م لو بيمت الأرض في غير وقت 
الانتفاع » لا يِؤْخْتّر الأخذ إلى وقنه . ولو كان في الشقص شحر عليه مر لايستحق 
بالشفعة » ففي جواز تأخيره إلى القطاف وجبانء لان اثمر لا ينع الانتفاع بالمأخوذ. 

فصل 

تصرفات المشتري ف الشقص من البيع والوقف وغيرها صحيحة » لانها قِ 
ملكه 5 وقيل 2 باطلة » وهو شاذ . فعلى الصحيح : ينظر إن كان التصرف نما 
لائئبت فيه الشفمة كالوقف » والهبة » والاجارة » فللشفيم نقضه وأخذ الشقص 
بالشنمة . وإن كان مما ثبت فيه الشفمة كالبيع والاصداق » فهو 6الخيار بين أن 
ينقضه ويأخذ الشقص االمقد الاول » وبين أن لاينقض وبأخذ بالءقد الثاني . هذا 
هو الذهب . وفي وحه : لا ينقض تصرفه . وفي وجه : لا ينقض ما تنبت فيه 
الشفعة » لكن يتحدد حق الشفعة بذلك. وقيل : لا يتحدد أيضاً » لانه تصرف 
يطل الشفعة » قلا شتا ٠.‏ وي وحه : لا ينئقصس الوقف »وينقض م سواه . 

ضل 
في الاختلاف 

وفيه مسائل ٠.‏ 


الأولى :قال المشتري : عفوت عن شفعتك,أو قصرت »فسةقطتءفالةقول قول الشفيع 5 


الاة- 


الثانئة : قال : اشتربت لألف » فال الشفيم : بل خمسوئة » صداق الشكري» 
0 5 9 1 . 

لآنه أعلم بمقده . وكذا لو كان الثمن عرذاً » وتلف » واختانما في قيمته » فاك 
نكل المشتري » حلف الشفيم وأخذ ها حلف عليه . فان كان لأحدهها بنْنة »فضي 
ها. ولا تقبل شبادة البائع للنشتري على الصحي.ح » لأنه يشبد حق نفسه .وقيل : 
تقل لأنه لا حر انفسه نفمأ » والثمن ثابت له باقرار المشتري . وأو شبد للشفيم ؛ 
نهل يقل قوله ؟ فيه أوحه . أحدها : لا » وبه قطع العراقيود ؛ لآنه يشبد عل 
فمله . والثاني نعم ؛ وصححه الينغوي » لآانه ينقض حقه . والثالك : إن شبد 
قل قيضه الثمن »© قبلت» لآأنه ينقض حقه » إذ لابأخذ أكثر مما شبد به » وإث 
شيك بعده » قلا ؛ لأنه بحر إل نفسه نما » فانه إذا قل انثمن » قل" ما يغرمه عند 
طبور الاستحقاف : وإن أقام كل واحد منها بئة 4 فوحبات 04 أحدها : تقدم مئة 
المشتري » كا أن بينة الداخل أولى من ببنة الخارج . وأصحما : أنها تتمارضان؛ 
لات التزاع هذا فيا وقع المقد به » ولا دلالة لايد عله . فعلى هذا إن قلنا: 
تسقطان » فهو كا لو لم يكن بنة . وإن قلنا : تستعملان © فالاستمال هنا بالقرعة 
أو الوقف . 

الثالثة : اختاف البائع والثتري في قدر اأثمن » فارن مت قول الشكري ©» 
فذاك » وإن ثيت قول اليائم بالبشة أو اليمين المردودة » لزم الشكري 1 ما ادعاه 
اللأئع و اخ النوج ما ادعاه الشتري | . وتقبل شبادة الشفيع للبائع » ولا تقبل 
اامشري » لانه متهم ف تايل الثشمن . وإن تكن بدنة وحالفا) وفسخ عقدها » 
أو انفسخ » فاك حرف ذلك بعدما أخذ الفيسع الشقص » أفر قِ بده » وعل ااشعري 
قيمة الشقص لابائع . وإذ حرى قبل الأخذ» ففي سقوط -قه الثلاف السابق في 


الروضة ج/ ه-م/ , 


خروجه معي . فاك قلنا : لا يسقط »أخذه نما حلف عليه البائع» لآن اليائام 
اعترف باستحقاق الشفيم الأخذ بذلك الثمن » فياخذه منه وتكون عبدته على البائع. 
الرابعة : أنكر المشتري كون الطالب شريكة »© فالقول قول المشتري بيميته» 
فيحلف على تفي الم بشركته » لا على نفي شركته » فان تكل © حلف الطللاب 
على البت” وأخذ بالشفمة » وكذا المع أوأنكر تقدام ملك الطاال على ملكه . 
الخامسة : إذا كنا شريكين في عقار» ذناب أحدثّا »ورأينا نصييه في بد ثأث » 
فادء 


ى الحاضر عليه أنه اشتراه » وأنه يستحقه بالشفمة » فان كاك لفدعى «ينة » 


قضي ما وأخذه بالشفمة . ثم إن اعرف المدعى عليه , سلئم الثمن إليه » وإلا ء 
فبل بترك الثمن في بد الدعي إلى أن يقر اللدعى عليه » أم ياخذه الفاني وعنفاء» 
أم يحبر على قبوله أو الابراء منه ؟ فيه ثلاثة أوجه مذكورة في باب الاقرار وغيرء. 
ولو أقام الدعي بينة » وجاء الدعى عليه ببينة أنه ورئه أو انهه » تمعارضتا. وإ 
جاء بديئة أن الغائب أودعه إلأه » أو أعاره »فاك لم كد لامسندين تأرسخ »أو 0 


5 5 .. دي ا 2 5 .5 
تأر ,+ الايداع » فلا منافاة فيقفى بالشثفعة » لانه رعا أودعه م أعه » وإن سق 


تأر يخ البييع 2( ولا متافان أنضاأ 6 لا حمال ان أمائع عصية تمك اأبيسع ثم رده إأنه 


0-5 


_ 


ترا » وقال الشبود : أودعه وهي ملكه ؛ فياهنا ير أجسع اأشريك القدحم . فل 
قال 3 وداعة 6 مرقهأ 5 القبد أء 5 خم 
أما إذ! ُ يكن أعدعى بيلة 3 واد علية ف الجوات و 5 3 


عٍِ 50000 3 . ا إاع : . 0 
اعدرعا 5 ان در لك كان إذااك ع عي شور 5 هيه )6 وبل اهشاع 


. أحد.و ؟ 

5 

9 . 
ب 8 2 خم 1 0 ع وك 7 ل ود سي 1 ا 
و داك . احدهحم : لا »؛ إذ امل ركه عر ألمائن» قيوقفب الامر حبى كت : 
٠. 3 00 0.‏ 0 0 ع 

1 8 0 ير 0 
هل هه مقر لاسرع © و اصعدنى لمم تااصادكنى مر اريدم © ونئكتب أقمي فئى 
١ 0 3‏ 5 أ 1 1 


هه - 


السحل أنه ل الشفمة بتصادقيئا» فاذا قدم الغائفب © فهو على حقه. الثاني : أن 
يشكر أصل الشراء ؛ قيصدكق ديميئه . ثم إن اقتصر ف الجواب على أنه لا ستحق 
أخذه بالشفة » أو أنه لايازمه التسلم إإيه » حلف كذلك » ولم يازمه التمرض 
لنفي الشراء . وإن قال في الحوات:لم اشتره؛ بل ورثته » أو امبمته »تفبحلف لذلك» 
أم يكفي الحلف على أنه لا يستحق الشفمة ؛ وحبان سيقا في دعوى عيب المبيع. 
وإن نكل المدعى علية + “علق لدان وأندق الدفقن . يوق التمن الأوجة 
السابقة .هذا إذا أذكر اشراء والشريك ااقدم غير معترف «البيسمع » فان كاك معترفاً 
والشقص في بده » نظر » إن ل يعترف بقيض الثمن © ثبثت اأشفعة على الامح. 
وإلى من إسلم لثمن ؟ وحبات ب“أمدية إل البائع ؛ وعبدته عليهكلانه يتلقى الملاث 


مية . واأثاني 5 قدت اأقاضى امينا يقضص الثلمن هيه افشتري و ندفعة إل البالم 3 


اأن ه 


فهل له مخاصة المشتري ومطااءته بالثمن ؟و حباك:لانه قد يكوك ماله أعد عن الش.بة؛والرحوء 


0 00000 1 5 2-37 . 3 ا : بلذيء 
عليه الدرك اسيل .فان قانا 0 دعم ل و حاف امشتري فلا حي* علية.و اك لكل حلاف ألا 


ل 
5 


3 
#ى م الم اللية 0 20 ٠.‏ عله 1 5 
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اطال الثاك 4 معي 2 ادليه لوو ووذ حعيوية اعفن م دوي 


- |٠ثءاا‎ 


المضاف إليه » أحاضر» أم غائب » أم صي ؟ وحكه ما يأتي في سائر الدعاوى إن شاء 
الله تعالى . 

الطرف الثالك ٠‏ ف تزاحم الشفماء» وهو ثلاثة اضري: 

أحدها : أن يتفق الشركاء على الطاب . ونقدم عليه أن تعدد اللستحقين قد يكون 
ايتداع » بأن كانت الدار [ بين | جّاعة ©» قباع أحدم نصييه » وثبتت الشفعة للياقين » 
وقد يكون دواما » بأن موت المستحق ويترك ورثة » فلهم الشفمة . فان تساوت 
حصص ااستحقين » تساووا في الشقص . وإن تفاوةتت كنصف وثلث وسدس » 
فاع صاحب اانصف » فقولان , أظهرها : [ أن ] الشفعة على قدر الحصص » فيقسم 
النصف بيتها أثلاثاً . وا'ثاني : على عدد الرؤوس ء فيقسم نصفين . 


فرع 


مات مالك الدار عن ابنين [ ثم مات أحدها عن أبنين ] ثم باع أحد الابنين 
نصيبه » فهل يشترك الأخ والمم ف الشفعة » أم يخنص ها الأخ ؟ قولان . أظبرها : 
الأول . فملى هذا » هل يبوزع بينها بالسوية » أم بالحصص ؟ فيه القولان . وقال الامام: 
مقتفى المذهب : القطع بالحصص . وإذا قلنا : مختص الأخ فمقا » ففي بوتا لامم 
وحبان . أحدها : لاء لآنه لو كان مساحتا ؛ !ا تقدم عليه غيره . والثاني : نعم» 
لأنه شربك » وإما تقدم الأخ علزيادة قربه »م أن المرتبن يقدم في الرهوث على الغرماء. 
فلو سقط حقه » تمسك به الباقون. 


قلت 8 يذبئي أن يكون هذا الثاني أصح ٠‏ واشأعر 


وجري القولات ف مسألة الأخ والمم في كل صورة » ملك شريكان بسب وأحد» 


ل ١ل‏ مه 


وغيرها من اشركاء بسبب آخر» فياع أحد الالكين بالسبب الواحد » ففي قول: 
الشفعة اصاحه خاصة » وعلى الأظرر : لا<ميسع .مثاله : بينها دار» قاع أحدها نصيبه 
لرجاين » أو وهبه » ثم باع أحدها نصيبه . 
ولو مات من" له دار عن بنتين وأختين » فباعت إحدى الينتين نصيببا » فطريقان . 
أحدههما : على القولين . ففي قول : تختص بالشفعة البنت الأخرى » وعلى الأظبر : 
شير كن كلنبن”- 


والطريق الثاني وهو المذهب : القطع بالاشتراك . 


ف 


مات الشفييع عن ابن وزوجة ورث حق الشفمة » ففي كيفية إرثها طرق . أصحما: 
بأخذان على قدر الميراث قطماً . والثاني : القطم بالتسوية بينم . والثالك : على الفولين. 
رع 

دار بين اثنين نصفين » باع أحدهما نف نصيبه لزيد » ثم باع النصف الآخر 
لعمرو » فالشفمة في النصف الأول تختص ,الشريك الأو ل . ثم قد يعفو عنه »> وقد 
بأخذه . وفي النصف الثاني أوحه . أحدها : ص به الأول . والثاني : يشترك فيه 
الأول والمشتري الاول . وأصحبا : إن عفا الشريك الاول عن اانصف الاول » 
اشتركا » وإلا » فيختص به الشريك الاول . 

الضضرب الثافى : أن يطلب بعض الششركاء ويعفو بعضبم . ونقدم عليه ما إذا 
كانت الشفءة لواحد فعفا عن بعضها » وفيه أوجه . أصحبا : يسقط جميعها كالقصاص. 
والثاني : لا يسقط ثيء كمفوه عن عض حد القذف . والثالث : يسقط ما عفا عنه 


- الا 5 


.وسقى الافي » قال الصيدلاني: وموضع هذا الوجه » ما إذا رضى امشتري بتبعيض 
:الصفقة » فان ا وقال : خذ الكل أو دعته . فله ذلك . قال الامام : وهذه 
الاوجه » إذا لم - بأن الثفعة على الفور . فان حكنا به » فطريقان . منهم 
من قطع أن العفو عن البعض تأخير لطلب الباق » ومنهم من احتمل ذلك إذا 
ادر إلى طلب الباقي “وطرد الاوحه . ويؤيد الاول أن صاحب « الشامل » قال: 
استحق شقصاً فحاء وقال: آخد نصفه)اسقطت شفته 6 الحخل , لانه 1 طلب 
الصف .إذا تقرر هذا عفاستحق اثنان شفمةءفمفا أحدها عن حقه» فأوحه. أصحبا: 
إسقط حقى العافي»ويثنت اجيسع الآخر . فال شاء أخذ ا يسع 4 وإن شاء ركه 
وليس له الاقتصار على قدر حصتهءلثئلا تتبعض الصفقة على المشتري. وااثاني :يسقط 
حقم| جيعاً 0 قاله ابن ضرع ؛ كالقصاصض 5 والثالث 3 إلا سقط حى واحد الال 
تنليياً لاثبوت كم سبق في الصورة الاولى . والرابع : يسقط حق العاف ؛ ولس 
لصاحه أن بأخد إلا قسطه ع ولس للمشتري أكت بلزمه أخن ايع . هذا إذا 
ثدثكت الشفمة أعدد اتداعَ : فلو نيدت لواحد ات عن ابنين » مقا أحدهها 6 قبل 
هو م أو ثبتت اواحد فعفا عن بعضها »أم كثيوتها لابنين عفا أحدجما؟ وحبان . 
أصحها : اثاني . ولو كان لاشقص شفيمان » فمات كله عن ابنين » فمفا أحدها 
عن حقه »© فحاصل النقول تفر 5 عل ماتقدم أو جه . أحدها : سقط الكل 1 
وااثاني : يبمقى الكل الأربعة ٠.‏ وانثالث: سقط حق اأمافي وأخيه» وَنأَخَد الآخران. 
والرابع : ينتقل حق الءافي إلى الثلاثة» فيأخذون الشقص أثلاثاً. والخامس : يستقر 
حق المافي للمشتري » ويأخذ ثلاثة أرباع الشقص . والسادس : ينتقل حق المافي 
إلى أخيه فقط . 


تمت : أصحبا : الرابع . واشأعر 


5 
فر 


الت" . فلو ادعى عفو أبس » حلفا على نفي الع . فا حلفا » أخذا. وإن نكلاء 
حلف المشتري »وبطل حتها . وإن حلف أحدها فقطء فان قلنا بالأصح : إنه إذا 
عفا أحدها أخذ الآخر الخيع ؛ فلا يحلف المشتري» إذ لا فائدة فيه »وبه قال 
ابن الحداد . وإِن قلنا : حق العاف يستقر لللشتري » حلف المشتري ايستقر له 
نصيب الناكل.ثم الوارث الحالف » لا يستحق الخيع شكول أخيه » واكن 
إن صدتق أخاء على أنه لم يمف » فالشفمة انها . وإن ادعى عليه المذو »وأنكر 
الناكل » عرضت عليه اأيمين لدعوى أخيه» ولا عنعه من الحاف نكوله في حواب 
الشتري . فان حلف » فالشفمة بينهما . وإن تكل أيضاً »حلف المدعى أنه عفاء 
وحمنكد باح الجيسع . 

الضرب اثالك : أن ضار مض الشركاء دون بعض . فاذا كانت الذار 
لأربعة بالسونة » فباع أحدم نصيبه ءوثبتت الشفمة للباقين »فل محضر إلا واحد » 
فلس له أخذ حمته فقط » ولا يكلف الصبر إلى حضورهما » بل إن شاء أخذ 
اتيع أو ركه . وهل له تأخير الأخذ إلى حضورهما إإذا قلنا: الشفعة على اأفور». 
وحبان . أصحها : تعم» للمذر» وإذا أخذ اجيم » ثم حفر أحن: الناثين. © اخد 
منه النصف بنصف الثمن » م أو لم يكن إلا شنيعان . فاذا حضسر اثالك » فله 
أن بأخذ من كل واحد ثلث ما في يده ؛ ثم بترتب على ما ذكرنا فروع . 

أحدها : خرج الشقص مستحقاً بعد الترتدب الذكور » ففي المبدة وحهان . 
أحدها : عبدة اثلائة على المشتري لاستحقاقرم الشفمة عليه . والثاني : أن رجوع 


الأول على المشتري » فيسترد منه كل الثمن » ورجوع اأثاني على الأول » فيسترد 


ل ٠١8‏ ده 


منه الخصف ؛ درجوع اأثااث على الاول وااثاني سترءة من كل" مادقم إأيه » وهذآأ 
أصح ؛ ورجح العراقيوك » الاول. وقال المتولي : هذا الملاف في الرجوع بالغروم 
من أحرة )و نقص قمة الشقص 3 فأما اأثمن 4 فكل فمسترد ما شَلتية من تنالية 
إليه بلا خلاف . 

الثاني : أحد الحاضر جيع الشقص» فو<ده ديا فرده © فحضر الثاني وهو 
في يد الشتري »© فله أخذ اميسع 4 

الاك : ما يستوفيه الاول من المنافم » وحصل له من الاحرة والثمرة ؛ يسلّم 
له » فلا يزاحمه فيه الثاني والثالث على الأصح » وكذا الثااث لا يزاحم الثاني فا حصل 
له بعد المناصفة » كم أن الشفيع لا يزاحم الشتري فيا . 

الراسع : أخذ الاول كل الشقص وأفرزه » بأن أتى الحا م قخصب قيمأ في 
مال النائيين » فاقتسما »ونى فيه » أو غرس ثم رج.ع النائياث » هل لم القلع 4 
وحبان . أصحما : لاء كم أن الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه محانا.وااثاني: 
نعم لامها يستحقان كاستحقاق الاول ؛ فليس له التصرف حتى يظبر حالما 6تخلاف 

الحامس : إذا حضر اثنان فأخذا الشقص » واقتسم! مع القيّم في مال النائب عثم 
قّدم [النائب]» فله الأخذ وإبطال الفسمة » فان عفا ع استمرت القسمة . 

السادس : أخذ اثنان »فحضر الثالك » وأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما ولا 
بأد من اتثاني [ شيا ] » فله ذلك » كم لاشفيم أن يأخذ نصيب أحد المشتربين. 
دون الآخر . 

الساسع ٠:‏ أخذ الأول ايع فحضر اأثاني وأراد أخذ الثاث فقط »ع فله 
ذلك على الأصح علآنه لا يفرق الحق على الأأول. فان أخذ الثلث على هذا الوحه؛ 


أو بالتراضي م حضر أثااث »نظر »إن أخذ منالاول نصف ماقي يده »ولم يتعرض 


لب ٠١86‏ سمه 


اثاني »فلا كلامءوإن أراد أن بأخذ من الثاني ثلث ما في يده عفله ذلكءلآن حقه 
تأبث ف كن حزء) 3 له أن يقول للأول:دم ما مءعك إلى [ما] أخذته انقسمه 
نصفين لأنا متساوبان .وإعا تصح قسمة الشقص في هذه الالة من ماني عشر» لأنا 
نحتاج إلى عدد اثله ثأث وهو تسق مع الثاني منها ثلائة » ومع الأول متة » 
فينتزع الألث من الثاني واحداً يضمه إلى الستة [ ااتي ]مع الأول فلا ينقم بينم» 
فتضرب اثنين في ندمة تباغ ثانية عشس » لاثاني منبا اثنان في اثنين بأربعة » تبقى 
أر بسة عشر الأول والثااث نصفين » وهذا المنقم هن ثمانية عشير 6ريدم الدذارء 
فتقسم جلتها من اثنين وسبمين . هذا ما ذكرء الأكثرون ونقلوه عن ابن سري-ج. 
وقال القاضي حسين : ا ترك الثاني سدساً الأول » صار عافياً عن بض حته » 
فييطل ججيع حته على الأصح كا سبق “فينغي أن سقط حق الثاني كله» ويكون 
الشقص بين الأول وااثالث . 


تلت :الأصح قول الأكثرينءولا يسام أنه أسقط بعض حقه. وا تأعر 


الثامن : قال ابن الصباغ : لو حضر اثنان وأخذا الشقص » ثم حضر الثااث 
وأحدهما غائب » فان قشى له القاضي على النائب » أخذ من كل" ثلث ما في يده » 
وإلاءفهل بأخذ ثلث مافي يد الحاضرءأم نصفه؟ وجان.ثم إن حضر الغائب وغاب 
الحاضر » فان كان اثااث أخذْ من الحاضر ثلث ما معهءأخذ من القادم ملث ماني 
بده أيضأ . وإن كان أَخذدذ نصفه » أخذ من القادم سدس مافي بده ويم يذلك 
تصييه © و ينقسم هذا الشقص من اثني عشر » وجملة الدار من ثانية وأربعين . 

التاسع : ثبتت الشفمة لحاضر وغائبٍ » فعفا الحاضر .ثم مات الغائب © فورثه 
الحاضر »6 فله أخذ الشقص كله بالشفعة تفريماً على الأصح : أنه إذا عنما أحد 


الشريكين » أخذ الآخر الخيسع . وإن قلنا : عفو أحدهما يسقط حق الآخر » 
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الارث إلا النصف . 
قصل 


ليس لاشفيع تفريق الصفقة على الثشتري . ولو اشترى اثنان شقصاً من رحل» 
فالشفيع أن يأخذ نصيب أحدمما فقط » إذ لاتفريق عليه . ولو اع اث:-ان من 
ملاك الدار شقصاً لواحد » جاز أن يأخذ حصة أحد الائمين على الأسح . وأو باع 
اثنان نصيس! لاثنين بعقد واحد » فهو كأربعة عقود »تفريم 1 الأظبر أن تعدد 
البائع كتمدد المشتري » فلاشفر-م الخبار » فان شاء أخذ الجيم أو ثلاثة أرباعه 
وسوالضن أحتسد ااشرين 5 نصيب الآخرء أو يأخذ نصف الخلة بأخذ 
526 أحدهما » أو نصف نصيب كل واحد » أو يأخذ ربع اللة وهو نصف 
نصيب أحدهما. ولو وكثلا وكيلاً في بيع شقص أو شرائه » أو وكل و كيلين في بيع شقص 
أو شرائه “فالاعتيار بالعاقد » أم عن له اامقد ؛ فيه خلاف سبق في تفريق الصفقة . فلو كانت 
الدار لثلائة»فوكل أحدم بيع نصيسه)و جوز له أن بديعة مم نصيب نفسه إن شاء صفقةواحدة» 
فباع كذلك » فليس اثالث إذا قلنا: الاعتبار بالماقد إلا أخذ الجيدم» أو ترك الجيع. 
وإن قلنا : الاعتيار بالعقود له » فله أن يأخذ حصة أحدهما فققط . ولوكانت الدار 
لرجلين , فوذل أحدهما الآخر بيع نصف نصيبه » وجوز له أن يبيعه مع نصيب 
نفسه إِنْ شاء صفقة واحدة » فباع كذلك » وأراد الموكل أخذ نصيب الوكيل 
الشفعة حق التنصف الناتي له »> فله ذلك © لإن الصفقة اشتملت على مالا شفعة 
لفوكل فية وهو ملكه » وعلى ما فيه شذمة وهو ملك الوكيل » تأشيه من باع 
شقصاً وثوياً عائة . وفي وجه ضعيف : أنها كالصورة السابقة . ولو باع شقصين 


لا16 - 


حن دارن صفقة واحدة » فان كان الشفيم في أحدها غير الشفيع في الأخرى » 
فلكل أن أخذ ما هو شريك فيه »2 وافقه الآخر ف الأخذء» أم ل وإن كان 
مش فيدي| واحداء جاز أيضاً على الاح 3 


إى يه 


فيا يسقط به حق الشفييع 


الأظر النصوص في الكتب الجديدة : أن الشفمة على الفور . والثاني : تمتد 
ثلائة أنإم . والثاك : تمتد مدة تتسع لتأمل الصلحة في الاخذ . والرابع : تتد 
إلى التصريح باسقاطها . والخامس : إلى التصربح أو مايدلٍ عليه » كقوله : بع 
لن شئت » أو هيه » وكذا قوله : بمنيه » أو هيه لي» أو قاسمني . وقيل : لا تطل 
مهذا » وللمشتري إذا لم يأخذ الشفيم ولم يمفو أن يرفمه إلى الحا كم ايلزمه الاخد 
أو المفو . وني قول : ايس له ذلك» تنزيلآً للشفيع منزلة مستحق القصاص » والتفري 
على قول الفور . [ وإمًا غك بالفور ] بعد عم الشفيع باليع (2. فو لم يعلم حتى 
مغى سنون » فيو على شفعته » ثم إذا عم ؛ لادكاف الممادرة » على خلاف العادة 
إلسّدأو ونحوه » بل يرجع فيه إلى العرف »ء فاعدة تقصيراً وتوانياً في الطلب » سقط 
العذمة » ومالا مده تقصيراً لمذر » لا يسةطبها . والعذر ضربإك. 

أحدهها : مالابنتظر زواله عن قرب كالرض » فينبني المريض أن يوركل إن 
قدر . فانم بفمل » يطلت شفمته على الأصح » لتقصيره . وااثاني :لا .والثالك إن لم يلحقه 
ف التوكيل مننّة ولا مؤنة ثقيلة » بطلت » وإلا » فلا . فان لم مكنه ؛) فليشبد على 
الطلب . فان لم يشبد » بعالت على الأظبر أو الأصح . واللحوف من المدو »كاارض» 


)00 في نسخة الظاهرية : بعد عل المثتري باابيم , 


م١٠‏ -ه 


وكذا اليبس إذا كان ظلنأ أو بدديئن هو ممسر به عاجز عن ببنة الاعسار . وإ 
حس محق » بأن كان مليئاً » فغير ممذور » ومثله النبية . فاذا كان الشفيع في 
باد آخر » فعليه أن مخرج طالاً عند باوغ الخبر » أو يبعث وكيلاً » إلا أن يكون 
الطريق غوفاً ؛ فيحوز ا إلى أن جد رفقة معتمدين يصححهم هو أو وحكيله 
وزولة االحترة والبرد المفرطان . وإذا أختّر لذلك» أولم يمكنه اأسير بنفسه » ولا 
[ وجد] وكيلاً » فليُشهد على الطلب . فاك لم يلشبد © ففي بطلان حقه الملاف 
السابق » وأحري ذلك في وجوب الاشهاد إذا سار طالبا في الال . والأظبر هنا: 
أنه لابجب » ولا تنطل شفعته بتركه » كأأو أرسل و كيلاً ولم شبد ؛ فانه يكفي 
وليطرد فها إذا كان حاضرا في البلد فخرج إليه أو إلى بحاس الم 6 
في الرد «العيب 

الغرب الثاني : ما ينتظر زواله عن قرب » بأن كان مشغولاً بصلاة»أو طعام؛ 
أو قضاء حاحة » أو في حمام ؛ فله الاتهام » ولا بكالف قطعباء على خلاف أأعادة 
على الصحيح . وقيل : يكلف قطمبها حتى الصلاة إذا كانت نافلة . وعلى الصحيح: 
لو دخل وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاحة » جاز له أن يقدامبا » فاذا في 
طلب الشفمة » ولا بلزمه فيف الصلاة والاقتصار على ما محزىء. 


َع 


أو رفم النع الأمر إلى القاضي » وترك مطالبة الشتري مع حضوره » جازء 
وود ذكرناه و في الرد بالميب . ولوأ شبد على الطاب » ولم بر أجسع المدشئري ولا القاذي » 
: بعف . وإن كان المثتري غائئاً » فالقياس : أن رفع الأمر إلى القاضي ويأخذ 
كا ذكرنا هناك . وإذا ألزمناه الاشباد فلم قن عليه قبل يذفن "أرق كول © 


8٠ؤأ‏ هس 


تملكت” الشقص ؟ وجبانف سبق نظيرها هناك . ولو تلاقيا في غير بلد الشقص » 
فأخر الشفيع الأخذ إلى المود إليه » بطل حقه » لاسئئناء الأخذ عن الحضور 
عند الشقص . 


فصل 
إذا أخر الطلب ثم قال : أخرت لأني لم أصد'ق المخير » فان أخبره عدلان» 
أو عدل وامرأتان » بطل حقه » وإِن أخبره من لايق.سل خبره » ككافر » وفاسق» 
وصي لم بيبطل . وإ أخيره ثفة» حر أو عبد » بطل حقه عللى الاصح . والرأة 
كالمسد على المذهب . وقيل : كالفاسق . وعلى هذا ء في النسوة وجبان بناءَ على 
أن المدعي هل يقفى له بيمينه مع امرأئين ؟ إن قلنا : لا فهو كالرأة » وإلا » 
فكالمدل الواحد » هذا كلثه إذا لم يلغ عدد ارين <د"ا لا يمكن التواطٌ على 
الكذب . فان بلنه » بطل حقه [و] إن كانوا فساقاً . 
رع 
لو كذبه الخير فزاد في قدر الثمن » بأن قال : باع الريك الشقص بألف ءفعفا 
أو توانى » ثم بإن مخمسائة » لم بيبطل حقه . ولو كذب بالنقصء مقال : باع بألف 
خمفا » فيان بألفين ».بطل ته . ولو كذب في تين الشتريء فقال : باع زيداء 
فءذا » فان عمراً » أو قال المشتري : اشتربت لنفسي »فان وكيلاً » أو كذب في 
حنس الثمن » فقال : باع بدرام »بان دنائير» وفي نوعه » فقال : باع بنيسابورية » 


فان ب-: عر ونة »عأو قِ ودر المبيسع ؛ فال : باع 12 تصيية 6 قبا مضه »أو بالعكس» 


5ت 


أو باع حالات » فيان مؤجلاً » أو إلى شبر ءفبان إلى شبرين » أو باع رجلين ءفبان 
رحلاً» أو عكسه » لم بطل 'حقه ,لاختلاف الغرض بذلك . وشذ الامام عن الاصحاب 
فقال : إذا أخبر بالدرام أو الدنانير » فمفاءفبان عكسه ولم يتفاوت القدر عند التقوم» 
بطل حقه . ولو قيل : باع بكذا مؤحلاً فيفا » قباع حالات » أو باع كلة يألف» 
[ فيان بعضه بألف ]ء بطل حقه قطما . 


ع 


لقي المشتري فقال : السلام علي »أو سلام عليك » أو سلام علي الم تنطل 
شفعته » لآنه سْنّة . قال الامام : ومن غلافي اشتراط قطم ما هو مشنول به من 
0 وقضاء الحاحة » لا بعد أن يشترط فيه ترك الابتداء بالسلام . واو قال عند 
- 2 ! اشتريت ؟ فوجبان ؛ قطم العر اقيون بالبطلان » وقالوا : حقه أن يظير اأطاب 
ثم يبحث . والأصح : المتع ؛» لاققاره إلى تحفيق ما اعد نه. ولو قال : بارك أبن 
لك في صفقتك » لم تبطل على الأصح »وبه قطم الخبور . ولو قال : اشتريت رخيصاً 


وما أش.به 6 بطلت شفمته ولانه فضول 1 


0 


أخر الطلب ثم اعتذر عرض أو حيس أو غديلة » وأتكر الدتري © فاقول 


ات الشقتء إن ع4 4 العلرض الذي ادكعاه » وإلا 0 فاعدكث ااشئري 8 وأو قال 


ْ ا “وت حجن اشعوه 4 أو كونما عنى الفور ل وو 3 مسق قِ الرد تالعيت ٠‏ 


ااا 


إذا باع الشفيع نصيبه » أو وهبه عالأ شبوت شفعته » بطلت » سواء قلنا : شفمة 
على الفور أو التراخي » ازوالك ضرر الشاركة . ولو باع بمضه» بطلت على الأظور . 
وإن باع نصيبه جاهلاً بالشفمة » بطلت على الأسح » ازوال الضرر. وأو باع بعضه 
جاهلاً » أطلق البئوي :أنها لاتتطل . والوحه : أن بكون على القواين إن قلنا : 
إن عد ا شيع جاهلاً طلا . ٠‏ 


فهت. : الأصح هنا على اخلة : أنها لاتيطل امذره مع بقاء الحاجة المشاركة . 


وانتاعر 


فقسلل 


إذا صالح من حق الشفعة على مال » فهو على ما ذكرناه في الصلح عن الرد 
بالعيب . واختار أنو إسحاق الروزي صحته .واو #صالحا على أخذ بعض الشقص» 
فبل بصح لرضى الشتري بااتميضء أم تبطل شففعته وام بيبطل الصلح ويبقى خياره 
بين أخذ الجيع وتركه ؛ فيه ثلاثة أقوال . 


7 


مه 


في مسائل منثورة 


2 *" بض 5 
إحداها : لام ةس المعو عن الشضمة .والاحخد ) ولا اعتراض عليه لاغرمساء 3 
ف بلي 


ني * 0 يي 20 4 0 0 © 3-1 : 3 
ى ل 2 أجدةو الات أأسا اق حك اله ف الذذمه .جم الكلام ل آله مان 
م2 م 7 - 3-3 2 1 2 سس 


. 7 
5 3 7 1 0 
أن لدي الثمى : ادكرآه في ااتفاس 


- ١١9 - 


الثانية : وهب شقصاً لمبده وقلنا : علك» فباع شريكه © ثبت للمبد الشفمة » 
قله أبو مد . وني افتقاره إلي إذن السيد » وحبان . 

الثالثة : لعامل القراض الاخذ بالشفمة . فان لم يأخذ »2 فلفهالك الاخد . 
ولو اشترى يال القراض شقصاً من شريك رب الال » فلا شفمة له على الاصح. 
وإن كان العامل شريكا فيه » فله الاخذ إن لم يكن في الال ربح » أو كان 
وقلنا : لا علك بالظبور . فاك قلنا : علك به » فعلى الوحبين في امالك . 

الرابعة: إذا كان الشقص في يد الائع » فقال الشفيم : لا أقبضه إلا من 
المشئري » فوحبان . أحدها :له ذلك »ويكلف الحا اامشتري أن بتسائمه ويسلتم 
إلى الشفيع . فان كان غائئياً نصب الحاكم من ينوب عنه في الطرفين . والثاني : 
لا يكاف ذلك » بل يأخذه الشفي.م من البائم.وسواء أخذه من الشتري أو 
البائع » فعبدة الشفيع على المشتري ٠»‏ لأن املك انتقل إليه منه . 
تمت : الاول أصح »وبه قطلع صاحب «١‏ التنبيه » وآخرون » هكذا ذكر 
الوجبين صاحب «١‏ الشامل » وآخرورت © وذكر القاخي أو الطيب » وصاحب 
« البذب » وآخرون في -واز أخذ الشفيع من البائ-م وحبين ؛ وقطم صاحب 


« التنبيه » بلمتم . وصحح التولي الجواز» ذكره في باب حم الليدع قبل القبض. 


والتمأعلم 

الخامسة : اشترى شقماً بشرط البراءة من العيوب» فان أبطلنا البيع عفذاك» 
وإن صححناه وأبطلنا الشرط ء فكالشراء مطلقاً . وإن صححنا الشرط »© فللشفيسع 
رده بالعيب على المشتري ؛ ولس لشثتري الرد. 


السادسة : لو عل الشفيسع العيب ولم يعاءه المشتر ي » فلا رد للشفيع» واس 


- 11 


شتري طلب الارش لأنه استدرك الثالامة» أو لأنه : بيأس من الرد . فلو رجم 
إليه بيع وغيره » لم يرد” على الملة الاولى» ويرد على الثانية. 
السادعة : قال أحد الشربكين للآخر : بسع نصبيك فقد عفوت” عن الشفعة» 
فباع » ثيتت الشفعة » ولنا المفو . 
ا : وكذا لو قال لمشتري : اشتر فلا أطاليك يشفعة © لما عفوه . 


وانتدأعلم 


الثامنة ٠.‏ باع شقصأ » فضمن الشفيع المبدة للمشكري» لم تسقط شفئته . وكذا 
إذا شرطنا الخيار للشفر-ع » وصححنا شرطه الأحني 1 

التاسعة : أربعة ينهم دار » فياع أحدم ايدة واستحق الشركاء الشفمة » 
فشبد اثنان منرم على ااثاك العفو » قبلت شبادما إن شبدا بعد عفوها ؛ و إن شهدا 
قله »لم تقبل . فلو عفواثم أعادا تلك الشبادة» ل تقبل أيضاً للتبمة . وإِنْ شبدا بعد 
عفو أحدها » قبلت شبادة المافي دون الآخر » فيحلف الشتري مع المافي » ويأبت 
المفو . ولو شبد البائع على عفو الشفيع قل قض الثمن » لم تقل » لأنه قد يقصد 
الرجوع بتقدر الافلاى . وإن كان بعد القبض » فوحبان » لأنه رما توقثم المود 
بسبب ما. 

العاشمرة : أقام الشتري بِيْنة بعفو الشفيع » وأقام الشفيم بيئة بأخذه بالشفمة 
والشقص في يده » قبل بينة الشفيسع أولى لقوتها اليد » أم بينة المشتري لزيادة 
عاها بالمفو ؟ وحبان. أصحيا : الثاني . 

الحادية عشسرة : شبد السيد بشراء شقص فيه شفعة كانه » قال الشيخ أبو عل 


1 


اروعة ج | فم ام 


ب ١١5‏ ه 


تقبل شهادته . قال الامام : كأنه أراد أن يشبد للمشتري إذا تدعى الشراء» ثم ثبتت. 
الشفمة تبما . فأما شبادته لفكاتبي © فلا تقبل محال . 

الثانية عشمرة : الشفيم صي »فلى وليه الأخذ إن كان فيه مصلحة » وإلا » 
فيحرم الأخذ . وإذا ترك بالصلحة © ثم بلغ » فبل له الأخذ ؟ فيه خلاف سبق 
في الحجر . 

أأثالئة عشسرة : سسنها دار ففات أحدها عن حمل فباع الآخر نصسة » قلا شوعة 
الحمل 01 لانه لايتيةكن وحوده ٠.‏ فان كان له وارث غير الجل ق فله الشفمة 3 وإذا 
اتفصل حياً 4 فلس أولبة أن بأخذ شيا من اأوارث . ولو ورث الل شفعة عن 
مورثه » قبل لامه أو لحده الاخذ قل انفصاله ؟ وحبان » وباانع قال ابن سريج » 
أنه لايتيقن 5 

الرابعة عشيرة : إذا أخذ الشفيع الشقص » وبى فيه » أو غرس »© فخرج مستحقأء 
وقلع ااستحق بناءة وغراسه » فالقول فما برحع به الشفيدم عل المشتري من الثهن 

اشخامسة عشرة : مات وله شقص من دار »2 وعليه دن مستغرف ؛فاع ااشربيك 
حصته قبل بيع الشقص في الدن » قال اين الحداد : الورثة أخذه بالشفمة » وهذا 
تفريع على الصحيح : أن الدئن لا ينع انتقال اللماث في التركة إلى ااورثه . وات 
قلنا : عنم » فلا شفءة لمم . وأو خاف دارا كاملة وعلمه دن لا يستغرةا6 فس 

6 ( ر حا ر 5 سم 

بعضبها فِ الدئن » قال ابن الجداد ّ لا شفعة للورانة فا بسع عا بقّى هم من 
الل » وهذا مستمر على الصحييح »فانهم إذا ملكوا الذار »كان المبييع جزءاً من 
ملكيم ٠‏ ومن بع من ملكه جزعاً حى ءلم مكق له اسثر جاعه بالناقي . وإ قلنا : 


٠. : 5 :‏ 55 7 .8 3 1 2 7 5 2 9 5 ل 
عتع 26 فل 2 و ودر الدنء ام يي جرع ؟ فيه حلاف مذكور يي موصوة4ه 8 وإن 


6ا1ا- 


قلنا بااثاني فلا شفمة هم اف »وإلاا ء» فليم . وأو كانت الدار مشتركةه دين أليت 
وورثته » فبيع نصيبه أو بعضه في دبنه ووصيته » ذقال الخهور : لا شفعة . وقاك 
ابن الحداد : هم الخفمة ء لأن ما بسع قِ ديئه أ لو لاعه في حيائه» وهو خلاف 
مقتضى الأصل المذكور » فنهم إذا ملكوا التركة عار جيسع الدار لهم » فيكون المبيع 


2 


7 من ملكيم 5 
عسل 
فى المل الدافعة للشفعة 


منبا : أن يسع الشقص بأضماف نه درام » ويأخذ عرضاً قيمته مثل الثمن 
الذي راضيا عليه عونا عن الدرامم 34 أو خط عن المشكري ما يزيد عليه بعد 

ومنبا : ما قاله ابن سريج : يشتري أولا بائع الشقص عرضاً يساوي من الشقص 
بأضماف ذلك الثمن » ثم يحمل الشقص عوضاً ما لزمه . 

ومنها : أن بيع زعا من الشقص شمن كله » ومبب له الاي » وهذه |أطرف 
قبا غرر 0 ققد لايفي ضاحية 5 

ومنها : أن حمل الثمن ا عبول القدر » وشضه البائع ولا يزنه » بل 
ينفقه أو مخاطه فتندقم الشفعة على الصحيح . وفيبا خلاف ابن سريج السابق . 

ومنها : إذا وقف الشقص » أو وهيه » بطلت الشفعة عل وأ أبي إسحاف . 

ومنبا : لو باع بعض الشقص »ثم باع الباقيءلم يكن للشفيع أن يأخذ جيع 
البييع ثانيا على أحد الوجبين » فيندفم أخذ ججميع البيسع . 

ومنبا : لو وكّل البائع شريحكه ,للع » فاع » لم تكن له الشفعة على أحد 


1ت 


..- 


نت 5 ومنبا : أن مهب له الشقص بلا "واب 4 3 هب له صاحيه قدر قممته ) 
قال الشييخ ابو حامد : هذا لا غرر فيه » لآنه عمكنه أن ترز من أن لايفي 
صاحيه 4 بأن مهمه وحعله ف بك أمين ليتقضه إنأه»ومهمه صاحية قدر قدمته وحمل 


الت علم 


في يد أمين ليتقضه إاه » ثم يتقايضا في حالة واحدة . 


فزع 
عند أ لوسف : لاا بك ره ره دقع الشقمة الطيلة ؛ إذ لس فنها دفمع حق على 


الغير » فانه ما يثبت بعد البيع. وعند عمد بن الحسن : يكرء دفم الشفمة بالحيلة» 


لا فيها من إبقاء الضرر » وهذا أشيه عذهنا في الخيلة في منع وجوب الزكاة . 
تلمحو مخ الامام الرافمي رحمه الله كيف قال ما قال » مع أن المسألة 
مسطورة © وفيبا وحبان . أصحى » وبه قال ابن سريج » والشي_خ أوحامد : 
تكره هذه الخرلة ٠‏ والثاني:لا » قله أبو حاتم القزوبني في كتاب الحيل . أما الحيل 
ف دفم شفمة الجار » فلا كراهة فيها قطماً ؛ وفيبا من الحيل غير ماس.ق 1 ما أ 
ذكره ااتولي أنه يشتري عشر الدار مثلا بتسعة أعشار الثمن . فلا برغب الشفيسع 
لكثرة الثمن » 3 يشكري تسعة أعشار ه بمشر الثمنء فلا تمكن الحار من الشقمة» 
ون الشتري حلة الشراء شريك في الدار » والشريك مقدتم على الجار »أو مخماة 
الائع على طرف ملكه خط “ا يلي دار جارهء وسيع ما وراء اللخط تمتتع شفمة 
الار » لآن بين ملكه وبين اميم فاصلاً » م مهنة الفاصل . واتأعم 


القراض والقارضة والمضاربة » »منى » وهو أن يدفم مالا إلى . شخص لشحو 
فيه والرب-ح سما . ودايل صحته لاع الصحابة رضي أيله عنم ؛ وفي4ه. 
ثلائة أبواب . 

الأول : في أركان صحته » وهي خمسة . 

[الركن] الأول : رأس الال» وله أربعة شروط . 

الأول : أن يكون نقدا »وهو الدرام والاثانير اأضروبة » ودليله الاجاع . 
ولا يجوز على الدرام المفشوشة على الصحيح » ولا على الفلوس على المذهب . 
“هرتف : قد ذكر الفوراني في حواز القراض على ذوات المثثل وجبين » وهذا 
شاذ «نكر » والصواب المقطوع به : المنع. واأع 


الشعرط الثاني : أن يكون مملوماً . فلو دفم إليه ثثوباً وقال : بمه وقد قارضتك 
على ثمنه » لم جز . ش 

الشمرط الثالك : أن يكون معيناً . فلو قارض على درام غير معينة » ثم أحضر 
في الجلس وعينها » قطمع القاضي والامام يجوازه » كالصرف والستلتم » وقطع اللغوي 
النع . ولو كان له ددن على رجحل عفقال لغيره :قارضتك على ديني على فلا »فاقيضه 
واتمر فيه » أو قارضتك عليه اتقيض وتاصرفء أو اقبضه فاذا قبضته فقد قارضتك 
عليه » لم يصح » وإذا قيض العامل وتصرف فيه » لم يستحق الربح المشروط » 
بل ايع لرب امال ء وللءامل أحرة مثل التصرف إن كان قال : إذا قبضت فقد 


- ١١18 - 


قار ضتك . وإن قال : قارضتك عليه لتقيض وتتصرف » استحق أجرة مثل التقاضي 
والقض أيضا . ولو قال لمديون : قرضتك على الدبن الذي لي عليك لم يصح 
القراض » بل لو قال : اعزل قدر حقي من مالك وفيزله» ثم قال: قارضتك عليه» 
لم يصح 4لأنه لم علكه . فاذا تصرف الأمور فها عزله » نظر » إن اشترى بعينه 
اقراض © فهو كالفضولي يشتري إغيره بمين ماله . وإن اشترى في الذمة » فوحمان. 
أصحها عند البغوي : أنه لمالك الآنه اشترى له اذنه . وأصحها : عند الشخ 
أي حامد : اعامل , لان امالك حم لك اليمين. وحيث كان المزول للالك»فلريح 
ورأس امال لهءلفساد القراض» وعليه الأحرة للعامل . ولو دفع كيسين في مكل “ 
ألف ؛ وقال : قارضتك على أحدما » فوجبان . أحدثما : يصحء لتساويها.وأصحها: 
المنع » لعدم التميين . 


نمت : فضملى الأول يتصرف اعامل في أمما شاءء فيتعين للقراض . وانتأع 


واو كانت دراهمه في يد غيره وديمة» فقارضه علببا ٠»‏ صح » وأو كانت غصاء 
ع على الاصح 7 أو رهنه عند الغاصث, وعل هذا 04 للا بر دن ضانٌ الغصب 
كما في الرهن . 
تت : ممناه : لا يبرأ بمحرد القراض . أما إذا تصرف العامل فباء واشترى» 
فير من ضإن الخصب لانه سلامه اذن المالكعوزات عنه بده » وما يقيضه من 
الأعواض 4 يكون أمانة قي بدمءلانه ' لوحد مئّه قمبأ مسضمرّن . وأداعا 

. الشعرط الرابع : أذ يكون رأس الال مسائّما إنى العامل » ويستقل اليد 
عليه والتصرف فيه 85 فلو شرط امالك أن يكون الكس ىُ بده ؛ودوثي م4 لثمن 


إذا اشرى العامل شدءا 4 او شرط أنه بر أحدمه قِ التمرفات 0 أو مشر فأ 2 م( 


هاا- 


فسد القراض . ولو شرط أن يعمل ممه الالك بنفسه » فسد على الصحيح .وقال 
أو حبى البلحي : جوز على صبيل العاونة والتبعية. وأو شرط أن شمل منه غلام 
امالك » فوحبان . ويقال : قولاك . الصحيح الذي عليه الأكثرون: صحته » 
لان العيد مال» ولالكه إعارته وإجارته»فيكون في ممنى إذنْ المالك في استخدامه. 
هذا إذا لم يصرح محجة على العامل » فأما إذا قال : على أن يلل معك غلامي 
ولا تصرف دونه »> أو يكون بعص المال ف بده ©» فرفسد قطعاً 5 وأو شرط أن 
بعطية عهيمة تحمل عليها » حاز على المذهب .وأو / يشرط عمل الغلام معه ؛ولكن 
شرط ثلث الربح له » والثلث لثلامه » وائثاث للعامل » جاز . وحاصله :اشتراط 
ثلى الربح لنفسه 03 نص عليه قِ 2 المتهر "١6‏ . 


و4 


قال التولي : لو كان بينه وبين غيره درام مشتركة» فقال لشريكه : قارضتك 
ص نصيي منها » صح غإذ لس له إلا الاشاعة ؛وهي لا ذم صحة التصرف. قال : 
ولو خلط ألفين بألف اغيره »ثم قال صاحب الألفين الآخر : قارضتك عنى أحدها 
وشاركتك فِ الآخر »فقسل»جاز »و أنفرد العامل بالتصرف في ألف القراض »و يشت ركان 
في التصرف في في المال » ولا مخرج على الحلاف في الصفقة اأواحدة جمع عقدن 
مغتلفين » لانم حميماً بر مان إلى التو كيل بالتصرف . 


2 


لا جوز جمن رأس الال سكنى دار » لأنه إذا لم #مل العرض رأس مال » 


فالئئمة أولى . 


5 


الر كن الثاني : العمل » وله شروط . 

الأول : أن يكون #ارة » وبتملق بهذا الشرطمسائل . 

الأولى : لو قارضه على أن يشتري الحنطة فيطحنبها وخبزها » والطعام آء يطبحه 
ويديعه » والغزل لينسحه » والثوب ليقصره أو يصغه » والربح دنيما © فهو فاسد. 
ولو اشترئ العامل الحنطة » وطحنبا من غير شرط » فوحبان . أحدها » وهو قول 
القاضي حسين وآخرين : يمخرج الاقيق عن كونه رأس مال قراض (2 . فانم يكن 
في بده غيره » انفسخ القراض » لآن الربح حينئذ لا تحال على البيع والشراء فقط. 
وعلى هذا ء أو أمر امالك” العامل" بطحن حنطة القراض » كان فسخاً للقراض . 
وأصحم : أن القراض بحاله » كا لو زاد عبد القراض بكبر» أو سمن » أو تعلتّم صتمة» 
فانه لا مخرج عن كونه مال قراض » لكن إن استقل العامل بالطحن » صار ضامتاًء 
ولزمه النرم إن نقص الدقيق . فاك باعه » لم يكن ااثمن مضموتا عليه » لأنه لم 
يتمد فيه » ولايستحق العامل هذه الصناعات أحرة وو استاحن عليةا"6 والاهرة 
عليه » والربح بينه وبين امالك كم شر 

الثانية : قارضه على درام على أن يشتري نخيلآ» أو دواب » أو مستنلاتر 
وعسك رقاما أمارها ونتاحها وغلاتها » وتكون الفوائد بشها» فهو فاسد»ء لآنه ايس 
رحا التحارة » بل من عين امال . 0 

الثالثة : شرط أن يثتري شبكة ويصطاد مها والصيد بنئا» فهو فاسد »ويكون 
الصيد للصائد » وعليه أحرة الشركة . 

الشعرط اأثافي : أن لا يكون مضيئقا عليه التعيين . فلو عين نوعاً يندر كالياقوت 
الجر والور* الآد كن ؛ والخيل المتق 2 والصيد حيث بندر 6 فسد القراض » لأنه 
نضييق يخل القصود . وإ لم يندر » ودام سْتاء وصيفا كاأبوب ٠‏ والحيوان ؛وانازة, 


(1) في نسح الفاهرية : يخرح الدقيق عن كونه مال قراض . 


-151- 
والبزة » صح القراض . وإن لم يدم » كالثار الرطبة » فوجبان . أصحم : الهواز . 
والثاني : المنع» إلا إذا قال : تصرف فيه » فاذا انقطع » قتصرف في كذا » فيحوز. 
ولو قال : لا تشتر إلا هذه الساعة » أو إلا هذا السد » فسد» خلاف ماأو قال : 
لا تشتر هذه السلمة » لأنه عكن شراء غيرها . ولو قال : لا م إلا ازيد» 
أو لاتدتر إلا منه » لم يز » وقال الاسرجدي : إن كن العيئّن بياعاً لاينقطم 
عنده التاع الذي يتحر في نوعه غالاً » جاز تعيينه ؛ والمعروف »> الأول . وأو قال: 


لاتبع لزيد ولانشتر منه » حاز على الصحيح َ 


ث 


لايشترط تعيين نوع يتصرف فيه على الصحيح » مخلاف الوكالة . 
4ه 


امستفادة بإلاذن . ثم الاذن في البز" » يتناول ما يلبس من النسوج» من الابريم » 
والقطن » والكتان » والصوف» دوك السط » والفرش . وفي الأ كسة» وحبان » لأنها 


قلك : أصحها : الفع 5 وانتأعلم 


الشعرط الثالك : أن لا يضيّق بالتوقيت » ولا عتبر في القراض بان الدة » 


لاف المساقاة » لان مقصودها وهو الثمرة ؛ بشضيط اادة . فلو وقثت فقال : قارضتك 


١559‏ د 


سنة » فان منمه من التصرف بمدها مطلقاً » أو من البيم » فسدء لأنه حل باللقصود. 
وإن قال : على أن لاتشتري بمد السنة » ولك البيسم » صح على الأصح » لآن امالك 
يتمكن من منمه من اأشراء متى شاء » خلاف البيع . وأو اقتصر على قوله :قارضتك 
سنة » فسد على الأصح . وعلى الثاني : جوز » وحمل على النع من الشراء » استدامة 
لذ .. ولو قال + قارضتك: سينة على أن لا أملك الفسخ قبل انقضائها » فسد. 
و 

لا جوز أن يعلق القراض » فيقول : إذا جاء رأس الشبر فقد قارضتك »م لايعلق 
اليم ونحوه . ولو قال : قارضتك الآن ولاتتصرف حتى ينقضي الشبر » فقيل : 
يجوز كلوكلة . والاصح : لاتجوز » كقوله : بمتك ولاتملك إلا بعد شهر . 

الركن الثالك : الربح ءوله أربمة شروط . 

الاول : أن يكون مخصوصاً بالتعاقدن . فلو شرط بمضه ثالث فقال : على أن 
يكون ثلثه لك » وثاثه لي » وثائه ازوحتي »أو لابني »أو لاحني 0 يصح إلا أركت 
يشرط عليه العمل ممه » فيكون قراضاً مع رحلين . ولو كان !اشروط له عدا االك» 
أو عبد اعامل » كان ذلك مضموماً إلى ما [ تشرط ] لدالك أو لامامل . ولو قال : 
نصف الربح اث ونصفه 9 ؛ ومن نصيي نصفه زوحي ) صح القراض » وهذا 
وعد هبة لزوحته . ولو قال لاءامل : لك كذا على أن تعطى ابنك أو إمرأتك 
نصفه » قال القاضي أنو حامد : إن ذكره شرطأ » فسد القراض » وإلا » فلا. 
فلو قال : قارنتك على أن يكون 


الشمرط الثانى 8 أن يكون 3 ١‏ 


3 


جيم الربح لت » فوجباك . 'صدئ : أنه قراض فاسد رعانة لتّفظ . والثاني : أنه 


قراضص دحيم رعاءة لاممنى ٠‏ ولو قأل 3 قارضتك على أن الربسح كانه 2 04 قبل هو 


ا د 


قراض فاسد ؛ أم إبضاع ؟ فيه الوحباك 5 وو قال 3 انضءتك 0 5 لصف اثر بح 
كك ؟ ثبو إبضاع » أم قراض ؟ قيه الوحباك . وأو قال ٠‏ ححد هده الدرام وتصضرف 
في,ا والربح كلمّه لك » فهو قرض صحيح عند ابن سر يج وال كثر ن » لاف ما لو 
قات * قارضتك والربح كانه لك 4 للإن الافخل رتم فِ عقد آخر ٠.‏ وقاك الديخ 
أو محمد : لا فرق بين الصورتين . وقال القاضي حسين : الردبح وانخسراك لهاك 
واعامل أحرة الثل » ولا يكون قرضاً» لانه لم اكه . ولو قال : تصراف فيا 
وانربح كله 5 3 قرو إبضاع . 

الشرط الثالث :أن يكون معاوما ٠‏ فلو قال 3 قرضتك عل ان لاك في الردح 
شر'كأ »أو شركة »أو نصيناً » فسد . وإن قال : لك مثل ما شرطه ولا 

1 


أؤلان ل فان كاناً عالمين ر4 ( حح . وإن حبله أحدشا 4 فسد 1 ولو وال 5 م 


1 
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يننا » وم يدبن » فوحبان . أ<دها : الفساد . وأصح : الصحة » وينزل على اأقنصف» 
كقوله : عذه الدار بي وبين زيد.ء يكون مقراً اانصف . واو قال : على أن 
25 ادب لك ) وما في وثائه لٍِ وثنثاه لك ء. ع وحاصله اشتراط مديعة 
انساع م آل ردح لاء أمل ع ودا إذا عاما 3 الود أن أل روط لاءأ أمل 26 را لاط كهو 0 
ون حبلاه أو أودهما 2 ص أرضا عا لى الاصح 04 ويه قطم في 2 الشامل ؛» أسهولة 
امعر قدّه َ وري الملاف 0 ف إذا قال َ [لك ]| من ربح سديىن ربع اأمشر » 
ومما إلا دمامان قدره عنك المّد أو أحدها 5 

الشرط الرابع : أن يكون العم به >ن حردث الحزئية «( لامن حيث التقدر. 
فنو قال : لك من البح 8 أو ل منه درم أو مائة ) والياق وتنا أعافلان © فسد 
الم أض : وكذا لو قال : تصفب الربح إلا درهراً 2 وكذا إذا اشترط أن لوأيه 


اة؟١ؤ‏ سه 


الشترى » أو يركب الذابة» أو اختصاص أحدهما بربح صنف من الال» أو قال + 
ربح أحد الألفين لي » وربح الآخر لك » وشرط كيز الألفين . فلو دفسم) إليه 
ولا تمبيز» وقال: ربح أحدهمالي » وربح الآخر لك » فسد أيضاً على الأصح .وقيل: 
يصح ويكون كتقوله : نصف ربح الألفين لك . 

الر كن الرايع : الصينة . 

القراض والمضاربة والعاءلة وألفاظ مستلة في هذا العقد. فاذا قال: قارضتك» 
أو ضاربتك » أو عاملتك» عبى أن الربح بسنا نصفين » كات إتحاباً صحيحاً . 
ويشترط القبول متصلاً الاتصال امّبر في سائٌ المقود . ولو قال : خذ هذا 
الآاف واتجر فيه » على أن الربح بننا نصفين» فقطم !أقاضي حسين والبئوي »بأنه 
قراض ءولا يفتقر إلى القبول . وقال الامام : قطع شيخي وااطقة العظمى من نقلة 
الذهب : أنه لابد من القبول» خلاف المالة والوكلة » لآأن القراض عقد معاوضة 
يختص عمين . ولو قال : قارضتك على أن نمت الر بح في » وسكت عن جاب 
ااعامل » لم يصح على الأصح ٠‏ وقيل: يصح ويكون سنا نصفين . ولو قال :على 
أن نصف الربح لك » وسكت عن جاب نفسه » أو على أن لك النصف ولي 
السدس»وسكت عن الباق » صح على الصحيح ووكان ينها نصفين . 

الركن الخامس : ااماقدان . 

فالقراض توكيل وتوكل ؛ فيعتير فيها مايمتير في الوحكيل ولموكل » ووز 
ولي الطفل والجنون أن يقارض عالهما »سواء فيه الآب»والحد » والوصي» والخا ؟ .وأمينه. 


مسال 


إذا قأرض فِ مهرض موته ؛ ضح « ويسلدم لاعأمل الربح المشروط وإرل زاد 


5 0-0-3 


عق أجرة الثلءولا مسدب دن الثاث. وأو ساقاه قِ عرض الموت »وزاد على أجرة 
مثله ؛ حسبت الزيادةمن اثلث على الاصح »والفرق : أن ااناء في المساقاة من عين المال . 
ضل 

يحوز أن بقارض الواحد اثنين وعكسه . فاذا قارض اثنين »وشرط لما نصف 
الربح بالسونة 6 حاز م« وأو شرط لاحدهها لت الربدح ؛والآخر ربعة 6 فان أمهم؛ 
أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال . فان شرط كل واحد مراجعة 
الآخر 2 ل بجر . هذا كلام الامام ») وما أظن الأمكات يساعدوته عليه . وإذا 
قارض اثنان واحداً » فلييّينا نصيب العامل من الربح » ويكون الباق بينها على 
الآخر الري-م 2 فان أما 0 0 تحجر ٠‏ وإن عينا وهو عام بقدر مال كل واحد 4 


جاز » إلا أن يشترطا كون الياقى بين امالكين على غير ماتقتضيه نسية المالين . 
ل 


إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروط » فله ثلاثة أحكام . أحدها : تنفذ 
تصرفاته كنفوذها في القراض الصحيح اوحود الاذن كالوكلة اافاسدة . الثاني : 
سلامة الربح كاله لامالك 8 الثالث: استدقاف العامل أحر 


ف المال بح ؛أم لا 6 وهذه الأحكام مطردة 5 صور الفساد» لكن لو قال: قارضتك 


ة مثل عمله » سواء كان 


العامل أجرة الثل » وجبان . أصحها : المنع علانه عمل مانا . 
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قال في « الختصر » لو دفم إليه ألفأ وقال : اشتر بها هروياً أو مرويًا إلنصف» 
قبو فاسد . واحتلفوا 5 ماب فساده » الأصح 0 وف مياق اكلام ما يقنضيه : 
أنه تعرض لاشراء دون الليسع » وهذا تفريع ع الأصح » أن التعرض لاشراء 
لا يني عن التمرض لابيم » بل لابد من لفظ المضارية ونحوها اتناول البيسع 
واأشراء 04 أو [من] لفط البيسع وااشراء حيما . وإذا أقتصر 25 الشراءء فلقدفوء 
إليه اأشراء دوك البييع 4 والربمح كاه المالاك » والإ.ران عايه .وقيل: كفي التعرض 
اشراء ؛ ويتضمن الاذث في البييع بعده » وقيل : إذا أ بلفظ ااضاربة أو القراض 
كان كقوله : أشثر » من غير تعرض للبيسع 3 والصعح_ح : الصحة . وقيل : مده 


أنه لم ببين ان النصف . واءترض ابن سريج على هذا » بأن ااشرط ينصرف إلى 
العامل » لآن المالك لسئتحق امال ٠»‏ لابالشرط . وقال ابن أبي هريرة : سيب الفساد » 
أنه لم يمين أحد النوعين » ولا أطلق التصرف في أنواع الأمتمة . واعترض القاضي حسين 
عليه ٠‏ بأنه أو عين أحدها » كنا بالصحة ءعقاذا ذك رهما على الترديد » زاد أأعامل” 
بسطة” وتخيراً » فهو أولى بالصحة. 


نت : هذا الاعتراض ابس عقولء لأن حاصل أنه حمل افظة « أوء على التخيير» 


وابن أبي هررة بنكر ذلك ويقول : إنا أذن له في أحدهها وشك في ااراد . 


اناعم 


وقبل : سبه أن القراض إنا يمح إذا أطاق الثدرف في الأمتئة» أو عدن 


حاساً عم و-دوده 4 والهروية وااروية أرسدا كذاك 3 وكأن هذا ااال تأر 4ه 


97و»"ؤ - 


ف بزل لا عن فيه . وقال الامام : يوز أن يكوك ديه أنه رس ذكر الخصف 
وتفل نمت رسع 


ب الثاني 
فق 0 القراضص الصحمح 

هي ثلاثة أبواب . 
الاول : يد تصر كن الاش لاعن تمن فك الو تنلل »ثم قد تقتفي المصاحة 
التسوية سا ©» وقد تقتذي الفرق 3 فبيسع العامل وششراقه الغين كالو كيل » ولا لدوسع 
أيضا نسيئة» ولا يدتري بها . فان أذث المالك في البيع نسيئة »ففمل »وجب الاشباد» 
فان ركه 2 فيو » ولا حاحة إلله في البيسم حالاة لانه حيس المبيسع إلى استيفاء 
الثمن ٠‏ ولو ساه قبل استيفائه » ضمن » كالوكيل . فان كان مأذوناً له في التسلم 
قل قنض الثمن ) مكمه لم يلزمه الاشباد لان المادة ترك الاشباد في اأبيسع المان. 
وحوز للعامل البيسع بالعرض » لاف ال وكيل ؛ لانه من مصالح القراض » وكذا له 
شراء المعيب إذا رأى فيه رحا 3 فانت استراه بقدر قيمته قال اولي 8 5 معدديه وحراأث» 


لأن الرغيات تقل في العيب . 


فلك : الاح : الحواز إذا رأى المصاحة . دااع 


وإن اشترى شيا على ظن السلامة » فيان معي.ا » فله أن ينفرد برداه إن كانت 
فيه غيطة » ولا عنعه | منه | رضى امالك » لاف الو كيل » لان العامل صاحب 
حق في الال . وإن كانت الغيطة في إمساكه مم يكن له رده على الاصح 4 


لاخلاله بالقصود . وحيث ثبت الرد ثاءامل » فلفالك أولى . قال الامام : ثم العامل 


- ١؟م-‎ 


برد على البائع وينقض البيسع . وأما المالك » فانث كان اأشراء بمين مال القراض » 
فكثل » وإن كان في الذمة » فيصرفه المالك عن مال القراض . وني انصرافه إلى 
العامل ماسيق في انصراف العقد إلى الوكيل إذا لم يق للدوكل . ولو تنازع امالك 
والعامل في الردٌ وتركه » عمل المصلحة . 


هه 


لا جوز لاالك مماملة ااعامل » يأن يشتري من مال القراض شيئا » لأنه ملكه 


43 


لا يجوز أن يشتري اقراض بأكثر من رأس الال. فلو فعل » لم يق-م مازاد 
عن جبة القراض . فلو دفع إليه مائة قراضاً » فاشترى عبداً عثةء ثم آخر مائة 
للقراض أيضاً هلم يقع الثاني للقراض»بل ينظر إن كان اشتراه بمين الاثة فالشراء باطل؛ سواء 
اشترى الأول بعين الائة أو في الذمة.وإن اشتراء في الذمة»انصرف إلى العامل حي ثينصرف 
شراء الوكيل الخالف إليه. وإذا انصرف إليه » فصرف ماثة القراض في ممنه »فقد 
تعدثى . ودخلت المائة في ضانه ع لكن المد الاول سقى أمانة في يدم 6 لآنه 0 تمدة 
فيه . فان تلفت المائة وااشراء الاول بعينبا » انفسخ » وإ كان في الذمة »لم ينفسخ» 
وثت لمالك على العامل مائة » والعيد الاول للمالك» وعليه لاءعه مائة » فان أداها 
العامل بإذن الالك » وشرط الرجوع » ثبت له مائة على المالك » ووقىم الكلام في 
التقاص" . وإ أداها بغير إذنة عبرىء المالك عن حق صاحب العبد ؛وبقى حقه 


على العامل . 


9؟ا - 
فصل 
اشتري العامل من بمتق عل المالك » فاما أن يشتريّه باذنه » وإما بغيره . 
الخال الاول : بأذنه » فيصح . ثم د م يكن في الال ربح » عتق على ألالك 
وأرتقع القراض إن اتراه جميمع مال القراض 04 وإلا 04 فرصير البافي وآمن مال ٠.‏ 
وإن كان ف المال ربح 0 بي عل أن العامل مدى علك نصييه من الربح ؛ إن قلنا : 
بالقسمة » عتق أيضأ» وغرم لمالك نصيبه من الربح » وكأنه استرد طائفة من المال 
بعك ظبور الربح 04 وإِن فلنا : علك بالظبور 04 عنى مده حصة وض امال ونصيب 
المالاكث من الربح » وسرى إلى الباقي إن كان وهر | ويغرمه » وإن كان م 3 
بقي رققاً . وفي وحه : إذا كاك في المال ربح وقد اشتراه سمض الال »© نظر» 
إن اشتراه بقدر رأس امال » عتق وكأن امالك استرد امال» والباقي ربح يتقاسعانه» 
وإن اشتراه بأقل » حُسب من رأس الال © أو يذ كين + حي قدر رأس الال من 
رأس الال والزيادة من حصة امالك ما أمكن . والصحيح الأول . وو أعتق المالك 
عبد من مال القراض » فهو كششراء العامل من يءئق عليه باذنه . 
الال الثافي : يشتريه بغير إذنه » فلا بقع [ ااشراء ١‏ عن امالك حال » إذ 
لا مصلحة فيه للقراض » ثم إن اشتراه بمين مال االقراض » بطل من أصله . وإن 
كان ف الذمة ؛ وقم عن العامل »زمه اأثمن من ماله . فان أداه من مال القراض 0 


2 
اشترى زوحة امالك » أو زوحبا بلا إذد » قيل : يصح . والاصح النصوص » 


ااروضة ج / ه -م /؟ 


دااوةمؤ هه 


المع كن يمتق عليه » لأنه لو صح لانفسخ التكاح وتضرر » وإفا قصد بالاذرنف 
ما فيه حظ . فعلى هذا » هو "م لو اشترى من يمتق عليه بلا إذذ . 


زع 
أو وكل شراء عيد » فاشترى الو كيل من يعتق على الموكل ؛ صح ووثع عن 
الموكل على المذهب » وبه قطع اقهور » لآن اللفظ شاهلى » مخلاف القراض » قارف 
إن اشثرى سين امال ؛ ويقع عن الوكيل إن كان في الذمة . 
رت 
الميد المأذوث له [في التحارة ]| إذا اشترى من يمتق على سيده باذنه » صح ». 
وعتق عليه إن لم تركبه ديون » وإلا » فقولان» لأن ماني يده كالمرهون بالدون. 
وإن اشترى بير إذنه » لم بصح على الأظبر ٠‏ والثاني : يصح ؛ ويعتق عليه .ورأى 
الامام القطم باليطلان إن كاذ[ أذذ ] في التحارة » وحمل اللخلاف فما إذا قال : 
تصرف في هذا المال واشتر عبد . والجرور على حريان القولين في الاذن في 
التحارة » وهو نصه في « الختصر ع . شم هذا الحلات » إذا لم بركيه دن » فاك 
ركيه » ترتب على الحلاف فيا إذا لم يركبه » وأولى بالبطلان . فان صصح ء ففي 


نفوذ المتق القولان . 


فر 


اشترى العامل من يعتق عليه » فاك ل يكن في المال ربح > صصح ولم يمسق 


5 


كاوكيل يشتري أنه لموكله » ثم إن ارتفمت الاسمار وظهر ربح؛ بني على القولين 
في أن المامل متى علك الربح ؟ إن قلنا: بالقسمة » لم يشق منه شيء . وإن قلنا: 
بالظيور » عتق عليه بقدر حصته على الأصح ٠‏ وقيل : لايستق» لعدم استقرار 
ملحكه . فان قلنا : الأصح » ففي السراة وتقويم الباقي عليه إن كان موسر ء 
وحبان. أصحم وبه قال ال كثرون: تثيت م لو اشتراه وفيه ربح وقلنا :علك 
بالظبور. وإن كان في المال ربح» سواء كان حاصلاً قبل الثشراء » أو حصل بنفس 
الشراء يأن كان رأس الال مائة » فاشترى لها أباه وهو يساوي مائنين » فاك قلنا: 
علك الربدح بالقسمة » دمح الشراء ولم يستقءوإلا »ففي صحة أأشراء في قدر حصته 
من الربسح » وحبان . أصحيا :الصحةءلآأنه مطلق التصرف في ملكه. واثاني: لاء 
لأنه يخالف غرض الاسترباح .فان منناء ففي الصحة في نصيب الالك قولا الصفقة» 
وإن صححنا » ففي عتقه عنه الوجبان السابقان, فان قلنا :سق » فاك كان موسراً » 
سرى البق إلى الافي ولزمه الغرم» لأنه متار في الشراء » وإلا >2 فيقى الاق 
رقيقاً.هذا كله إذا اشترى بمين مال القراض . فأما إن اشترى في الذمة للقراض» 
فحيث صححنا اشراء بنين مال القراض» أوتمناه هنا عن القراض» وحيثُْلم نصحح 
هناك » أوتمناه هنا عن العامل » وعتق عليه . وحكي قول : أنه إذا أطلق 
الشراء ولم يصرفه إلى القراض لفظاً ثم قال : كنت نويته»وقلنا :. إنه إذا وقع 
عن القراض لا يءتق منه يء » لم يقبل قوله الات الذي حرى عقد عتاقة » 


قلا يقل رفعه . 


2 


لس لاعامل أن دكاتت عيد القراض بقجر إذث امالاك 3 فان كاتناه وغ ؛ حاز 54 


9م 


وعتق بالأداء “ثم إن لم يكن في المال ربح » فولافه للمالك ولا ينفسخ القراض 
ما جرى من الكتابة على الأصح ؛ بل ينسحب على النجومء وإن كان فيه ربح » 
فالولاء بينها على حسب الشرط »؛ وما يزيد من الندوم على القيمة ؛ ربح . 

الم الثاني : منع مقارضة المامل غيره . فلو قارض باذن امالك وخرج من 
اللبن7' وصار وكيلاً في مقارضة الثاني » صح » ولا يجوز أن يشرط العامل الاول 
لشتة :شيا من الربح ٠‏ ولو فمل ؛ فسد القراض اثاني » ولمامله أحرة المثل على 
الالك»لما سبق أن شرط الرب.ح لير العامل والالك ممتنع . وإن أذذ[ له ] في أن 
يعامل غيره ايكون ذلك الفير شريكا” له في ال.مل والربح المشروط له على مابراء» 
فقيل : يجوز كقار ضة شخصين ابتداء » والأسح : المنع . وإن قارض بغير إذن 
امالك ؛ فهو فاسد . ويجيء فيه قول وقف عقد الفضولي على الاجازة . فاذا قلنا 
الشيون وم ثفن الثاني في الال وربح » فهو كالغاصب إذا اتر في النصوب . 
فان تصر“ف في عينه » قتضرثف” فضولي ؛ وإن باع سلما » أو اشترى في الذمة 
وسلم الغصوب فها التزمه وربح عفالربح للغاصب في الحديد » وللمالك في القدم . 
وفي هذا القدم » أبحاث . 

أحدها : هل اأربح لمالك <زماً؛ أم موقوف عنى إجازته ؛ قيل : بالوقف 
كبييع الفضولي على القدم .فملى هذا , إن رده » ارتد سواء اشترى في الذمةاأم 
بين النصوتء :وهال آل كرون بالحزم ووه على الصلحة »وكيف يصح وقف شراء 
الشاصب لنفسه على إجازة غيره ٠»‏ وإنما قول الوقف إذا تصرف في عين مال 
النير أو له ؛! 


الثاني : أن هذا القول جار فا إذا كان في المال ربح وكثرت التصرفات 


و6 قُِ تسوه اتصاهر يه . من اليف . 


5 0-0 


وعسر تتسّعها ؛ فانث سبل وقلتت ولاربح » فلا محال له . ذان سبل وهناك ربح» 
أو عسر ولاربح » فوجبان» وسواء في الربح القليل والكثير . 
الثالث : او اشترى في ذمته وم مخطر له أن يؤدي الثمن من الدرام الخصوبة ؛ ثم خطر 


له ءقال الامام : ينبني أن لا يجري القديم إن صد“قه امالك . وهذه المسألة تلقب 


ي 


عسألة البضاعة » وقد ذكرناها مختصرة في أول البيم وفي الغصب . وإذا قلنا بالحديدء 
فاشترى بعين مال القراض » فباطل ؛ وإن اشترى في الذمة » فبل ججيع الربح 
. للعامل الثاني لأنه التصرف عاناصب ؟ أم للأول لأن الثاني تصرف اذنه كالوكيل ؟ 
وحبان . أسحم: الأولءوعليه لثاني أحرة عمله .وإذا قلنا : بالقدحم عفنما يستحقه 
انالك من الربح ؟ وجبان . أحدها : جيمه كالنصب . فلى هذا » للءامل الثاني 
أجرة عمله . قيل : يأخذها من المامل الأول » لآنه استعمله »وقيل : من الالك؛ 
لأن نفع عمله عاد إايه . و [ الوجه ] الثاني وهو الصحيح : له نصف الربح» 
لأنه رضي بهءمخلاف صورة الغصب . فملى هذا » في النصف الثاني أوجه . قيل: 
كله لاءامل الأول »© ولاثاني عليه أجرة عمله » لأنه غرته . وقيل :لثاني . وقيل: 
بينها بالسوة » وهو الأصح . وعلى هذا » في رجوع الثاني بنصف أحرة المثل » 
وحبان . أصحم : لا ء لآنه أخذ نصف ماحصل لم » والوجبان م إذا كات 
الأول قال : على أن" ربح هذا امال ببنناءأو على أن لكل" نصفه .فان كن قال: 
ما رزقنا الله تمالى |[ من الربح ] فهو بيننا » فلا رجوع على الذهب »© وبه قطع 
الأكثرون » لان اانصف ,هو الذي رأزفاه. وعن الشيدخ أبي عمد طرد الوحبين» 
لأن الفبوم “بشطر يع الربح.وجميع ما ذكرناء إذا كان القراضان على التاصفة» 
فان كانا هما أو أحدهها على نسية أخرىءفمنى ما تشارطا . هذا كله إذا تصرف الثاني 
وربح . أما لو هلك امال في يدهء فان كان عالاً بالحال » قغاصب . وَإِن ظن العامل 


5 03 


عالكا” » فهو كالمستودع من الغاصبء لأن بده أمانة . وقيل : كالمتبب من الغاصب» 
لعود النفع إليه» وقد سبق بيانه) ضاناً وقرارا . ْ 

الحم الثالثك : منعه السفر عال القراض » فلس .له السفر به بغير إذن المالك» 
وف قول : له ذلك عند أمن الطريق » تقله البويطي . فملى المشبور :لو سافرء 
من الال » ثم إن كان الناع بالبإرة التي سافر إليها أكثر قيمة “أو تساوت القيمتان» 
صح الببع » واستحق الربح بسبب الاذن. وإن كان أقل قيمة » لم يصح البيع» 
إلا أن بكون انقص قدرا بتغاين به . وإذا صححنا اليم » فاثمن الذي يقبضه 
مضمون عليه » يخلاف الوكيل في ايع إذا تمدتى ثم باع » لا يضمن الثمن الذي 
يقيضه » لآنه 01 يتمد" فنه » وهنا المدوان بالسفر » وهو شامل » ولا تعود الآمانة بالعود 
من السفر . أما إذا سافر بالاذن ؛ فلا عدوان ولا ان . قال التولي : وسيم 
ما كان يبيعه في اليلر الذي سافر منه» فان لم يساو إلا مادونه » فا ظرر [ فيه ] 
غرض» بأن كانت مؤنة اأرد أكثر من قدر النقص » أو أمكن صرف الثمن إلى 
متاع يتوقع فيه رحا ء فله البيع » وإلا » فلا يموزء لآأنه تخسير عض . 


تلت : وإذاسافر بإلاذن» لم جز سفره في البحر إلا بنص عليه . تأ 


فصل 


على العامل أن يتولّى ما جرت العادة به من نشر الثياب وطيّها وذرعبا وإدراحما 
ف السفط وإخراجها ووزن ما مخف كالذهب والمسك والمود وقبض الاثمرن 
وحمله وحفظ التاع على باب الحانوت » وفي السفر بالنوم عليه ونحوه » وليس عليه 
وزن الامتعة الثقيلة وحملباء ولا نقل امتاع من الحان إلى الحانوت والنداء عليه » ثم 


همأ سه 


ماعليه أن بتولاه لو استأجر عليه » فالاجرة في ماله »وما ليس عليه أن يتولاء » 


له أن يستأجر عليه من مال القراض . ولو تولاه بنفسه » فلا أجرة له . 
فصل 


أخرة الكيال والوتان والخجال» في مال القراض » وكذا أجرة النقلل إذا 

سافر بالاذث » وكذا أحرة الحارس والرصدي. 
رع 

لا جوز للعامل أن بيتصدق من مال القراض شيء أصلاً » ولا أن ينفق منه 
على نفسه في الحضر قطماً . وفي السفر » قولان. أظبرهما : لا نفقة له » كالحضر. 
وااثاني : له . وقيل : بالنع قطماً . وقيل : بالاثبات قطماً . فان أثبتنا » فالأصح أنه 
مختص ها يزيد بسبب اأسفر » كالحف والاداوة وشبهها. وقيل : يطرد في كل ما تحتاج 
إليه من طعام وكسوة وإدام وغيرها . 
بت : وإذا قلنا بالاختصاص » استحق أيضاً ها يتحدد سبب السفر من زبادة 
التفقة » واللباى » والكراء » ونحوها . والتأع 


ويتفرع على الانات مسائل . 

منها : لو استصحب مال نفسه مع مال القراض » وزعت النفقة على قدر 
المالين . قال الامام : وجوز أن ينظر إلى قدر العمل على امالين» ويوز'ع عل أحرة 
مثلها . وقال أبوالفرج السرخي : إنفا بوزع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له. 


5 


فلك : وقد قال عثل قول السرخبي أوعلى في « الافصاح » ؛ وصاحب « ابيان». 


واتأع 


ومنها : لو رحع المامل ومعه فضل زاد » أوآلات أعدها للسفر » كالطبرةة 
ونحوها » ازمه ردها إلى مال القراض على الصحيح . 

ومنهبا : لو استرد الالاك الال منه في الطريق أو في اليلد الذي سافر إأيه > 
م يستحق نفقة الرجوع على الأصح » كم لو خالعم زوجته في السفر . 

ومنها : أنه يشترط أن لايسرف » بل يأخذ العروف »2 وما يأخذه بحسب 
من الربح » فان لم يكن ربح » فهو خسران طق الال » ومها أقام في طربقه 
فوق مدة المسافرين في بلد » لم يأخذ لتلك المدة . 

ومنها : لو شرط نفقة السفر في ابتداء القراض » فهو تأ كيد إذا أثبتناها » 
وإلا ء فسد القراض على الأصح »كم لو شرط نفقة الحضر . والثاني : لا علأنه 
من مصالح العقد . وعلى هذا ء في اشتراط تقديرها » وجبان . وعن رواة الزني 
فيد الجادع » أنه لابد من شرط اانفقة في المقد مقدرة» لكن لم يثبتها الأصحاب. 


فصل 
هل علك العامل حصته من الربح بالظبور كالمساقاة » أم لاعلك إلا بالقسمة 4 
قولان . أظبرها عند الأ كثرين : الثاني. فان قلنا : بالظبور » فلس ملكا مستقراء 
فلا بتسلط العامل على التصرف فيه » لآن الربح وقابة ارأس المال . فاو اتفق 
خسران ؛ كاك من الربح دوذ رأس الال ما أمكن . ولذلك نقول : إذا طلب 


أحدما قسمة الربح قبل فسخ القراض » لايجبر الآخر . فاذا ارتفع القراض 
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واللال ناض" واقتساه » حصل الاستقرار وهو ت-انة الأمر . وكذلك لو كان قدر 
رن الال ناذا عفأخذه الالك واقتس) الناقي.وفي حصول الاستقرار بارتفاع المقد » 
ونضوض امال من غير قسمة » وحبان . أصحها : نعم “لاوثوق حصول رأس الال» 
والثاني . لاءلان القسمة الاقية من تنمة عمل العامل . وإن كان المال عرضاً »بي 
على خلاف بأتي إن شاء الل تعالى » في أن العامل هل يحبر على البيع والتنضيض؟ 
إن قلنا : نعم » فالذهب أنه لااستقرار »2 إذ لم لم العمل » وإلا » فوحبان > كا 
لو كان ناضتا . ولو اقتس) الربح بالتراضي قبل فسخ المقد » لم حصل الاستقرار» 
بل حمل خسران سعده » كان على العامل جبره با أخذ . وإذا قلنا : لا يلك 
إلا بالقسمة » فله فيه حق مؤكد حتى يورث عنه» لانه وإن لم علكه » فقد ثبت 
له حق التملك»ويقدام على الغرماء »لتعلق حقه بالمين »وله أن تنع من العمل بعد 
ظبور الربح » ويسعى في التنضيض للأخذ منه حقه . ولو أتلف الالك الال » 
غرم حصة العامل »وكان الانلاف كالاسترداد . 


رع 
لو كان 5 امال جارية 3 ُ يكن 0 لمالك وطؤها » كاك ف امال ربح أو 
ل يكن .واستيعد الامام التحريم إذأ / يكن ربح. وإذا حرتمنا» فوطىء يكن 
فا للقراض على الاصح 3 ولا جد" عليه . وأما المين 04 فسنذكره إرت شاء 
الله تعالى . ولو وطئها العامل ؛ قعليه الحد إِنْ / يكن ربح وكان عالأ » وإلا » 
ذلا حدة » ويؤخد منه جقيسع امور وحمل قٍِ مال القراض . ولو استولد ؛لم تصر 


(1) في نح الظاهرة : لم بز . 


- 8م"١‏ - 
أم ولد إن قلنا : لا يلك بالظبور » وإلاء ثت الاستيلاد في تصبيه » ويقوام عليه 
الباقي إن كان موسر . 


. 


ررح 


لا يجوز لهالك تزويج جارية القراض » لانه ينقصها فيضرء بالعامل . 


صل 
فيا يقع في مال القراض من زيادة أو نقص 

أما الزيادة ؛ فثمرة الشجرة المدتراة لاقراض » ونتاج الدابة » وكسب الرقيق » 
وولد الجارية» ومبرها إذا وطئت بشبهبة » وبدل منافم الدواب والأرض » سواء وجب 
بأستمالها عدواناً أو إجارة صدرت من المامل . فان له الاجارة . فاذا رأى فيا 
المصلحة » أطلق الاءام والنزاللي : أن هذه كلبا مال قراض » لأنها من فوائده » 
وقال التولي : إن كان في الال ربح » وملتّكنا العامل حصته بالظبور » فالحواب 
كذلك . فان لم يكن ربحء أو لم غلنكه » فن الأسحاب من قال : مال قراض . 
وقال جمبورثم : يفوز ما امالك » انما ليست من فوائد التحارة . ويشه أن يكون 
هذا أولى . فان جملناها مال قراض »ء فالأصح أنها من الربح . وقيل : هي شاششة 
في الربح ورأس الال . ولو وطتها المالك » قال النزالي وغيره : يحكون مستردا 
مقدار الممر »؛ فيستقر نصيب المامل منه . وقال اللبنوي : إن كان في الال ربح 
ومللكناه بالطيور » وجب نصيب العامل من الربح »> وإلا » فلا ثيء له . واستيلاد 
المالك جارية القراض ٠»‏ كاعتاقها . وإذا أوحبنا ابر بوطئه اللي عن الاحبال » 


فالأصح الع بينه وبين القيمة . وأما التقص » فا حصل برخص»ء فهو خسران بور 


وم - 


بالربح . وكذا التقص التميب والمرض الحادثين . وأما النتقص الميني + وهو نلف 
البعض » فان حصل بمد التصرف في امال بيما وشراءَ » فقطع الخهور بأن الاحتراق 
وغيره من الآفات الساونة » خسراتف يبر بالربح . وني التلف بالسرقة والخصب» 
وحبان . والفرق أن في الشإن الواجب ما يحبره »فلا حاجة إلى البر بمال القراض» 
وطرد جاعة الوحبين في الآفة السماوية » والأصح في الجيم » المبر . أما إذا نتقض 
قبل التصرف با وشراء » بأن دفع إليه ألفين قراضاً » فتلف أحدها قبل التصرف» 
فوحبان . أحدها : أنه خسران» فيجبر بالربح الحاصل بعد » ويكون رأس المال 
ألفين . وأصحها : يتلف من رأس الال ويكون رأس امال ألذ] . واو اشترى بالألفين 
عبدين » فتلف أحدحما » تلف من الربح على المذهب . وقيل : من رأس الدال» 
لآنه لم يتصرف بعد” البيسع . هذا إذا تلف بعض المال . أما إذا تلف كله بافة 
سعاوية قبل التصرف أو بعده » فيرتفع القراض , وكذا لو أتلفه المالك كم سبق . 
خاو أتلف أجني جميعه أو بعضه » أَخذ منه بدله واستمر فيه القراض . وما ذكرناه 
من الحلاف في الحبر من الربح في صورة السرقة والقصب » هو فم إذا تمذر 
أخذ اللبدل من التلف . ولو أتلف العامل المال» قال الامام : يرتم القراض علآنه 
وإِنْ وحب عليه بدله » فلا يدخل في ملك امالك إلا بقبضه منه » وحيتئف حتاج 
إلى استئناف القراض . ولك أن تقول : ذكروا وجبين في أن مال القراض إذا 
غصب أو أتلف » ففن الاصم فيه ؟أصحها : أنه المالك فقط إن لم يحكن في 
الال ربح ». وهما جيماً إن كان ربح . والثاني : أن للعامل الخاصمة مطلقاً حفظاً 
لال » فيشيه أن يكون الحواب الذكور في إتلاف الأجني مفرعاً على أن العامل 
خصم» وبتقدر أن يقال : لس مخصم » بل إذا خاصم المالك وأخذه » عاد العامل 
إلى التصرف فيه م الفراض »© [د]ازم مثله فما إذا كان العامل هو اأتلف . 


- ؤ8٠‎ 


أو قتل رجل عبد القراض» وفي امال ربح » لم ينفرد أحدما بالقصاص » بل. 
الحق لما ءفان تراضيا على العفو على مال» أو على القصاص »© جاز .وإن عفا أحدهاء 
سغط القصاص ووجبت القيمة »هكذا ذكروه وهو ظاهر على قولنا : علك العامل 
الربح الظبور » وغير ظاهر على القول الآخر . وإن لم يكن في المال ربح » 
فلامالك القصاص والعفو على غير مال . وكذا لو كانت الحنالة موجبة [ للمال ]ء فله 
العفو عنه ويرتفم القراض . فان أخذ الال » أو صالح عن القصاص على .ال » 
بقي القراض فيه . 


مر 


مال القراض ألف “اشترى بعينه ثوباً,قتلف الألف قبل التسلم » بطل الشراء 
وارتفع القراض . وإن اشترى في الذمةءقال في «البويطي» :يرتفع القراض ويكون 
الثراء للعامل » فقال بعض الاصحاب : هذا إذا كان التلف قبل الشراء » فان 
القراض .والالة هذه » غير باق عند اأشراء»فينصرف الشراء إلى العامل.أما لو تلف 
بعد الشراء » فالشترى الهالك. فاذا تلف الالف الممد اثمن » ازمه أاف آخر.وقال 
ابن سر ياج :يقع الشراء عن العامل»سواء تلف الااف قبل الشراء أو بعذه “وعليه 
الثمن ويرتفع القراض » لان إذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الالف » فان قانا 
بالاول » فرأس الال ألف » أم ألفاث ؟ وجران . فان قلنا:أاف » فهو الالف 


الاول »أم الثاني ؟ وجباث» فائدسم عند اختلاف الالفين في صفة ااصحة وغيرها. 


-١51 


الناب اثاائتٌ 


في فسخ القراض والاختلاف فيه 


فه طرفاك . 
الأول : في فسخه . والقراض جائز » فانه في أوله وكلة » وبعد ذلك شركة . 
إذا حصل ربح» فلكل منها فسخه متى شاء » ولا محتاج إلى حضور صاحيه ورضاه. 
وإذا مات أحدهاء أو حجن » أو أغمي عليه » انفسخ . 3 فسا جيماً أو احدماء 
مم يكن لامعال أن يشتري فعده. » 1 ينظر إن كاف لالت هذا © أن م العامل التقاضي 
ا كان ربح ء أم لا . فان لم يكن ديتا» نظر َ كان ندا من 
جنس رأس الال ولا رجح؛ أخذء امالك . وإن كان 200 ربح ء اقتساه محسب الشرط؛ 
فان كان الحاصل مكسترة » ورأس الال صحاح » نار » فان وحد من يدها 
بالصحاح وزناً يوز » أبدلها » وإلا عباعبا بغير جنسها من النقد ثم اشترى به الصحاح؛ 
ووز أيضأ أن يها برض ويشتري به الصحاح على الأصح وو إن كان هذا اميق 
غير جنس الال » أو عرظاً » فله حلا . 
أحدها : أن يكون فيه ربح 0 المابل بيءه إن طلبة الالك © وله بيه 
وإن أباء امالك[ ولس ] لافائل تأي البيسع إلى موسم رواج التاع ون 
امالك ممحل . ولو قال امالك : تركت حقي لك فلا تكافي الع 6ل يلزمه الاجابة 
الأمح » لأن في التنضيض مشقة ومؤنة » فلا يستقط عن العامل . ولو قال المالك: 
لا تع ونقدم العروض بتقويم عدلين » أو قال : أعطيك قدر نصييك ناض “ففي 
دكن العامل من البيسع » وحبان . وقطم الشرسخ أبوحامد وغيره النسع » لآنه 
إذا جاز لآير أن بتمدّك غراس ااستعير بقيمته لدفم الفرر » فالالك هنا أولي . 
وحيث لزم الببع » قال الامام : الذي قطم به المتّقون » أن مايلزمه سعه وتنضيضه» 


. دكت » هنا تامة , أي : وإن وحد ربح‎ )١( 
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قدر رأس الال . أما الزائد » فحكه حك عرض يدترك فيه رحلاك »؛ فلا سكاف 
واحد منها بعه . ثم مابييمه بطلب امالك أو دونه » ييه بتقد الي إن كاتف 
من جنس رأس الال . فان كان من غير جنسه » باعه مما رى الصلحة فيه من 
تقد البإر قراف الال ء فاك باعه تقد البلر » حصبّل به رأس امال . 

اطال الثاني : إذا ١‏ يكن في المالر - » قبل ألمالاك تكليفه البيسع ؟وحباك 
أدصحي| : نعم » ليرد كم أخذ اثلا. يازم المالك مشقة ومؤنة . وهل للمامل البيع إذا 
رضي ألالك امسا كه ؟ وحبان حكاهما الامام . أحدها: لاء إذ لافائدة » والصحياح 
وبه قاع الخمبور : له البيسع إذا توقم ريحاً » بأن ظفر بسوق أو راغب . وإذا قلنا: 
ليس امامل البي-م إذا أراد الالك إمساك العرض »© أو اثفقا على أخذ الدلك المرضء 
ثم ظبر ربح بار تفاع السوف ٠‏ فبل لاعامل فيه نصيب » لخصوله بكسيه ؟ أم لا ءلظبوره 


بعد الفسخ ؛ وحبان. أصحها : الثاني . 
َع 


كا يرتفعم القراض بقول الالك : فسخته » يرتفم بقوله لاءامل: لا تتصرف بعد 
هذا » أو باستر جاع الال منه ٠‏ فلو باع امالك ما اشتراه العامل للقراض » قبل 
نمزل 3 و باع الموكل ماوكل 5 ببعة ِ أم لا ويكون ذالك إعانة له ؟ وحباك. 
أصحما : ااثاني . ولو حيس العامل ومنعه التصرف »© أو قال : لا قراض يننا » 
ففى انعزاله وحبان 5 
لاقراض بدتئأ 03 الافزال. وانتناعلم 


-م14- 


إذا مات امالك والال ناض لا ربح فيه » أخذه الوارث . ذفن كاذ ربح» 
اقنساه . وإن كان عرذاً » فالطالية بالبيسع وااتنضيض ؟دالة حصول الفس_خ في 
حياتها » وللعامل اليم هنا حيث كان له البيع دناك »ولا حتاج إلى إذن الوارث 
اكتفا باذن المور'ث » مخلاف.ما لو مات العامل » فانه لاعلك وارثه البيع دوث 
إذن الالك » لانه لم برض بتصرفه . وفي وجه : لاس-م العامل بير إذث وارث 
امالك ٠‏ والصحيسح : المواز. وجري الخلاف في استيفائه الديون بنير إذن اأوارث. 
ولو أراد الاستمرار على المتد » فان ارت امال ناضثاً » فلم ذلك بأن يستأنفا 
عقداً بشرطه » ولا بأس ووقوعه قبل القسمة لحواز القراض على الشاع » ولذلك 
يجوز القراض مسسع ااشريك بشرط أن لايشار كه في اليد »و 950 للعامل 
ربح نصيبه » ويتضاربان في ربح نصيب الآخر . وهل ينعقد يلفظ الثرك والتقريرء 
بأن يقول الوارث » أو القائم بأمره:تركتك أو قررتك على ماكنت لق وحبان . 
أصحها نعم كلقيم المنى» وليكن الوجبان تذريماً على أن القراض ووه لابنعقد 
بالكنانة . قأما إذا قلنا : يشقد [ به 3 فينيغي القطم بالانمقاد هنا » وإن كاذ الال 
عرضاً » ففي حواز تقرره على القراض وجبان . أصحم : النع لق لمر اسن 
الأول اتقطع بالوت » ولانحوز ابتداء القراض على عرص ٠.‏ والأشيه » أن خنص 
الوحبان بلفظ الترك والتقرير » ولا يسامح باستمال الألفاظ التي تستعمل في الاتداء . 
وحكى الامام فيا إذا فسخ القراض في الءاة طريقة طاردة للوحبين > وطريقة قاطمة 
بامتع ؛ وهي الأشير . فأما إذا مات العامل و احتيسج إل البيسع والتنفيض »2 فاك 


أذن امالك أوارث اأمامل فيه فذاك 3 وإلا » تولاه أمين كن حبة الحا 5 6 ولا تجوز 
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تقرير وارثه على القراض إن كان المال عرضاً قطماً » فان كاف ناضتًا » فلم ذلك 
بعقد مستأئف . وفي لفظ التقرير » الوجران السابقان » وتحريان أيضاً فيا إذا اتفسخ 
اأبيسم الحاري يلم 3 أرادا إعادته ؛ فقَال البائع 8 قررتنك عل موحب البيسع الأول» 
وقل صاحيه 4 وي النكاح لا يصح مثله . 


مر 


كان رأس فال الميت ماثة » والربح مائنين » وحدد الوارث المقد مع المامل 
مناصفة كم كان بلا قسمة»فرأس مال الوارث مائتان من ثلاث المائة » والائة الباقية 
للعامل » فمتد القاسمة » يأخذها وقسطها من الربح » ويأخذ الوارث رأس ماله 
مائتاين » ويقتسإك مابقي : 
تلت : إذا حنًا أو أغمي علين) أو أحدها ثم أفاقا وأرادا عقد القراض 
ثانياً » قال في « البيان »:الذي يقتضيه المذهب » أنه م لو انفسخ لوت »وهو 


كم قال 2 شأعر 
فصل 
إذا استرد امالك طائفة " من امال » فان كان قبل ظبور الربح واناسران »© 
رجع رأس الال إلى القدر الياقي .وإن ظبر ربح »؛ فالسترد شائع رحا وخسراناً 


سات الشرط م هو ربح مئه © فلا سقط بالحٌسران الواقع بعده . وإن كان 


الاسترداد بعد ظبور الحسران » كان موزاعا على السترد والباقي » فلا بازم جبر 


- ١عغه‎ 


<صة السترد” من المسران 2 ويصير المأل هو النافي بعد امسترد وحصته من المسراك. 

مثال الاسترداد دعد الربح : كان رأس المال مائة » وربح عشرن )و استرد عثشرن » 
خالربح سدس امال » فركون المسترد سدسه ر>ا » وهو ثلاثة درأم وثلث »و يستقر 
ملك العامل على نصفه إذا كان اأشرط مناصفة » وهو درثم وثلثا درم . فلو عاد 
ماني يده إلى ثمانين » لم يسقط نصيب المامل » بل يأخذ متها درهماً وثاثي درم . 

ومثال الاسترداد بعك االمسران : كان وأن المال مائة »© و<سسر عشرن » واسكرد 
عشرين » فاحسران موزءع على المسترد والاقي » فتكون حصة السترد خسة لايازم 
حبرها عمل يكورك وس المال حمسة وسيعين » فا زاد بعد ذلك عليا 
قم [ ينها ٠]‏ 

الطرف الثاني : في الاختلاف » وفيه مسائل . 

إحداها 0 أدعي المامل ناف امال ©» صدافق (مويئة » فلو ذكر مميب التلف » 
فسأت بانه في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى . 

الثانية : لو ادعى الرد » صلق بيمينه على الأصح . 

الثالثة : قال : ما ريحت » أو ماربحت” إلا أافاً » فقال الالاك : ألذين » صداق 
العامل سميئة . فاو قال : ريحت اذا ©» ثم قال : غلطت في الحساب» إما الربسح 
كذا 0 أو تيت أن للا ربح 2( أو 1 قال ]: كذبت فما قلت خوفاً من انتزاع 
الل دن دي 4 ' يقيل قوله 4 وأو قال : خسرت بعك الربح الذي أخبرت عنَةه »6 
قبل منه . قال التولي : وذلك عند الاحتال » بأن حدث كاد » فان لم يحتمل » 
لم يقبل ٠.‏ وأو ادعى الحسارة عند الاحهال » أو التلف بعد قوله : كنت كاذياً فم قلت» 
كيل أيضاً ءولا تطل أمانته بذلك القول ااسابق»هكذا نص عليه» وقاله الأصحاب. 


1 


اروجداع احم در 


2 


الرابعة : قال : اشتريت هذا للقراض » فقال امالك : بل لنفسك » فالقول 
اقول العامل على المشبور » وني قول : قول انالك 4لأن الأصل عدم وقوعه عن 
القراض . ولو قال : اشتريته لنفبي » فقال : بل للقراض » ْدق المامل سمينه 
قطمأ . فلو أقام الالك ببنة أنه اشتراه بمال القراض»ففي الحم ها وجبان . و 
النع : أنه قد يشتري لنفسه مال القراض عدواناً » فسطل المقد . 

الحامسة : قال امالك : حكنت لهيتك عن شراء هذا » فقال : لم تبني » 
صداق العامل . 

السادسة : قال : شرطت لي نصف الربحءفقال : بل ثلثه تحالفا كالمتبايمين» 
فاذا حلفا ؛ فسخ العقد مواخة ختص الربدح والحسران بالالك؛والمامل أجرة مثل عمله. 
وف وجه : أنها إن كانت أكثر من نصف الربح » فليس له إلا قدر النصف + 
لآنه لايدعي أكثر . 
لت : وإذا تحالنا فبل ينفسخ بنفس التحاافءأم بالفسخ ؟ حكه ح ابيع 
كا مضى » قله في م البيان ». وشاع 


السابعة : اختلفا في قدر رأس الال » فالقول قول العامل إن لم يكن في 
الملل ربح » وكذا إن كان على الأصح. وقيل : يتحالفان . وأو قارض رحلين على 
أن نصف الربح له عوالياقي ينما سواء » فرحا ء ثم قال الالك : دفمت إليكم 
ألفين »وصد“قه أحدهما » وقال الآخر :بل ألفأءئزم القر ماأقر” به » وحلف الآخر 
وقغي له بمو<ب قوله . ولو كان الحاصل ألفين » أخذ انكر ربع الألف الزائد 
على ما أقرة به » والباقي يأخذه المالك . ولو كان الحاصل ثلاثة لاف » فالنكر 
وَأعن المللء يبقى خمسائة يتقاسماها_المالاك واللقر أثلاثا» لاتفاتهم على أن ما يأخذه 
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امالك ميثلا مايأخذه كل عامل » وماأخذه النكر » كالتالف . ولو قال امالك : 
رأمن الال دنائير » فقال المامل : بل درام » صداق العامل . 

الثامئة : اختلفا في أصل الفراض» فقال المالاك:دفمت إليك لتشتري لي بلوكالة » 
وقال القابض: بل قارضتي» فالصداق الملك .فاذا حلف أخذ المال ورنحه» ولا ثي* 
عليه للآخر . 
تت : ودنع إايه ألفأ » فتلف في بده » فقال : دفمتثه قرضاً وفقال المامل: 


بل قراضا » قال في « اامدة » و« اابيان » : ببنة العامل أولى في أحد الوجيين. 


واتداع 
فصل 
في مسائل مندورة 


إحداها : ليس امل الفراض التصرف في الخر يما ولا شراء وإن كان 
ذميا » فان خالف واشترى خمرا » أو خنزيا » أو أم ولد ء ودف المال في ممنهه 
ضمن » عالاً كان أو جاعلاً » لأن الضإن لا تلف ع . هذا هو الصحيح »؛ وبه 
قطم الجبور . وقيل : لا ضاث في العم والجبل » وهو شاذ ضعيف . وقيل :يضمن 
في العم دون الحبل . وقيل : يضمن في الخر مطلقاً » ولا يضمن في أم الولد 
مع اليل . 
“مرت : الوحه المذكور في شراء الخر عالاً » أنه لايضمنه » هو ني الذمي دون 
المسم » لأنه يمتقد مالا » قاله في « البيان » , واتأع 


الثانية : قارضه على أن ينقل الال إلى مو ضع كذا » ويشتري من أمتمته شم 


- ١ةغم-‎ 


سما هناك » أو يردها إى موضع القراض » قال الامام : قال ال كثرون يفساد 
القراض » لأن نقل التاع من بلد إكى بلدء [ عمل ] زائد على التجارة ؛ فأشبه شرط 
الطحن والبز » ويخالف ما إذا أذن له في السفر ؛ فان النرض منه نفي الحرج.وقال 
الاستاذ أبو إسحاق وطائفة من الحققين : لايضر شرط المسافرة » فانها الركن الأعظم 
في الأموال النفيسة . 

الثالثة : قال : خذ هذه الارام قراضاً ؛ وصارف بها مع الصيارفة » ففي صحة 
مصارفته مع غيرم وحبان . وحه الصحة : أن مقصوده ااتصرف مصارفة . 

الرابعة : خلط العامل مال القراض ماله » صار ضامناً » وحكذا لو قارضه 
رحلا » فخلط مال أحدها بالآخر ؛ وكذا لو قارضه واحد على مالين بمقدين » 
فخلطها » شمن . فلو دف إليه ألفا قراضاً » ثم ألفا , وقال: ضمه إلى الأول » فان 
لم يكن تصرف بعد في الأول » جاز » وكأنه دفس إليه ممأ » وإن كان تصرف 
في الأول » لم يز الفراض في الثاني » ولا الخلط .لأن الأول استقر حكنه بالتصرف 
رحا وخسراناً » وربح” كل مال وخسرانه منص به . ولو دفم إليه ألفأ قراضاً» 
وقال : ضم إلية ألفأ من عندك على أن يحكون ثلث رهما لك وثنثاء لي » أو 
بالمكس » فسد القراض » لأ فيه من شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال» 
ولا نظر إلى العمل بعد الشركة في امال . ولو دفم إليه زيد ألفا قراضاً » وعمرو 
كذلك » فاشترى لكل واحد عدا بألف » ثم اشتها عليه » فقولان . أحدهما: 
يتقلب شراء البدين له » ويفرم لماء لتفريطه . ثم المثروم عند الأ كثرين الألفان . 
وقيل : يغرم قيمة المبدين وإن زادت. والقول الثاني : يباع السدان » ويقدم الثمن 
نما . فأ حصل ريح » فهو بينبم على حسب الشرط . وإذ حصل خسران » 
قال الأأصداب : يازمه ضمانه » لتقصيره . واستدرك المتأخرون فقالوا : إن كان لا نخفاض 


الموق » لا يضمن ؛لأن غايته أن مل كالغاصب » والغاصب لايضمن انخفاض السوق. 
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قال الامام : والقياس مذهب ثالث غير القولين » وهو أن سقى السدان لما على الاشكاله 
إن لم يصطلحا . 
تر : قال الحرجاني في« المماياة » : [و] لايتصور خسران على العامل في غير 
هذه المسألة . 

وبقي من الباب مسائل . 

منها : أو دفم إليه مالا وقال : إذا مت قتصرف فيه بالييع والقيراء » ولك 
نصف الربح » فات » لم يكن له التصرف »© بخلاف ما لو أوصى له بنفعة عين » 
لأنه تعليق » ولآن القراض يبطل إلموت او صح . ولو قارضه على نقد » قتصرف 
العامل ثم أبطل السلطان النقد ؛ ثم انفسخ القراض » قال صاحب «١‏ العدة » و «١‏ البيان»: 
رد مثل النقد المقود عليه على الصحيح. وقيل : من الحادث . ولو مات العامل 
ولم يعرف مال القراض من غيره » فبو كن مات وعنده وديعة ولم يعرف عينها »> 
وسيأتي بانه في كتاب الوديمة إن نماء الله تعالى . 

وأو حنى عبد القراض » قال في « المدة »: للعامل أن يفديّه من مال القراض 


على أحد الوحبين كالتفقة عابه . والتأعلم 


و ا 


هي أن يعامل إنسان [إنساناً] على شجرة ليتمبئّدها بالسقي والتربية » على أن 
مارزف الله تعالى من ااثمرة يكون بينيا » وفيه بابإن . 

[الماب] الأول : في أركانها » وهي خمسة . 

[الركن ]الأول : العاقدان » وسبق بيالها في القراض . 

و[ الر كن] الثاني : متمائق السمل »وهو الشحر » وله ثلاثة شروط . 

[الشمرط] الأول : أن يكون نخلاآ أو عنبأ» فأما غيرهما من النبات » فقسمان. 

[القسم الاول] : ماله ساق . ومالا . والأول ضران . 

[الضرب] الأول : ماله ثرة كالنين ؛ والجوز » والشمش » والتفاح ونحوهاء 
وفيبا قولان . القدم : جواز المساقاة عا والجديد : النع ٠‏ وعلى الحديد» في 
حاكن وجبان ٠‏ جوئزها ابن سريج » ومنعها غيره . 


لتك : الاصح : المتع 8 واشأعر 


الضرب الثاني : مالاثمرة له » كللائب واللحلاف وغيره » فلا تجوز المساقاة 
عليه. . وقيل : في الحلاف وجبان لاغصانه . 

القسم الثاني : مالاساق له » كالبطيخ ؛ والقثاء»وقصب السكر » والياذئان » 
والبقول التي لاتثبت في الارض ولا تمد إلا مرة واحدة؛ فلا ت#وز المساقاة عليياء 
كم لاوز على الزرع .فال كانت تيت في الارض وتحز" مرة بعد مرة » فالمذهبي 
انع ٠‏ وقبل : وحبان . أصحها : المنع : 
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الشسرط الثاني َ أن تكون الاشحار مر ثمة؛ وإلا 6 فناطل على المذهب. وقميل: 

الشرط الثالك : أن تكون ممينة . فلو ساقاه على أحد الحائطين »لم يصح. 

الركن الثالك : المار . فيشترط اختصاصما بالعاقدن مشتركة ينها معأوم-ة » 
وأن يكون العم بها من حيث الهزئية دون التقدير . فلو شرطا بعض امار لثالث» 
أو كتبا لأحدهما » فسدت الساقاة . وفي استحقاق الاجرة عند شرط الكل امالك 
وحبان كالقراض . أصحها : انع »لانه عمل انا . ولو قال : ساقيتك على أنف 
لك دزءا من الثمرة » فسدت . ولو قال : على أنها بسنأ »أو على أن نصفها لي» 
أو نصفبا لك» وسكت عن الباق »أو على [ أن ]ثرة هذه اانخلة أو اانخلات لي» 
أو لك والباقي بنناءأو على أن صاعاً من الثمرة لي »أو لك»والياقي بشا »فحكه 
كلثه ما سيق في الفراض . وفي « التتمة هوجه شاذ : أنه نصح المساقاة إذا شرط 
كل الثمرة للعامل.» لغرض القيام بمصلحة الجر . 

فصل 

إذا ساقاه على وتدي* 20 ليئرسه ويكون الشجر منها ؛ أو ليغرسه ويتعبده مدة 
كذاء والثمرة ينها » فهو فاسد على الصحيح . وقيل : يصح فيبما » لاحاحة . وقيل: 
يصح قِ الثاني . فعلى الصحيح : إذا عمل في هذا الفاسد » استحق أجرة انثل إن 
كانت الثمرة متوقمة في هذه المدة » وإلا . فملى الوجبين في شرط الكل لمالك . 
ولو ساقاه على ودي مغروس » فاك قدارا المقد عدة لا يمر فيها » لم تصح المساقاة» 
لخلوتها عن الفرض . وفي استحقاقه أجرة انثل » الخلاف السابق . قال الامام : هذا 
إذا كان عالاً بأنها لا تثمر فيباء فان حبل ذلك» استحق الاجرة قطما . وإن قدر 


)020( الودي : صذار الفسيل , واحدته : ودية . 
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بمدة يثمر فيها غالبا » صح »ء ولا إضرثكون أكثر المدة لا مر فيباء فان اتفق أنها 
لم :قمر » لم يستئحق العامل شيشا »م لو قارضه فل ربح »أو ساقاه على النخيل 
المثمرة قل تثمر » وإن قدر عدة #تمل الاثمار وعدمه » لم يصح ل الأصح » م 
و أسلم 56 معدرم إلى وقت تمل وحوده وعدمة . واثاني : يصح . فان أثرت» 
استحق » وإلا » فلا شيء له. وعلى الأول : يستحق الأجرة إن ل تثمر » لأنه 
حمل طامعأ . هذه طريقة ججمهور الأصحاب » وجعلوا توقع الثمرة ثلائة أتسام كا ذكرنا. 
وقيل : إن غلب وحودها في تلك المدة » صح » وإلا » فوجبان . وقيل : إن. 
غلب عدمها » لم يصح »2 وإلا » فوجمان . 


نرئ 
دفع إليه ودين ليفرسه في أرض نفسه » على أن يكوت الثراس الرافع » 
وااثهر ىا 6 قبو فاسد 6 وللعامل عليه أجرة مثل عمله وأرضه ٠.‏ وأو دفسع إليه 
أرضه ليئرسبا بودي" نفسه » على أن تكون ااثمرة بيتها » ففاسد أيضاً » ولصاحب. 
الأرضض: أجرجيا: قل العامل: + 
فصل 
في جواز الساقاة بعد خروج الثار ©» قولان . أظبرها: الحواز. وفي موضع 
القولين طرق . أصحبا :أنما فها قبل بدو” الصلاح » فأما بمده » فلا بحيوز قطما .وااثاني: 


القولان فها لم يتناه نضحه . فاك تناهى » لم جز قطماً . والثالك : طردها في ذل 
الأحوال . ولو كان بين الاخيل بياض » نحيث وز الزارعة عليه تبماً لفساقاة »> 


5 00 


فكان فيه زرع موجود ء ففي جواز الزارعة تبماء وجبان بناة على هذن القولين. 
: 

إذا كان في الحديقة نوعاك من التمر فصاعد) » كالصيحاني »والمدوة ؛ والدأقل 3 
فساقاه على أن له النصف من الصيحاني »أو من المجوة الثلث » فان عها قدر كل 
نوع جاز» وإن حم_له أحدها » لم يز . وممرفة كل نوع إما تكون إلنظر 
والتخمين دون التحقيق . وإن ساقاه على اأنصف من الكل » حاز وإن حملا 
قدر الذوعين . ولو ساقاه على أنه إن سقى عماء الساء ©» فله الثلث » أو بالداابة » 
فالنصف لم يصح »؛ للحبل . وأو ساقاه على حديقته بالنصف على أت يساقيه على 
أخرى بالثلث » أو على أن يساقيه العامل على حديقته » ففاسد . وهل تصح المساقاة 
الثانية ؟ بنظر » إن عقدها وفاء بااشرط الأول 4 م يصح 04 وإلا 4 فيصح © وسسى 
نظيره في الرهن . 

ري 

حديقة بين اثنين مناصفة » ساق أحدها صاحيه وشرط له ثلثي امار » صح 
وقد شرط له ثلث ثمرته . وإن شرط له ثلث العار »أو نصفها » لم يصح » لآأنه 
/ يشت له عوضاً بالساقاة » فانه يستحق النصف باللك . وإذا عمل » ففي استحقاقه 
الاجرة الوجبان . ولو شرط له جميع ار » فسد » وفي الأحرة وجبان » لأنه 
مت" : أصحها : له الاجرة . واتأعم 
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ولو شرط في المساقاة مم الشريك أن يتماونا على العمل » فسدت وإن أثيت 
له زيادة على النصف»كا لو ساق أجنبيا على هذا اشرط .ثم لمن تماونا واستويا 
في العمل » فلا أحرة أواحد منها . وإ تفاو؟ » فان كاتف عمل هن شرط له 
الزيادة أكثر » استحق على الآحرة بالحصة من عمله .وإن كان عمل الآخر أكثرء 
ففي استحقاقه الأجرة الوجبان. أما لو أعانه من غير شرط » فلا يضر . ولو ساق 
ااشريكان أجنبياءوشرطا له جزءاً من ثمرة كل الحديقة ؛ دم بعلم تبي كل والعز 
منها » جاز . فان قالا: على أن لك من نصيب أحدنا اانصف» ومن نصيب الآخر 
الثلث» من غير تسين » لم يصح » وإن عينا » فاك علم نصيب كل وأحد » صح » 
وإلاء فلا . 


م 


كانت الحديقة لواحد » فساق اثنين على أن لأحدها نصف الثمرة » وللآخر 

ثلثها »في صفقة » أو صفقتين » جاز إن عيبن مّن' له النصف ومن له اثلث . 
رئ 

حديقة بل ستة أسداساً »© فساقوا رحلاً على أن له من نصيب وأحدد عيكوة 
النصف » ومن نصيب الثاني الربع » ومن اثلث الثمن » ومن الرابم الثلثين » 
ومن الخامس الثلث » ومن السادس السدس 6 فحسابه أن حرج الخنصف والربع 
يدخ لان في مرج اللأمّن » وغخرج الألثين والثاث يدخل في السدس» تبقى ستة 
ومانية »شرب وفق (2) أحدها في الآخر »تباغ أربمة وعشرين » تضربهفي عدد 

)1 الوفق - حاصل قامة العدد على أصفر عدد يقبل القسمة عليه 2 وهو هنا ائثاث 5 
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الشركاء وهو ستة »تبلغ مائة وأربعة وأربمين » لكل واحد نهم أربعة وعشروذ» 
فيأخذ المامل من تشرط له اانصف اثني عشر » ومن الثاني ستة » ومن اثالث 
علائة » ومن الرابم ستة عشر » ومن الخامس ممانية » ومن السادس أربمة » فيجتمع له 
سمة وأربعون 5 

الر كن الرابع : السمل » [ وشروطه | قريبة من عمل القراض وإِن اختلفا 
في انس . 

هنبا : أن لايمشرط عليه عمل ايس من أعمال الساقاة . 

ومنها : أن يستدة العامل اليد في الحديقة ليتمكن من العمل متى شاء . 

فلو شرطا كونه في يد امالك » أو مشاركته في اليد » لم يصح . ولو سم 
الفتاح إليه » وشرط الالك الدخول عليه » جاز على الصحيح . ووجه الثاني :أنه 
إذا دخل »؛ كانت الحديقة في يده ؛ وبتءوكق محضوره عن العمل . 

ومنبا : أن ينفرد العامل العمل . 

فلو شرطا مشاركة امالك في العمل فد اامقد , وإن شرطا أن يعمل ممه غلام امالك » 
جاز على المدذهب والنصوص . وقيل : وحبان كالقراض . هذا إذا شرطا معارنة الثلام » 
ويكون تحت تدبير المامل . فلو شرطا اشترا كبا في ااتدبير » ويء.لان ما اتفةا عليه »لم موز 
بلا خلاف . وإذا جوزناه في الأول » فلا بد من مدرفة الذلام بلرؤية أو الوصف. 
وأما نفقته » فان شرطاها على امالك » جاز » وإن شرطاها على المامل » جاز أيضاً 
على الأصح . وعلى هذا » هل يجب تقديرها ليعرف ما يدفم إليه كل بوم من الذبز 
والأثد'م » أم لا بل تحمل على ااوسط العتاد لأنه يتساءح به ؟ وجبان» وبالثشاني 
قطم الشيخ أبو حامد . وإن شرطاها في المّارء فقطم البنوي بإلنع » لأن ما يبقى 
بول . وقال صاحب « الافصا »: جوز علانه قد يكون من صلاح امال » وإشبه أن 
يتوسط فيقال : إن شرطاها من <زء .لوم » بأن شرطا للهألك ثلث امار » ولاعامل ثلثها ٠»‏ 
ويصرف الثلث الثالث إلى نفقة الغلام » جازءو كأن الشروط لمالك ثلثاها . وإن شرطاها في 


المار دعير در جزة ءلم يصح : وأو / شعرضا لاذفقة أصلاً » فالذهمبي والذي قطع به 


-١ةكاد‎ 


البور : أنها على المالك . وني وجه : على العامل » حكاه في « المبذب ». ولصاحب 
« الافصاح » احتالاف آخران . أحدها: أنها من الثمرة» والآخر » يفسد العقدء 
ولا جوز اعامل استمال الثلام في حمل نفسه . ولو شرط أن يعمل له » بطل 
العقد . ولو كان له برسم الحديقة غلان يعماون فيها » لم يدخلوا في مطلق المساقاة. 
ولو شرط استئحار العامل من يعمل معه من الثمرة » بطل المقد. ولو شرط كون 
أجرة من يعمل ممه على الاك » بطل على المذهب » وبه قطع الأصحاب » وشذ 
النزاللي » فذكر في جوازه وجبيين . 
فصل 

يشترط لصمحة ااساقاة » أن تكون مؤقتة . فان وقّت بالشبور أو السنين. 
المربية » فذاك » ولو وقت لرومية وغيرها » جاز إذا علاها » فان أطلقا لفظ 
السنة » انصرف إلى العربية . وإن وقت بادراك الثمرة » فبل يطل كالاجارة » أم 
يصح لأنه المقصود؟ وجبان . أصحها عند الخبور : أولما » وبه قطع البخوي »وصحح 
الغزالي الثاني . فعلى الثاني لو قال : ساقيتك سنة » وأطلق » فهبل نحمل على السنة 
العربية » أم سنة الادراك ؛؟ وجبان » زعم أبو الفرج السرخمي [ أن ا أصحما : الثاني. 
فان قلنا بالأول » أو وقت بالزمان »فأدركت اهار والمدة باقية » ازم المامل أن يعمل 
في تلك البقية » ولا أجرة له . وإن انقضت المدة وعلى الشجر طلع أو بدح » 
فللعامل نصييه منباء وعلى امالك التعبد إلى الادراك . وإن حدث الطلع بمد الدة » 
فلا حق لاءامل فيه . وأو ساقاه أكثر من سنة» ففي صحته الأقوال التي سنذكرها 
إن شاء الله تعالى في الاجارة أكثر من سنة » فان جوزنا » فهل حب بيان حصة 
كل سنة » أم يكفي قوله : ساقيتك على النصف لاستحقاق اأنصف كل منة ؟ 


5 0 


قولان » أو وجبان كالاجارة . وقيل : جب هنا قطعا » لكثرة الاختلاف في الثمر »تخلاف 

النافم » فاو فاوت بين المزء المشروط في السنين » لم يصح على الذهب . وقيل : 

قولان كال لم إلى آجال . ولو ساقاه سنين » وشرط لله مرة سنة بعينها » والأشجار 
لتم كل انينة 16ل يضح ١د‏ 

منت : ولو ساقاه تسع سمنين » وشرط له ثمرة الماشرة » لم يصح قطماً » وكذا إن 
شرط له ثمرة التاسمة على الصحييح ٠‏ وان | تام 


الركن الخامس : الصينة » ولا مصح الساقاة بدونم! على الصحيح . وفيها الوجه 
المكتّفى في المقود بالتراضي » والمءاطاة » وكذا في القراض وغيره . 

ثم أشبر الصيغ : ساقيتك على هذه اانخيل بكذا » أو عقدت معك عقد ااساقاة . 

قال الأأصحاب: وينمقد بكل لفظ يؤدي ممناهاءكقوله :سكت إإايك نخيلي لتتعيد ماعل 
كذاء أو اعمل على هذا النخيل » أو تمبد نخيلي بكذا »وهذا الذي قالوه » يجوز أن يكون 
تفريماً على أن مثله من العقود يزءقد بالكنالة » ويجوز أن يكون ذهابا إلى أن هذه 
الألدظ صريمحة » ويعتبر في المساقاة » القبول قطمأ » ولا بحجيء فيها الوجه المذكور 
في القراض والوكلة » للزومه) . 


رع 


لو عقدا بلفظ الاجارة » فقال : استأجرتك لتتعبد نخيلي بكذا من ثمارها » 
أو عقدا الاجارة بافظ المساقاة »فوحبان في المسألتين . أحدث) :الصحةءاا بين اليابين 
من الشابهة » واحمّال كل لفظ ممنى الآخر . وأصحها : المع »لأن لفظ الاجارة 
صريح في غير المساقاة »فان أمكن تنفيذه في موضوعه » نفذ فيهءوإلا »فلا» وهو 


مها - 


إحارة فاسدة؛ والخلات ر اجع إلى أن الاعتار «اللفظ أو المنى ؟ ولو قال : ساقيتك 
على هذه النخيل بكذا ليكون أحرة لكعفلا بأس» لسيق لفظ المساقاة , هذا إذا قصدا بلفظ 
الاجارة المساقاة » أما إذا قصدا الاجارة نفسها » فينظر » إن لم نكن خرجت الثمرة » لم جز » 
لأن شرط الأجرة أن تكوث في الذمة »أو موجودة معلومة . وإن كانت خرجت » وبدا فيها 
الصلاح » جاز » سواء شرط ثمرة نخلة ممينة أو جزءا شائعاء كذا أطلةوه » ولكن 
جيء فيه ما سنذكره إن شاء الله تمالى في مسألة قنيز الطحان وأخواتما . وإن لم 
بد فيها الصلاح » فان شرط له مرة نخلة بمينها» جاز بشرط القعام » وكذا لو شرط 
كل الثار للعامل . وإن شرط حزءاً شائماً » لم مز وإن شرط القطم » لما سبق 
في الع . وإذا عقدا بلفظ المساقاة» فالصحي.ح : أنه لاحتاج إلى تفصيل الأعمال » 
بل تحمل في كل ناحية على عرفبا الغالب . وقيل : تحب تفصيلها . وهذا الملاف 
إذا عل التعاقدان المرف اللحمول عليه . فان جبله أحدهما » وجب التفصيل قطماً. 


الباب اثالى 


ف أحكام المساقاة 


وجمعبا حكان . أحدها : ما يازم العامل والالك . والثاني : في لزومها . 

أما الأول : فكل عمل تحتاج إليه اهار ازيادتها »أو ملاح »وبتكرر كل سنة > 
فبو على العامل .وإنما اعتبرنا التكرارء لأن ما ي#سكرر بقى أثره بعد فراغ الساقاة» 
وتكليف العامل مثل هذا » إجحاف به . لما يجب عليه السقي » وماءتبعه من إصلاح 
طريق اماء والاجاجين (© اأتي يقف فيها الماء » وتنقيه الأإر والأنهار من الجأة 
ونحوهاءوإدارة الدولاب وفتح رآأئن الساقية»وسدها عند السقي ععلى ما يقتضيه الحالم 


[(6) الاحاحين : 5 خوط على الأشحار سه الأحواض 1 
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وف تنقية النبر وجه ضميف : أنها على الالك . ووجه : أنها على من شرطت 
عليه منها . فان لم يذكراها ؛ فسد المقد. 

ومنه : تقليب الأرض بالمساحي وكرانها في الزارعة . قال الماولي : وكذا تقويتها 
بالزبل » وذلك تحسب العادة . 

ومنه : التلقيح 5 شم الطلع الذي بلح به على امالك » لانه عين مال» وإما 
يكاف العامل العمل . 

ومننا : تئحية الحشش المضر” 6 والقضيات المضركة بالشحر ٠.‏ 

ومله : تصريف المريد . _والحر يد:سعف اتدل _ . وحاصل ماقالوه قي تفسيره 
شيئان . أحدهما : قطع مايضر تركه بابسأ وغير بابس . والثاني : ردها عن وجوه 
المناقيد وتسوية المناقيد سنا لتصيها الثمس » وليتسر قاءبا عند الادراك. 

ومنه : تعريشس شحر المنب حيث حرت المادة به . قال الاوللٍ : ووضع المعيين قوق 
العناقيد صوناً لما عن الشمس عند الحاحة . وفي حفظ اأعار » وجبان . أحدهما : على العامن 
كحفظ مال القراض . فان لم تحفظ بنفسه » فعليه مؤنة من حفظه . والثاني : على 
العامل والالك جميماً تحسب اشتراكى في الار » لان الذي تحب على الءامل مابتملق 
بزيادة الثمر واننميته 4 وري الو<بان فى حفط الثمر عن الطيور والزنابير 6 بأن 
بجعل كل عنقود في قفواصركة 4 فيازم ذلك على العامل على الاصح فق عند حربان 
العادة 1 به | وهذه القرصرة على امالك » ويازم العامل حداد اأثمرة على الصحيح» 
وبه قطع الاكثرون 2 أنه من الصلاح . وقيل : لا لأنه 5 الفراغ ٠‏ وبلزمة 
تجفيف التار على الصحيح إذا طردت المادة » أو شرطاه. وإذا وجب التحفيف»وجب 
تهيئة موضعه وتسويته > ويسمى :البيدر والحرن ؛ ونقل المار إليه » وتقليببا في الشمس . 

وأما مالايتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول » فهو من وظيفة امالك » 
وذلكت كحنر الآبار والأنار الحمديدة « وااتي ابارت » وبناء الخبطارن ») ونصب 


6 في نسخ الظاهرية : فيلزم العامل ذلك على الأصح , 


هك ه"أ - 


الأواب والدولاب ونحوها . وني ردم الثم البسيرة التي تتفق في الحدراث» ووضم 
الثوك على رأس الجدار » وجبان كتنقية الأهار . والأصح : اتباع العرف . وأما 
الآلات ااتي يتوفر بها العمل »كالفأس » والممول » وامنجل» والمسحاة » وااثيران» 
والفدان في المزرعة » والثور الذي يدر الدولاب ؛ فالصحيح : أنها على امالك . 
وقيل : هي على من شرطت عليه » ولا وز السكوت عنبهاء وبه قال أو إسحاق» 
وأنو الفرج السرخي . وخراج الأرض الهراجية على امالك قطنا » وكذاكل عين 
تتلف في العمل » فملى امالك قطءا . ثم كل ما وجب على العامل » فله استئحار 
امالك عليه » وجيء فيه وحه . ولو شرطه على امالك في العقد » بطل المقد » 
وكذا ما على امالك لو شرطه على المامل » بطل اامقد » ولو فمله العامل بلا إذن» 
لم يستحق شيا ؛ وإن فعله بإذن المالك » استحق الاجرة . وجيم ما ذكرناه أفريع 
على الصحيح » في أن تفصيل الأعمال لايجب في العقد . فان أوجبناه » فامتبع الشعرطء 
إلا أنه لاوز أن يكون الشرط مغرأ مقتفى المقد . 

الحم الثاني : الساقاة عقد لازم كالاجارة » ولك المامل حصته من الثمرة 
إلظهور على المذهب . وقيل : قولان كالقراض . والفرق على الذهب : أن الربح 
في القراض وقاة لرأس الال» مخلاف الثمر 


فصل 
إذا هرب المامل قبل تمام العمل » نظر » إن تبرع الالك بالدمل» أو بمؤنة من 
يعمل ٠‏ بقى استتحقاق العامل بحاله » وإلا » رفع الأمر إلى الحا م » وأشت عنده المساقاة 


ليطلبه الك ل فال وححدده 6 أحبره على العمل » وإلا 3 استاحن عليه دن يعمل 5 
ومن أن يستأحر ؟ينظر » إل كاك لامامل مال » نه » وإلا » فان كاك بعد بدو" الصلاح» 


5 005 


باع لطفت: الثافل كله أو اسطيه: "يرب الحاحة للمالك أو غيره » واستأجر شمنه . 
وإن كان قبل بدو الصلاح ؛ إما قبل خروج الثمرة؛ أو بعده » استقرض عليه 
من امالك أو غيره » أو من بيت الال »واستأجر بهءثم يقضيه العامل إذا رجع» 
أو يقغى من نصبيه من اثمرة بعد بدو" الصلاح » أو الادراك . ولو وحد من 
تستاحره بأحزة موده © استق عن الاقتراض . وإن فمل المالك بنفسه »أو أنفق 
عليه ليرحع »ينظر ؛ إن قدر على مراحمة الحا كم »أو لم يقدر وقدر على الاشباد 
فلم يفمل » لم يرجع . وإ لم مكنه الاشباد » ففي رجوعه وحبان . أصحها عند 
الجبور : لا يرجم » لأنه عذر نادر . وحكي وحه : أنه يرجع وإن تمكن من 
الاشباد »وهو شاذ . وإن أشبد » رجع على الاصحءلاضرورة . وقيل :لاء لثلا 
يصير حام” لنفسه .ثم الاشباد المعتبر » أن يشبد على اعمل أو الاستئحار » وأنه 
بذل ذلك بشرط الرجوع . فأما الاشباد على العمل أو الاستئجار من غير تمرض 
لمرجوع » فهو كترك الاشباد ؟ قله في « الشامل ». وإذا أنفى المالك باذن الحا م 
ليرجع »> فوحبان . وحه النع : أنه مترم في حق نفسه . فطريقه: أن يسلم المال 
إلى الحا ليأمر غيره بالانفاق . ولو استأجره لباقي العمل » فوجبان بناءَ على مالو 
أجر داره ثم استأجرها من المستأجر . ومتى تعذر إتام العمل بالاستقراض وغيره ؛ 
فان لم تكن الثمرة خرحت » فلهالك فسخ المقد على الصحيح »لاتعدر واأضرورة . 
وقال ابن أبي هريرة : لابفسخءلكن يطلب الها من بساني عن ااعامل » فريمأ 


فضل له ذيء . وإن كانت الثمرة قد خرحت» في 


مشتركة بين . فاك بدا صلاحباء 
بيع تصيب النائل اه أو" مط قدو ما متاح به عامل . وإن لم بدءتعدر 
[ بيع ] نصيبه وحده ء لان شرط القطم في الشاع لا يكفي. فاما أن يبيع انالك 
نصيبه ممه يشرط القطمع 5 اتيم ؛رإما أن يشتري المالك نصيبه »فيصح على الأمح 


الروضة ج / ه- م / ١١‏ 


0 


5 


في أن بيع الثار قبل بدو" الصلاح لصاحب الشحرة يكفي عن اشتراط القطع : 
فان لم يرغب في بيع ولا شرا ؛ وقف الأمر حتى يسطلحا . وعدادكه ريخ 
على أنه لايشت الفسخ دعك خروج اأثمرة وهو الصحييح . وقال ف 0 اليدب ج© * 
يفسخ »وتكون الثمرة بدنها قَ ولا يكاد يغرص للفسخ بعك خروج الثمرة فائدة ٠.‏ 

وبتفرع على ثبوت الفسخ قل خروج اثمرة فرءان . 

أحدهما : إذا فسخ »غرم الالك للعامل أجرة مثل ما عمل>ولا يقال بتوزيع 
انار على أحرة دل جميسع العمل» إذ امار ليست موحدودة عنك العوّد حثلى يقنضي 
العقد التوزيع فمبا . 

الثاني : جاء أجني وقال : لاتفسخ لأعمل نيابة عن العامل ءلم يلزم الاجابةء 
لانه قد لايأتمنه ولارضى بدخوله ملكه . لحكن و عمل نيابة بغير عل المالك » 
و<صلت الثار 6 سل لاعامل نصيبه منها » وكان الاجني متبرعا[ عليه 1 هكذا قالوه. 
ولو قبل : وحجود المتبرع كوجود مقرض حتى لاتجوز الفسخ » لكان قريباً . 
واامحز عن الممل عرض ونحوه كالهرب 7 

وأو مات مالك الشحر في أثناء الدة » لم تنفسخ الساقاة » بل يستمر 
العامل و بأخذ نصبيه . وإن مات العامل » فان كانت المساقاة على عينه ©» انفسخت 
عموئه كالاحير [ ااسدّن ] . وإن كانت على الذمة » فوحبان .أحدها : اتنفسخ» لانه 
لارذى سد غيره . والثاني وهو الصحيح وعليه التفريع : لاتتفسخ كالاحارة 0 
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بل ينظر إن خلداف تر كم وارثه العمل» بأن مواق من يعمل » وإلا » فان 
أتم العمل بنفسه » أو استأجر من ماله من بم » فملى امالك تمكينه إن كان أميئاً 
مبتدياً إلى أعمال المساقاة؛و يسم له الشروط . وإن أبى ؛ لم تحير عليه على الصحيح. 
وقيل : مخير علانه خليفته» وهو شاذء لاك متائمه لنفسه > وإغا حير عل أداء 
ما على المورث من ركته . لكن لو اف تركة » وامتنع اوارث من الاستئحار منبا ؛ 


)1 ) كامة 0 قصل ») هذا زياده من خطوطات الضاعر به 3 وليست 5 الأصل 5 


- م - 


استأجر الحا . وإن لم بخلف تركة ءلم يستقرض على اميت » بخلاف الحي إذا هرب. 
وما ل بم العمل » فالقول في ثبوت الفسخ وفي الشركة وفصل الأمر إذا خرجت 
اثثآر » يا ذكرناء في الهرب . وهذا الذي ذكرناه من أن الساقاة تكون على المين 
وف الذمة » هو تفريع على حوازها على المين » وهو المذهب القطوع به » وتردد 
م 
تقل المتولي : أنه إذا ل تثمر الأشحار أصلاً » أو تلفت المار كلبا تجائحة » 
التنشيض وإن ظبر +سران ولم يتل إلا التعمب . وهذا أصح مما ذكره البغوي :أنه 
إذا تلفت الثار كلبا بالمائحة » بنفسخ المقد» إلا أن بريد : بعد تمام العمل وتكامل اأمار. 
قال - وإن هلك بعضما 4 فللعامل الخيار» ليق أن يفسخ |أمقد و لاشيء له 6 وان أن 
حيز وبتم العمل ويأخذ نصيبه . 
فصل 
دعوى امالك على العامل السرقة: واتأيانة في الثمر أو السف » لا تقبل حتى 
بين قدر ما خان فيه وحرار الدعوى . فاذا حررها » وأنكر العامل © فالةقول قول 
العامل مع كيته . فال ثّت خمانته سنة » أو باقراره »أو سمين امالك بعد نكوله» 
فقيل 5 قو لان 5 أحدهما . تا سر عليه “ن يعمل عنة , واأثاني 5 - إأبه أمين 


شرف عليه 3 وقال اخخبور : هي على حالين 5 إن أمسكن حدفظله بهم مشرف. قنع 6 


وإلا 04 أزيات بده باالكلية ؛وأسدَؤْ حر عليه من يعمل 3 ثم إذا اسةؤ حر عليه 6 فالأحرة 


- 58ا - 


في ماله . وأما أجرة الشرف » فعليه أيضا على المذهب» وبه قطم الجبور. وقال 
التو : تبنى على مؤنة الحفظ » إن جملناها على العامل » فكذا أحرة المشرف ©» 
وإن حملناها علي » فكذا هنا . وقال في « الوسيط »: أحرة الشرف على المامل 
إن ثبت خيانته بالبينة » أو باقراره » وإلاء فلى المالك . وهذا الذي ذكره مشكل» 
وينغي إذا لم تثبت خيانته أن لايتمكن امالك من ضم مشرف إليه » لما فيه من 
إبطال استقلاله ,اليد . 


صل 


إذا خرجت الأشجار المساقى عليها مستحقة » أخذها الالك مع انار إن كانت 
بأقية . وإث جففاها ونقصت قيمتبا بالتحفيف » استحق الآأرش أيضأ » ويرجع 
[ العامل على ] القناصب الذي ساقاه بأجرة الثل » ما لو استأجر الخاصب من 
عمل في المغصوب عملآ » وقيل : لا أجرة » تخرياً على قولي الغرورء [ و ] كا 
لو تلفت مانحة . والصحيح : الأول . وإن أتلفباء فلفالك الخيار في نصيب العامل» 
بين أن يطالب بضمانه العامل أو الخاصب . والقرار على العامل على الصحيح .وقيل: 
على الناصب » كم لو أطعمه الطعام النصوب على قول . وأما نصيب الغاصب » فلمالك 
مطاليتة به . وفي مطاليئة المامل به » وحباك . أصحها عتني الخيور : يطاليه » 
لثبوت يده » كا يطالب عامل القراض والودع إذا خرج مستحقاً . والثاني : لا » 
لآن يده لم ثبت عليه مقصودة. وعلى الوجبين يخرتج ما إذا تلف حميم امار قبل 
القسمة حائحة أو غصب » فان أثبتنا يد العامل عليها » فهو مطالب » وإلاء فلا . 


- ١58 


الاصب » ففي رجوعه على الناصي الخلاف المذكور في رجوع المودّع . والمذهب : 
القطع بالرجوع . 
فوا 
إذا اختلفا في قدر الشروط لاعامل »ء ولا بنة » تحالفا ما في القراض . وإذا 
تحالفا وتفاسخا قبل العمل »© فلا شيء للمامل . وإن كان بعده ©» فله أحرة مثل 
عمله . وإن كان لاحدهما بينة » قي ما . وإن كان لكل منهما ببنة » فاك قلنا: 
تتساقطان » وهو الاظبر » فبو كم لو لم يكن لما بينة » فيتحالفان . وإن قلنا : تلستعملاث» 
فيقرع بينب) . ولا نجيء قولا الوقف والقسمة» لان الاختلاف في العقدء وهو لايقسم 
ولا بوقف . وقيل : نحجيء القسمة في القدر الُْتلّف فيه »2 فيقم بسنها نصفين . 
ولو ساقاه شريكان في الحديقة»فقال العامل:شرطًا لي نصف الثمر » وصدقه أحدهما »وقال 
الآخر : بل شرطنا الثأث » فنصيب الصد"ق مقسوم بينه وبين العامل . وأما نصيب 
الكذب » فيتحالفان فيه . ولو ش_د المصد”ق عامل أو المكذدب » قبلت شبادته» 
لمدم التبمة . ولو اختلفا في قدر الاشحار الءقود عليبا » أو في رد شيء من الال 
أو هلاكه » فالحك كم ذكرناه في القراض . 


فصل 
إذا بدا صصلاح المر » فاث وثق امالك العامل » تركبا في يده إلى الادراكم 


فيقتسان حينئذ إن جؤزناها » أو لسعم أحدها نصيبه اثاني » أو يسان لثااث .وإن 


لم يثق به وأراد تضيمنه التمر أو الزبيب» بي على أن الخرص عييثرة أو تضمين ؟ 
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قان قلنا: عبرة » لم بز . وإك قلنا : تضمين » جاز على الاصح م في الزكاة . 
وجري الخلاف » فها لو أراد المامل تضمين الالك باالخحرص . 


إذا انقطم ماء البستان» وأمكن رده » ففى تنكليف امالك السعى فيه وجبان. 
أحدهما : لا » "م لايكاف الشيريك المارة ولا الكري. والثاني : يكلف لانه 
لا يتمكن من العمل إلا به»فأشيه مالو استأ<ره لقصارة ثوب بسينه يكائف تسليمه. 
فملى هذا أو لم يسع في رده » لزمه للعامل أجرة عمله . ولو لم يمكن رد الاء » 
فهو كا لو تلفت ار مجائحة . 


فلك ّ أصحها 9 لايكئف 1 وشاع 


سل 
السواقط » وهي السءف التي تسقط من النخل » بختص بها المالك» وما يتبسع 
الثمن » فهو بنها . قال الشيخ أب وحامد : ومنه الشاردخ . 
فصل 
دفع بهيمة إليه ليعمل عليها » وما رزق الله تعالى فهو بننها » فالمقد فاسد . 


وأو قال: تعدّد* هذه النْم شرط أن دراها وتسلبا يْئاء فناطل يسا لون اأماء لاحصل 
بعمله . ولو قال : اعلف هذه من عندك ولك نصف درها» ففمل » وحب بدك 


69؟ؤ - 


'النصف على صاحب الشاة » والقدر الشروط من الدار أصراحب العلف مضمونث ف 
يده “لحصوله بح بسع فاسد4والثاة غير مضمونة»لأنها غير مقابلة بالعوض.ولو قال: 
خذ هله واعافها لتسمن ولك نصفبا » ففمل » فالقدر الشروط منها لصاحب العلف 
.مضموك عليه » دون الباق . 
فصل 
قال المتولي : إذا كانت المساقاة في الذمة عفللعامل أن يعامل غيره لينوب عنه. 
شم ال شرط له من ار مثل ما شرط المالك له أو دونه » فذاك » وإن شرطله 
أكثر ؛ فعلى الملاف في تفريق الصفقة . فان حوزناه» وحب للزيادة أحرة المثل» 
وإل متعئاه > فالأحرة الجميع . وإن كانت الأمساقاة على عيته ©» م يكن له أرتك 
يستنيب ويعامل غيره »فلو فمل »انفسخت الساقاة بتركه العمل ©» وكانت الثار كلما 
لاالك » ولا ثيء للعامل الاول . وأما اثثاني » فان علم فساد المقد » فلا شي ءله» 
وإلا » ففى استحقاقه أحرة الثل الحلاف في خروج الار مستحقة . 
ضل 
بيع الحديقة الى ساقى عليبا في الدة ؛ إشبه اسع العين التاحرة وم أر له 
ذكرأءلكن في فتاوى الخوي: أن امالاك إن اعبا قبل خروج الثمرة “لم نصح » لان 
للعامل حقأ في ارها » فكأنه استثنى بعض الثمرة .وإ كان بعد خروج الثمرة» 
صح البييع ف الاشحار ونصمب امالك دن الثار 34 ولا حاحة إلى شرط القطع لامها 
دن الثمرة وحدها 3 م بح م( لاحاحة إلى شرط القطم وتعلاره قي الشائع ٠.‏ 
فلت”ك : هذا الذي قاله اغوي ( حسن ؛وهذه امسألة لم يذكرها الرافعى هناء» 


بل في آخر كتاب الاجارة . واأعم 


- كا - 


إبه 


قال بعض الاصحاب : ها عومى والصحيع وظافر نص الشافمي ركذي ألله عنه: 
أنه عقدان مختلفان . 

فالغابرة : هي المعاملة على الارض سعض مارج منها واليدر من العامل . 

والزارعة مثلبا » إلا أن البذر من امالك . وقد يقال : الخابرة : اكتراء 
الارض [ بعض ما يخرج منها |. واازارعة: اكتراء العامل لزرع الارض عض 
ما مرج منها . والمنى لامختاف . 
رت :هذاالذي صححه الامام الراففى ) هو الصواب.وأما قول صاحب« البياك »+ 


قال أكثر أصحابنا :ها عمنى » فلا بوافق عليه © فتبيتت عليه اثلا يكثترة به. 


والت عم 


والخارة واازارعة باطلتانث 3 وقال ابن ريح 0 نحوز الأزارعة 5 
حمت : قد قال بحجواز اازارعة والخابرة من كار أصحابنا أيضاأ » ابن خزعة » 
وابن امنذر» والخطابي وصنف فيها ابن خزعة حزءاً » ودين فيه عالى الاحاديث الواردة 
بالنبي عنبا » وجسم بين أحاديث الاب » ثم تابمه االمطابي وقال : ضمّف أحمد 
ابن نيل حديث النبى »وقال : هو .ضطارب كثير الالوان . قال الإطابي : وأبطلها 
مالك »وأو حنيفة) وااشانمي“ر خضي ألله عنرم» لانهم ل يقفوا على علته» قال : فاازارعة 
جائزة » وهي تمل ااسدين فيجيم الامصار »لانيطل العمل بها أحد. هذا كلام الخطابي. 

والغتار جواز اازارعة والمحارة » وتأويل الاحاديث على ما إذا شرط 


- 


أحدشها زدع قطعة معينة»والآخر اخرئ 0 عوالءروف في المذهب » إبطالها ؛ وعليه 


تفريع مسائل الباب . واتأعم 


فى أفردت الارض لخارة أو هزارعة » بطل المعقد . فان كان البذر المالك» 
فالذلة له ولاعامل أحرة مثل عمله » وأحرة اللقر والآلات إن كانت له . وإذكان 
اليدر للعأامل 2 فالعلة له واالك الارض عليه اع مثلبا . وإن كان لما 6 فالخلة 
لى؛ ولكل واحد على الآخر أجرة مثل ماانصرف من منافمه إلى حصة صاحيه . 
الآخر شثىء » نظر » إن كات اللذر سنئ »؛ والارض لاحدهما » والعمل والالات 
الآخر » فلم ثلاث طرق . 

أحدها ؛ قله الشافمي رضي الله عنه : يمير صاحب الأرض عامل نصقها » 
دبتبرع المامل عنفعة بد نه وآلاته لآانه ع حختص صاحبت الأرض ف 

الثاني 04 قاله الزني 0 ري صاحب الاوسن للعامل نصفبا بدينار مثلا 6 ويكتري 
العامل” ليعحل عل قصييه بنفسه وآلاته بديثار » ويتقاصات . 

الثالثءقاله الأصحاب: يكريه نصف أرضه بنصف منافم العامل وآلاته »وهذا أحوطبا. 

وإن كان البذر لأحدها » فان كان لصاحب الأرض » أقرض نصفه للعامل 
وأكراه نصف الأرض بنصف عمله ونصف مناقم آلاته » ولا ثىء لأحدهما 
على الآخر إلا رد" الموض . وإن شاء استأجر العامل بنصف البذر ٠‏ ليزرع له 

(١)عن‏ راقع بن خددج رضي سه عنه قال : كنا أ كثر الأنصار حقلا » فكنا نكري الأرض 
على أن لنا هذه ؛ وم هذه » فربا أخر حت هذه » ولم تخرج هذه » فنهانا الني صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك ٠»‏ وأما الورق فل ينهنا . «تفق عليه . 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية في ه المائل الماردينية » طبع المكتب الاسلامي ص ٠١#‏ : إذ قد 
عحصل لاحدهها شيء » والآخر لايصل له ثيه »؛ وهذا هو الذي نبى عنه رصول الله صلى الله عليه وسل في 
الخايرة والمزارعة» فاهم كانوا يعاملون على الارض بزدع بقعة «ميلة سن الارض لحالك » فأما از ارعة» 
فجائزة بلا ريب . 

6 في لست الظاهرءة : ويتبرع العامل عافعة بد له وآلاته ما 2 صاحب الارض 5 


 ؤاله‎ 


النصف الآخر» وأعاره نصف الأرض » وإن شاء استأجره بنصف البذر ونصف 
منفمة تلك الأرض ليزدع إقي البذر في بإقي الأرض . وإن كان اابذر للعامل عفان 
شاء أقرض نصفه لصاحب الأرض واكترى منه تصفها صف عمله وعمل آلاته » 
وإن شاء اكترى نصف الأرض بنصف البذر وتبرع بعمله ومتافع آلاته » وإت 
شاء اكترى منه نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته . 

ولا بد في هذه الاجارات من رعاءة الشرائط »كرؤية الأرض والآلات » وتقدير الدة 
وغيرها. هذا كله إذا أفردك الأرض االعقد . أما إذا كان بين النخيل بياض “فتحوز الزارعة 
عليه مع الساقاة على النخيل » ويشترط فيه اتحاد العامل » فلا موز أن يساقي واحدأء 
ويزارع آخر » ويشترط أيضا تعذر إفراد النخيل بالسقي » والأرض بالمارة » لانتفاع 
النخل بسقي الأرض وتقليبا » فان أمكن الافراد » لم تيز الزارعة ٠‏ 

واختلفوا في اعتبار أمور . 

أحدها : اتحاد الصفقة » فلفظ الماملة » يشمل امزارعة والمساقاة . فلو قال : 
عاملتك على هذا النخيل والبياض بالنصف » كفى . وأما لفظ ااساقاة واازارعة » 
فلا يغني أحدهما عن الآخر » بل يسافي على النخيل » ويزارع على البياض » وحينئةٍ 
.إن قدام المساقاة » نظر »إن أتى ها على الاتصال » فقد اتحدت الصفقة وود الشرطء 
وإن فصل بينها » فقيل : نصح اازارعة » لحصولما لشخص . والأصح : النع » لأنها 
تبع » فلا تفرد >الأجني . وإن قدكم المزارعة » فسدت على الصحيحء لأنما تابمة. 
وقيل : تنعقد موقوفة . فان ساقاه بسدها » بانت صحتبا» وإلا » فلا . 

الثاني : لو شرط لاعامل نصف الثمر » وربع الزرع » جاز على الأصح . وقيل : 
يشترط الاتساري»ء لآن التفضيل يزيل التبعية . 

الثالث : لو كثر البياض المتخلل مع عسر الافراد » فقيل : يبطل » لان الا كثر 


- ١الا‎ 


متبوع لا تابع . والأصح : المواز» للحاجة . ثم النظر في الكثرة إلى زيادة الماع 
أم إلى مساحة البياض ومغارس الشحر ؟ وحبان . 


لت 9 اصحها 5 الثاني . داتعم 


الرابع : لو شرطا كون البذر من المامل فبي مخابرة » فقيل : تجوز أبماً 
للمساقاة كاازارعة . والأصح : النع لآأن الحديث وردفي المزارعة تنمأ في قصة خيبر» 
دون الخارة » ولآن المزارعة أشيه المساقاة » لانه لايتوظف على المامل فيها إلا 
العمل . فلو شرط أن يكون البذر من امالك والبقر من العامل » أو عكسهء قال 
أبو عاصم العبادي : فيه وجبان . أصحي : الحواز إذا شرط البذر على الالك » 
لأنه الاسل » فكأنه اكترى العامل وبقره » قال : فان جوزنا فها إذا شرط ابقر 
على [ امالك والبذر على ] العامل » نظر » فان شرط التبن والحب بينها »جاز » 
وكذا لو شرط الحب بنها والتين لاحدها لاشترا كما في القصود . فان شرظط 
التين لصاحب الثور وهو مالك الارض » وشرط المب الآخرءلم مز » لآن امالك 
هو الاسل » فلا بنع القصود . وإن شرطا التبن لصاحب اللذر وهو العامل » 
فوجبان . وقبل : لاوز شرط الحب لاحدها والتين للآخر أصلاً ٠‏ واعلم أنهم 
أطلقوا القول في الخارة بوجوب أجرة مثل الارض »4 لكن في « تتاوى » القفال 
و « التبذيب » وغيرما :أنه لو دفع أرضا إلى رجل ليغرس أو يني أو يزرع فيها 
من عنده » على أن يكوك بنها مناصفة > فالحاصل للعامل » وفما يازمه من أح<رة 
الارض » وحبان .أحدها : تصفباءلانه غرس تصف الغرس لصاحب الارض باذنه» 


خقد رضي بطلان منفمة النصف . وأصحجا: جميمها علانه إنما رضي ليحصل له نصف 


كلاؤ - 


الثراس » فاذا إطلاقهم في الخابرة تفريم على الاصح. ثم العامل يكلف تقل البناء 
والفراس إن لم تنقص قيمتهما . وإن نقصت علم يقلع محاناً »للاذن » بل يتخير مالكه 
الارض فيه تخير الممير» والزرع ببقى إلى الحصاد . ولو زرع العامل البياض بين 
النخيل من غير إذن » قلع زرعه محانا. وإذا لم نجوز المساقاة على ما سوى التحيل 
والنب من الشجر الثمر منفرداً » ففي جوازها ما للساقاة كالزارعة وجباك . 


مت : أصحما : الحواز. واتتأعلم 


سس» يه ١‏ سس 


فيه ثلاثة أواب . 

الأول : في أركنها » وهي أربعمة . 

[الو كن |الاول : العاقدان ويعتير فيه العقل والبلوغ كسائر التصرفات . 

الركن الثافي : الصينة »وهي أن يقول : أكريتك هذه الدارء أو آجرتكما 
عدة كذا بكذا » فيقول : على الاتصال :[ قبلت» أو ] استأجرت؛ أو اكتربت . 
ولو أضاف إلى التفمة فقال:أجرتك أو أكر يتك منافم هذه الدارءفوحباك. أصحها: 
الحواز » وبه قطع في « الشامل »عوذكر النفمة تأكيده كقوله : بمتك عين هذه 
الدار أو رقبتها » فانه يصح البيم » والثاني : الام » وبه قطع الامام » لآن لفظ 
الاجارة وضع مضافاً إلى العين .وإن كان المقد في الذمة عفقال:ألزمت ذمتك كذاء 
فقيل : جاز »وأغنى عن لفظ الاجارة والاكراء . وإِن تاقد بصينة التمليك»نظر» 
إن أضاف إلى النفمة فقال: ملكتك منفستها شبراً »جاز على الصحيح [ العروف ]» 
فان الاجارة تمايك منفمة بموض. ولو قال : بمتك منفعة هذه الدار شبرأء فوجهان. 
قال ابن سريج :موز » لان الاحارة صنف من البيسع ٠‏ والاصح : المئع ؛ لانت 
البيع موضوع الك الاعيان » فلا يستعمل في امنافم » يا لاينمقد اليسع بلفظ 
الاحارة . وقيل باتع قطمأ . 

الركن الثالك : الأجرة . فالاجارة قسإن . واردة على المين كن ابيا حن 
دابة [ ينها لير كبها ] أو تحمل عليبا » أو شخصا بعينه الخياطة ثوب . ووأاردة 


- ١975 - 


خياطة هذا الثوب » أو بناء الحائط »فقبل . وني قوله :استأجرتك اكذا , أو 
لتفعمل كذا » وحبان . أصحما : أن الحاصل به إجارة عين للاضافة إلى الخاطب» 
كا لو قال : استأجرت هذه الدابة . والثاني: إحارة ذمة » وعلى هذا إِما تكون 
إجارة عين إذا زاد فقال : استأجرت عينك أو نفسك لكذا » أو تمل بنفسك 
كذا . وإحارة العقار لاتكون إلا إحارة عين » لأنه لايثت في الذمة » ولهذا 
لايحوز السلم في أرض ولا دار . 
مر 

إذا وردت الاجارة على اليين » لم يجب تسلم الأحرة في الجلس »كم لايشترط 
تسلم الثمن في البيع . ثم إن كانت في الأمة » فبي كالثمن في الذمة في جواز 
الاستتدال » وفي أنه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجم » كانت مؤجلة أو منحمة. 
وإن شرط التعحيل » كانت ممسلّلة » وإن أطلق » شمحلة » وملكبا المكري بنفس 
التقد » واستحق استيفاءها إذا سم المين إلى الستأجر . واستدل الأسحاب بأن 
النافع موجودة أو ماحقة الموجود » ولهذا صح اامقد عليبا » وجاز أن تكون 


الأجرة دانتاً 2 وإلا 6 لكان بسع دن بدن 0 


وح 


يشترط العلل بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت ني الذمة كالثمن في الذمة » فلو قال: 
اعمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيا » وما أشببه » فسد المقد» وإذا عمل ؛استحق 
أجرة انثل . وأو 5-58 ينفقته أو كسوته »فسد . وأو اسنتأسرء بقدر من الحنطة 
أو الشعير » وضبطه ضبط السلم » جاز . ولو استأجره بأرطال خبز » بي على جواز 


ه17 - 


الس في الميز . ولو آحر الدار بمارتها » أو الدابة بعلفبا » أو الأرض مخراحبا 
ومؤنتها أو بدرام مملومة على أن يسمدّرها » ولا بحسب ما أنفق من الأجرة » لم 
يصح . ولو أجرها بدرام معاومة على أن يصرفها إلى المارة »لم يصح »لآن الأجرة» 
الدراهم هع الصرف إلى المارة » وذلك عمل محبول . ثم إذا صصرفها في المارة » 
رجع بها . ولو أطلق المقد» ثم أذ له في الصرف إلى المارة » وتبرع به ااستأجر »جاز . 
فان اختلفا في قدر ماأنفق » ققولان في أن القول قول من ؟ ولو أعطاء ثوباً 
وقال : إن خطته اليوم فلك درم » أو غدا فنصف © فسد المقد ووحبت احوة 
الثل متى خاطه . ولو قال : إن خطته روميا فلك درم » أو فارسياً فنصف » 


فسد >2 والرومي بنرزتين» والفارمي بغرزة . 


اه 
إذا أجّلا الأجرة فحلت وقد تنير النقد » اعتبر نقد يوم العقد . وفي الحمالة 
الاعتبار بيوم اللفظ على الأصح ؛ وقيل : بوقت تام العمل » لأن الاستحقاق 
يشت بام العمل . 
ري 
هدا الذي سيق © إذا كانت الأحرة ف الذمة . ذأو كانت معيئة 2 ملكت قِ 
الحال كالمبي.م » واعتبرت فيها الشرائط المتبرة في البيم » حتى لو جعل الأجرة 
جلد شاة مذبوحة قبل اللخ »لم بمز » لأنه لابمرف صفته في الرقة واثخانة 
وغيرها . وهل .تنني رؤبة الأجرة عن معرفة قدرها ؟ فيه طريقان . أحدهما : على قولي 


5 
فصمل 
أما الاجارة الواردة على الذمة » فلا وز فيها تأجيل الأأجرة » ولا الاستتدال 
عنها » ولا الحوالة بها ولا عليها » ولا الابراء » بل بمب التسلم في الجلس كرأس 
مال السلم » لآنه سل في النافع » فان كانت الأجرة مشاهدة غير معلومة القدر » فملى 
القولين في رأس مال السلم . هذا إذا تماقدا بلفظ السلم » بأن قال : أسات إليك 
هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا ؛ فان عقدا بلفظ الاجارة » بأن قال: 
استأجر ت منك دابة صفتها كذا اتحملني إلى موضع كذا » فوجران بشّوها على أن 
الاعتبار باللفظ » أم بالممنى ؟ أصحما عند العراققين » وأبي علي » والبشوي : أنه 
كا أو عقدا بلفظ السلتم »ورجح بعضهم الآخر . 


2 
يجوز أن تكون الأجرة منفعة » سواء اتفق الحنس » م إذا أجر دارأ عنفمة 


دار » أو اختاف » بأن أجرها عنفعة عند . ولا رما في المنافم أصلاً » حتى لو أحر 
دارا ؟نفمة داررن» أو أجر حلي ذهب بذهب » جازء ولا يشترط القبض في الجلس . 


ضل 
لا يجوز أن يمل الأجرة شيا حصل بعمل الأجني 20 »م لو استأجر السلاخ 
ليسلخ الشاة يحلرها » أو الطحان ايطحن الحنطة بثلث دقيقها » أو يصاع منه » 


أو بالنخالة » أو المرضعة بحزء من الرقيق ا مر تضع سد الفطام »أو قاطف امار ممزء 


. في ن<ة الظاهرية ؛ بعمل الاجر‎ )١( 


ب لكالا سس 


منها بعد الفطاف » أو لينسج الثوب بنصفه » فكل هذا فاسد» وللأحير أحرة مثله. 
ولو استأحر المرضع زءِ من الرقيق في الحال » أو قاطف امار بحيزء هنبا على رؤوس 
الشحر »أو كان الرقيق لرحل وامرآاة ع فاستأحرها اترضعه مزع مه > أو بشيره» 
جاز على الصحيح » م لو ساق شريكه وشرط له زادة من ااثمر » يوز وإِن 
كان بقع عله في مشترك ٠‏ وقيل : لانحوز »© ونقله الامام واغزالي عن الاصحاب» 
لآن عمل الاحير ينغي أن يقع في خاص ملك التأجر»وهو ضعيف. قال البنوي : 
أو امتاحن شريكه في المنطة ايطحنبها أو الدابة ايتعبدها بدراه ؛ از . ولوقال: 
استأجرتك بربع ه ذه النطة أو بصاع منها لتطحن لباقي » قال المتولي واابنوي : 
يحوز »ثم ي,تقاسمان قبل الطحن » فيأخذ الاحرة »ويطدن الداقي . قال التولي : وإن 
شاء طحن الكل والدقيق مشتركٌ من .ومثال هذه امسائل » ما إذا استأجره جل 
الثاة المذكتاة إلى موضع كذا يلرها » ففاسد أيضا . أما لو استأجره مل اليتة 
حارها ؛ قناطلء لانه ل 

الركن الرابع : النفمة »ولا خمسة شروط . 

أددها : أن تكون متقوكمة وفيه مسائل . 

أحدها : استئجار تفاحة لاثم باطل » لانما لاتقصد له » في بصح كشيراء 
حبة حنطة . فان كثر التفاحءفالو حه :الصحة» لانم نصوا على <واز استئحار المسك 
والرياحين ادم » ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرباحين. 

الثانية : استئجار الدرام والدنانير» إن أطلقه » فياطل .وإن صرح بالاستئجار 
للتزيين » فياطل أيضا على الاصح . واستئجار الاطعمة اتزيين الحوانيت » بإطل على 


املدذهف 5 وقيل 5 فيه الو<بان . وف استئ<ار الاشحار لتحفيف الثياب علدا 6 


اوضع ندم ا 


4لاؤة - 


والوقوف في ظلها » وريط الدواب فيها » الوجهان . قال بعضبم : الاصم هنا ؛الصحة» 
لأنها منافغ مبمة » بخلاف التزيين , واستثجار الببناء للاستئئاس » قال اابنوي : فيه 
الوجبان » وقطع التولي بالجواز » وكذا في كل ما يستأنس بلونه » كالءااووس » 
أو صوته » كالمندايب . 

الثالثة : استئجار البياع على كدة البيع ؛ أو صكلة رواج با السلمة 
ولا تعب فيهاء باطل » إذ لاقيمة لما . قال الامام جمد بن تحبى : هذا في مبيع مستقر 
القيمة في اللرء كالخمر والاحم . أما الثباب والسد » وما مختلف قدر الثمن فيه 
باختلاف الاماقدين » فيختص ببعبا من البياع ازيد منفمة وفائدة » فيجوز الاستشجار 
عليه . ثم إذا لم يمن الا-تئحار » ول يتمب البياع » فلا شيء له. وإن تعب بكثرة 
التردد» أو كثرة الكلام في أمر المحاملة » فله أجرة ااثل » لاما تواطأ عليه البياعون . 

الرابعة : استثئجار الكاب الملّم لاصيد والحراسة » باطل على الأمح » وقيل: 
جوز » كالفبد والبازي والشبكة للاصطياد والهرة لدفع الفأر . 

الدمرظ ااثافي : أن لابِتضمن استيفاء عين قصدا » ومقصوده أن الاجارة عقد 
تراد به المنافم دون الأعيان » هذا هو الأصل ءإلا أنه قد تستحق بها الأعيان تابعة 
لضرورة أو حاجة ماسنّة » فتلحق تلك الأعيان حينئذ «النافع » وفبه مسائل . 

إحداها : استئحار اابستان أثاره » والشاة لنتاحبا أو صوفبا أو ابنبا» باطل. 

الثانية : الاستشحار لارضاع الطفل حائز » و مُستحق به منفعة وعين . فالنفعة : 
أن تضع الصي في حجرها وتلقمه الندي وتمصره بقدر الحاجة . والمين : اللإنف 
الذي يمصه الصي . وإمًا جوز اسيس الحاجة أو الضسرورة . وفي الأصل الذي 
تناوله المقد » وجبان . أحده) : الابن . وأما فملما » فتابع» لأن اللبن مقصود 
لدينه » وفعلبا طريق إليه . وأصحها : أنه فملها »واللبن مستتحق تبعاً » لقول الله تعالى: 
( فان أرضمن ل » فآ توهن أجورهن ) [ الطلاق : 5 ] » علق الأجرة بفمل, الارضاع » 


هلا - 


لا بإلابن؛ولآن الاجارة موضوعة للمنافع وإما الأعيان تتبع للضرورة»كالبثر تستأجر ليستقى 
ماؤها »والدار تستأجر وفيها بشرء تجوز الاستقاء .نبا . ثم إن استأجرها لاحضانة ممع 
الارضاع » جاز » وإن استأحر للارضاع » ونفى الحضانة » فوحبان . أحدها : 
النع » كاستئجار الشاة لارضاع سخلة . وأصحيها : المواز » وبه قطم الأكثرون» 
كا موز الاستئجار لهرد الحضاءة . قال الامام : وهذا الحلاف إذا قصر الاجارة 
على صرف اللبن إلى الصي » وقطم عنه وضمه في حجرها ونحوه © | فأما الحضانة 
بالتفسير الذي سنذكره إن شاء الله تعالى » فيحوز قطءها عن الارضاع بلا خلاف |]. 

الثالثة : استئجار الفحل للضراب » <_كمه ما ذكرناه في حكتاب البيع 
في باب المناهي . ش 

الرابعة : استئحار القناة للزراعة مائها» جائز , لأنا إن قلنا : الماء لاعملك > 
فكالشبكة للاصطياد ‏ وإلا » فالمنافم آثار الاء 69 وقد جوز واستئحار بثر الاء 
للاستقاء » وااتي بعدها 29 مستأجرة لاحراء الاء فيها . وقال الروياني : إذا ١‏ كترى 
قرار القناة ليكون أحق هائها » جاز في وجه » وهو الاختيار 9 ؛ واامروف + 
منمه . ومقتضى لفظه أن يكون تمريقاً على أن إناء لاعملك . 

الشسرط الثالك : أن تكون المنفمة مقدوراً على تسليمبا » فاستئحار الآبق» 
والغصوب »؛ والأخرس لتعلم » والأعمى لحنظ التناع »© إجارة عين »ومن لابحسن 


)١(‏ في هامش نسخة الظاهرية تجاه عبارة : « آبار الماء» ء ما نصه : أني المنفمة الممقود 
عليها هي نفس الآبار التي ينبع فيا الماء. مبمات . 

(؟) في هامش نخة الظاهريه تجاه عبارة : « والتي بسدها» » ما نصه . أني المحاري التي 
بعد القناة . مبمات . 

(+) في هامش نسخة الظاهرية ما نصه : ماقله الروباني هو الكلام السابق. بعينه . إلا 
أنه أناد جريان الخلاف . مبيات . 


-ب ءمأؤ - 


القرا لتعليمه » باطل . فان وسنّم عليه وقتا يقدر على التملثم قبل التعلم عفباطل أيضاً 
على الأصح » لأن النفمة مستحقة من عينه » والين لاتقبل التأخير . وإذا استأحر 
أرضا الزراعة » اشترط كون الزراعة متسرة . والأأرض أنواع . 

منها : أرض لا ماء دائم من نهر أو عين أو بثر وتوها . 

ومنها : أر ض لاماء لما » لكن يكفيبا اللطر اماد » واأنداوة التي تصييها من 
الثلوج المتادة » أو لايكفيها ذلك » لكنها تسقى جاء الثاج والمطر في الحبل »وااغاب 
فيبا الحصول . 

ومنبا: أرض لاماء لحا » ولاتكفيها الأمطار المتادة » ولاتشقى بماء غاب 
الحصول من الحبل » ولكن إن أصاما مطر عظم أو سيل » نادرأ » أمكن زرعباء 
فالنوع الأو ل يصح استئجاره قطما . واثااث لايصح قطما . وفي الثاني وجبان. 
أصحما : الحوازء وبه قطع اأقاخي حسين وابن كج وصاحب «الهدب » » وطائع 
أحاب القفال . 

ومنها : أرض على شط النيل والفرات وغيرتما » يملو الاء عليها ثم بتحسرء 
ويكفي ذلك ازراعتها في السنة » فان استأحرها للزراعة بمدما علاها الماء والنمصر» 
صح » وإن كان قبل أن بعلوها الاء, فان كان لابوثق به كاثيل لا ينضيط أمرءء 
لم يصح . وإن كان الغالب حصوله » فليكن على الحلاف في النوع اثاني . وإن كان 
موثوقاً [ به ] كالدث بالبصرة » صح كء النبر . فان تردد في وصول الماء إلى تلك 
الأرض » لم يصح»ء لانه كاانوع الثالث . وإن [ كان ] علاها ولم يتحمس » فان كان 
لا برجى انحساره » أو يشك فيه »لم يصح استئ<ارهاء لان المحز موجود» والقدرة 
مشكوك فيبا . وإن رجي انحساره وقت الزراءة بالعادة » صحت الاحجارة على 
الذهب والمنصوص ٠‏ سواء كانت الاجارة ا يمكن زراعته في الماء كالأرز» أم لثيره» 


وسواء كان رأى الارض مكشوفة أم هي مرئية الآن لصفاء الاء » أم لم يكن 


-1١81- 


شيء من ذلك . وقيل : إن لم 'ثر » لم يصح في قول . وقيل : لايصح اغير الأدز 
ونحوه . و ححة مذهي الئاس على ما لو استأجر دارا مشحونة بأمتمة يمكن الاشتغاله 
بنقابا في الحال» فانه يجوز على الصحيح » أما إذالم تكن مؤنة » فلآن استتارها 
بإلاء من مصالهرا » فانه يقوما ويقطم المروق المنتشرة » فأشيه استتار الحوز بقشره. 
أما إذا كانت الارض على شط نهر © والظاهر ألا ترق وتنبار في الماء » فلا تجوز 
استئحارها . فان احتمل ولم بظلر » حاز » لان الاصل والغااب” ااأسلامة” .ووز 
أن تخراج حالة الظبور على تقابل الاصل والظاهر . 
إذا عرفت حك الانواع »فكل أرض ا ماء معلوم »واستأجرها للزراعة مع 
شرا منه » فذاك . وإن استأجرها لازراعة دون ثسربها » جاز إن تيسر سقيها 
من ما آخر » وإن أطلق » دخل فيه السرب » يخلاف ما إذا إعبا » لايدخل 
اشرب » لان المنفمة هنا لاتحصل دون الشرب . هذا إذا طردت العادة 07 
صْ الشّرب . فان اضطربت » فسيأتي حكه في الباب الثاني إن ناء الله تعالى . 
أرض منعنا استئحارها المزراعة 0 اكتراها لينزل فيبا » أو يسكنها » أو 0 
الطب فييبا © أو بربط الدواب » از . وإن اكتراها «طلقا » نظر © إن قال: 
أكريتك هذه الأرض اليضاء ولا ماء لما » جاز » لأنه يعرف بنفي الماء أن الاجارة 
لغير الزراعة . ثم لو حمل ماء من موضع وزرعما » أو زرعبا على توقم حصولك 
ماءِ » لم عنع » واس له الناء والئراس فيهاء نص عليه . وإِن لم يقل : لاماء لما , 
فان كانت حيث يطمع في سوق الماء إليها » لم يصح المقد » لآن الثالى في مثلبا 
الاستتحارة للزراعة » فكأنه ذكرها ؛ وإن كانت على أده حبل لابطمع في سوف 
للاء إليبا » دح العقد على الأصح اكتفاء بالقرينة » وإذا اعتبرنا نفي الماء » ففي قيا 


َم 
عم التماقدن مقام اتصريح بالنفي 2( وحبات 5 أصحيا 8 المذع 6 أن العادة ف مثلها 


الاستئحار اللزر اعة ء فلا بد من العمرف الال 5 


- "الما - 


واعلم أن في المسألة تصريحاً يجواز الاستئجار مطلقاً من غير بان حنس النفمة » 
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تمالى . 


فصل 

قد عرفت انقسام الاحارة إلى واردة صل العين 4 وعل الذمة 5 

أما إحارة العين » فلا يمحم إبرادها على أمستقيل 6 كاحارة الدار السئة ا استق.لة» 
والشهير الاتي 5 وكذا إذا قال :2 أحر نك منئة أولما من غد )ع أو أحر تك هذه الداية 
للركوب إلى موضع كذا على أن ترج غداً . ولو قال : أجرتك سنة » فاذا اتقضت» 
فقد أحرتك سنة أخرى ؛ فالعقد الثاني بإطل على الصحيح > كم لو قال : إذا جاء 
رأس الشبر » فقد أجرتك شبراً . 

أما الواردة على الذمة » فيحتمل فيبا اتأجيل والتأخير » م إذا قال : 
ألزمت ذمتك ملي إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غدا أو غرة شبر كذا ء 
3 و أسم مؤحلاً 04 دإت أطلق ) كانت حااثة 85 ولو أجر داره لزيد سئة 3 
ثم أجرها لفيره السنة المستقيالة قبل اتقضاء الأولى » لم يصح . وإن أجرها ازيد 
تفسه ِ فوحباك ٠‏ وقيل: قو لان 5 أصحها : الحواز » لاتصال المدئين : ولو أحرها 
أولا لزيد سنة » ثم أجرها زيد لسمرو » ثم أجرها المألك لعمرو السنة” المستقملة 
قبل انقضاء الأول ,2 قفيه الوحبان » ولا جوز إحارتما ازيد » كذا قاله اليئوي 5 وي 
فتاوى القفال : أنه يجوز أن يؤجرها ازيد » ولا يجوز أن يؤحرها لعمرو» لِأن 
أحر داره دنه 6 9 باعبا ف المدج ؛وحوزناه 2( 0 يكن المشئري أن يؤحرها السئة المستق.لة 
ساحن 4 لانه 0 يكن بسن مماقدة 04 وردد ف أن الوارث 4 هل يتمسكن منة 
إذا مات المكري لان الوارث نائه؟ 


- م1 -ه 


إيجار الدار والمانوت شبراً على أن ينتفع بها الايام دون الليالي » بإطل » لان 
زمان الانتفاع لايتصل بمضه سمض » فيكو إجارة زمن مستقبل » بخلاف مثله في 
العيد والمبيمة» فانه يحوز » لانما لابطيةان العمل دائمة » ويرهّبان في الايل على العادة 
عند إطلاق الاحارة . ولو أجر دابة إلى موضع ايركبها المكري زماناً » ثم المكتري 
زماناً » لم يصح » لتأخر حو اللكتري وتلق الاحارة ؛ستقيل . وإن أجره ايركب 
المكتري بعض الطريق وينزل فيمثي بعضبا » أو أحر اثنين ليركب هذا زماناً »وهذا 
مثله » ففيه أربءة أوجه . أصحبا وهو المنصوص في « الام » : صحت الاجارة 
5 الصورتين » سواء وردت الاجارة على الذمة » أو المين » ويثبت الاستحقاق فيالحال» 
ثم يقدم المكري واللكتري [ أو المكتريان ]| »ويكون التأخر الواقفع من ضرورة 
القسمة والتسلم » فلا يضر . واثاني : تصح في الصورة الثانية دون الأولىءلاتصال 
مق الاجارة في الثانية دون الأولى . والثاث : تبطل في ءلأنها إجارة أزمان 
متقطمة . والرابع : تصح في الصورتين إن كانت مضمونة في الذمة » ولا تصح 
على دابة معينة»وهذه السألة تعرف بوكراء الءأقبهوهو جع علفئية وي الندوابة. 
فاذا قلنا بالمو از » فان كان في ذلك الطريق عادة مضبوطة» إما الزمان ,بأن 
كت وما وينزل نوما » وإما بالسابة »بأن ركب فرسخاً وعثي فرسخاً ,حمل العقد 
عليبا »وايس لأحدها أن يطلب الركوب [ ثلاثا ]| والنزول ثلاث “[ لما ] في دوام 
الفي من التعب . وإن لم تكن عادة مضبوطة ؛ فلا بد من البيسان في الاتداء . 
وإن اختلفما فمن يدأ بالركوب ؛ أترع . ولو أكرى دابة لاثين»ولم يتعرض 


للتعاقب 4 قال اللتولي :إن الدضدات الداية و شحصين 4 احتمعا عل ار كوي + 
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وإلا » فلرجوع إلى البايأة كا سبق . ولو قال : أجرتك نصف الذابة إلى موضع 
كذا ء أو أجرتك الدابة لتركبها نصف الطريق » صحءويقتساإن بالزمان أو المسافة» 
وهذه إجارة الشاع؛ وهي صحيحة كبيع الشاع . وحكي وجه : أن إجارة نصف 
الدابة لاتصح » للتقطم » يخلاف إجارة نصف الدار » ويخلاف ما إذا أجرها ليركيا 
في جمل . 


4 


لاتصح إجارة مالامنفمة فيه في الحال» ويصير منتفماً به في المدة» كاطمحشءلأن 
الاحارة موضوعة على تمحيل الانتفاع » مخلاف المساقاة . 


فصل 
المجز ,الشرعي كالحرسي" » فلا نصح الاستشحار لقلع سن صحيحة) أو [ فطم] 


بد صحيحة » ولا استئحار الحائض الكنتن المس]حدد وخدمته 2 ولا استئدار أحد 


لتعلم التوراة والانجيل »أو السحر » أو الفحش » أو ختان صغير لامحتمل أله . 


فرع 


قلع السن الوحمة م إغا وز إذا ضحي الآلم وقال أهل الحيرة 9 إنه يزيل 
الألى .وقطم اليد التأكلة» إها يجوز إذا قال أهل اكبرة :إنه نافع “ومع ذلك 2 ففيه 
حلاف وتفصيل يأني إن شاء الله تعءالى قُ باب ضان الولاة من كتاب«الهنايات لق 
فحيث لا يوز القلم أو القطع * فالاستئ<ار له باطل »و حيث 2وز » بصح الاستئحار 


)00 ئُ الامل ل بأب الحتايات 0 وما أثيتناه من #طوماة الظاهر ية 


- 1868 


على الأصح . ووجه النع : أنه لاوئق بقاء الملدّة » فريما زالت بتعذر الوفاء . 
وسبيل مثل هذا » أن تحصل الحالة, فيقول : اقلع سني هذه ولك كذا . ورأى 
الامام تخصيص الوجيين بالقلم » لأن زوال الوجع في ذلك الزمن غير بعد خلاف 
الأكلة » فانه غير محتمل في زمن القطم .وجري الوجبان » في الاستئجار اقصد 
والحجامة وبزغ الدابة »لأن هذه الابلامات إنما تباح بالحاحة »وقد تزول الحاجة . 


باك 


امقاحن ها لكنس امسحد )فحاضت © انفسخ المقد إن استا حر غينبا و علئنت 
المدة. وإن استأجر[ ها ]في الذمة “لم ينفسخلامكان الكنس بغيرها أو بعد الحيض . 
وإذا حوزنا الاسنئحار لقام السن ؛فسكن الوجع وبرأ » انفسخت الاجارة »لاتعذر 
على المذهبءوفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى في القسم اثالث من الاب اثالث . 
وإ 0 1 04 الكن امم تنذأ >ن القلع م قال ف ,2 الشامل « : لاتخبر عليه » 
إلا أنه إذا سم الأحير نفسه »ومغى مدة إمكاك العمل»و حب على المستأحر الأحرة. 
ثم ذكر القاضي أنو الطيب : أنها لاتستقر » حتى و انقامت تلك السن » انفسعحت 
الاحارة » وو<ب رد الأحرة » كم لو مكنّت الزو<ة في التكاح » وم يأ الزوج 5 
ويثارف ما إذا سر الدابة هذدة إمكارت |أسير عحيث سئةر عاءه الاحرة أقذات: 
المنافم نحت بده . 
ىت : هذا الذي قله عن صاحب « الشامل » إلى آخر كلام القاخي أبي المايب» 
هكدأ هو 5 م الشامل » هو «ه ليان . فاك قيل: قد قال الشيسخ هس اأقدءمى 


٠. 35 6 [| 5 3 15 98 0 .‏ 
في 1 مي د يده 0 :إذا أمتئع لاستاحر من قلمة 0 بخن له سمح العقد» الكرم بدقدم 


5-0 


الأجرة » وله الخيار بين مطالبته بقلمه » وبين تركه »م لو استأجره ليخيط[ له ] 
ثوياً. قلنا هذا الذي قاله, لاخالف قول صاحب 0 الشامل ©“ . وشاع 


ادل 

جوز لنير الزوج استئجار الزوجة للارضاع وغيره بإذذ الزوج» ولا تجوز بغير 
إذنه على الأصح » لآن أوقاتا مستفرقة قه » وااثاني : بصح » وللزوج فسخه »حفظاً 
لإقه . ولو أجرت نفسها ولا زوج لماء ثم نكحت في المدة » فالاحارة يحالما ؛وليس 
للزوج منعها من توفية ما التزمته »م لو أجرت نفسها باذنه » لكن يستمتع بها في 
أوقات فراغها » فان كانت الاجارة للارضاع » فبل ولي الطفل الذي استأجرها 
لارضاعه منع الزوج من وطئبا ؟ فيه وحبات . أحدها : تعم 4 لأنه رمعا حملت 
فيذقعام اللدون أو يقل » وإلا » فيضر بااطفل . والثاني : لا ء وبه قطع العراقيوك ؛لآن 


الحدل متومم ؛ فلا كنع به الوطء المستحق .فان منعناه » فلا نفقة عليه في تلك المدة . 


تت : الأصح قرل العراتيين. اتأعطم 


وو أحر أمته ا أزوحة » حازءوم يكن للروج متعها من ااسةتأحر ؛ لآن بده 
يد السيد في الانتفاع آم" الروك درق انشكدانه النراته ود ]لذ إذا امداحرها 
0 5 - 3-4 آل ."', ٠ ٠.‏ 
لارضاع ولذه مئها » فقيه وحبات . أحدها : المنع» و به قطع المراقيون . وأصحها: 
الحواز . كم لو استأحرها بعد الدينونة » وم لو استأجرها اطبخ ونحوه . وعلى 
هذا لحلاف 1 استئحار الوالد ولده لالخدمة. وفي عكسة وحبات إن كانت الاحارة 


على عَيِنْه 03 كالوحبين فم إذا أحر السلم تدك الكافر 1 


ل/لما - 


الشرط الرابع : حصول أأنفعة للمستأحر » وأكثر المنانة في هذا ااشرط 
#القراب » وضيطبها الامام فقال : هي قساك . 

أحدهما : قرب يتوقف الاعتداد بها على اأنية . فا لاتدخله النيابة منها » 
لاوز الاستشحار عليه»وما تدخله اأنرابة وجاز الاستشحار عليه »كا لج ؛وتفرقة الزكاة. 
قال الامام : ومن هذا ؛ غسل ايت إذا أوحمنا فيه اأنية 5 

القسم (اثاني : مالاتوقف صحته على اأنية » وهو نوعان. 

فرض كفانة »وشعار غير فرض . والاول ضيرناك . 

أحدهها :متص إفتراذه في الاصل بشخص وموذم مين » شم يؤمر به غيره 
إن عجزه ريز الموتى بالتكفين والفسل والهفر وحمل اليت ودفنه » فان هذه 
الؤن تختص التركة . فاك لم تكن ؛ فلى اناس القيام ها. فثل هذا » تجوز 
الاستثدار عليه ءلان الاحير غير مقصود يفعله حتى يقع عنه . ومن هذا ٠‏ تعلم 
القرآن » فان كل أحد لاختص بو-وب التملم وإن كان نشر القرآك وإشاعته 
من فروض الكفاءة » وهذا كله إذا كان ؤاغد ناته هذه الأعال دان 
تمين واحد لاحبيز اليت »أو تعلم الفائحة»جاز استئحاره أيضأ على الاصح, كالمضطرء 
يحب إطعاءه سدله . وقيل : لاء كفرض ألمين ابتداء . 

الضرب الثافي : ما يميت فرضه في الاصل شائما غير مختص»كالحباد عفلا موز 
أستئحار الس عليه »و>وز استئحار الذمي على المحييح : 

الذوع الثاني : شعار غير فرض » كالأذان» :قربا على الاح . وفي <واز 
الاستئحار عليه » ثلائة أوجه ذكرناها في ابه . فاك حوزن » فعلى أي ثيء يأخذ 
الاحرة ؛ فيه أوجه . أصحبا : على جميع الاذان جميع صفاته , ولا يبعد أخذ 


الاجرة على ذكر الله الى كتملم القرآك وإن اشتمل على قراءة الملم . والثاني : 


6ما - 


قانيل لببيتا ذ كرا : 


2 


الاستئحار لامامة الصلوات المفروضة» بأطل »وكذا للتراويح وسائر التوافل على, 
الاصح 4 لانه مصل" لنفسه 8 ومثى صلى 4 افتدى به من أراد وإت 01 شو 
الامامة . وإن توقف على نه سىء “قرو إحراز فضيلة الجا عة © وهذه فائدة تختص 


به . ومن حوكزه » شببه بالاذان في الشعار . 
فرع 


َي 


أطلقوا القول سطلان الاستتجار اتدريس . وعن'الشيخ أبي أبكر الطودي ترديد 
جواب في الاستتجار لاعادة الدرس . قال الامام : واو عين شخصساً أو جاعة أيعائمهم 
مسألة أ. مسائل مضضوطة » فبو حائز » والذي أطلقوه » مول على استتحار من 
يتصدى لتدريس من غير تعيين من بعلئمه ومايملكمه » لأنه الحباد في أنه إقامة 
مفروض على الكفاة ثابت على الشيوع . وكذلك عتنم استئجار ملقرى؟ يلقرىء على 
هذه التورة “قال وصنيل. أن مون 
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يقول : أجرتك أحد”ا . ثم إن لم يكن للمين المينة إلا منفمة » فالاجارة ممولة عليهاء 
وإنْ كان لما منافع » وحب البيان . وأما الصفة » فاجارة الغائبة » فيها الحلاف اأسابق. 
وأما القدر » فيشترط العلى به » سواء فيه إجارة المين والذمة . ثم المنافم تقدر بطريقين. 
أحدهما : الزمان» كاستأجرت الدار لاسكنى سنة . والثاني : العمل » كاستأحر تك لتخيط 
هذا الثوب. ثم قد يتمين الطريق الأول » كاستئجار المقار» فان منفمته لاتتضبط إلا 
بإلزمان » وكالارضاع ‏ فا تقدير اللبن لامكن » ولا سبيل فيه إلا الضيط بالزمان . 
وقد يسوغ الطرية-ان » كم إذا استأجر عين شخص أو دابة » فيمكن أن يقول 
في الشخص : ليعمل لي كذا شبراًء وأن يقول : ايخيط لي هذا الثوب .وفي الدابة 
يقول : لأتردد عليها في حواتجي اليوم »أو يقول : لأركبها إلى موضع كذا » فم 
كان » كفى » لتعريف القدار . فان جمع بينهما فقال : استأجرتك لتخيط لي هذا القميص 
اليوم » فوجبان . أصحها : بطلان العقد . والثاني : صحته » وعلى هذا وجبان . 
أصحها : يستحق الأجرة بأسرعها » فاك انقضى اليوم قبل تام العمل » استحقبا» 
فان تم العمل قبل تام اليوم » استحةها . والثاني : الاعتمار بالعمل » فان تم[ العمل ] أولآٌ 
استحقها . وإن تم اليوم أولاً » وجب إتامه . وإن قال : على أنك إن فرغت 
قبل تام اليوم » لم تخط غيره » بطلت الاجارة » لأن زمن العمل يصير رولا . 

فاذا عرفت هذا » فالمنافم متعلقة بالأعيان تابمة لما » وعدد الأعيان التي يستأجر لها 
كالمتمذر » في الأصحاب لاثة أنواع تكثر إجارتها ليمرف طريق الضبط بها »ثم 
يقاس عليبا غيرها . 

النوع الأول : الآدمي يستأجر عمل أو صنعة » كخياطة » فا ن كانت الاجارة 


.في الذمة » قال : ألزمت ذمتك خراطة هذا الثوب » فلو أطلق وقال : ألزمت ذيتك 
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عمل الخياطة كذا وما 4 ' يصح ء لانه 0 معان خياطاً ولا و وو ون عمنة 5 
قال : استأجرتك لتخيط هذا الثوب . ولو قال : اتخيط لي نوما أو شبرا » قال 
الا كثرون : يوز أنضا د ويقيرط أن بين اأثوب وما يريد منه من قيص » أو قبأءٌ» 
5 سراويل » والطول » والعرض ؛وأن سين نوع الخياطة 4 أهي رومية 0 أو فارسية 5 
إلا أن تطترد العادة بنوع ؛ فيحمل الطلق عليه . 
مر 

من هذا الفوع ؛ الاستئحار لتعلم القرآن ؛ فلبعين السورة والآيات التى يعلكمباء 
فا أخز* بأحدهما 4 العم على الاصح : وقيل : لايشترط .ين واحد متها 4 
بل يكفى ذكر عسّر آنات مثلدّ 7 وقيل 0 تشترط السورة دوف الآيات ٠.‏ وهل 
يكفي التقدير بالمدة فيقول : لني شبراً ؟ وجبان» قطع الامام والذزالي بالاكتفاء» 


مه 


لت : الاكتفاء أصح وأقوى. دناعم 

وفي وجوب تعيين قراءة ابن كثير أو 8 ابحطت و اا 
لا “إذ الامر فيبا قريب . قال الامام : وكنت أود أن لايصح الاستتحار اتعلم 
ى 


لكن ظاهر كلام الامصحاب 3 أنه لايشترط 4 والحد.ث المعي.يح .دل عليه 5 


حتى مختير حفظ المتملم »كا لايصح إار الدابة المركوب حتى يعرف <ال الراكب» 


كان المتعلم م1ذ]ءأو كافرا يرجى إسلامه ؛ ذفان لم يرجكم يعلدّم» لابباع المصحف 


الاب 


َءٌ 


إذا كان يتعلم الثتيء بعد اغيى ثم ينسى » فهل على الاجير إعادة تعليمه ؟ فيه 
أوحه . أحدها : إن تعلم آنه ثم نسيبا » 0 بحب تعليمها ثانا ؛ وإن كان دورت 
آنه » وحب . والثاني : الاعتبار السورة . والثااث : إن نبي في علس التملام» 
وحب إعادته . وإن نسي سده © قلا . والرابع : بر جع فيه الى اأعرف اأمااب» 


وهو الأصح ٠.‏ 


و 


عن القاضي حسين في « الفتاوى » : أن الاستئحار لقراءة القرآن على رأس القبر 
مدة » حائز » كالاستشحار الأذارنف وتعلم القرآث . واعم أن" عنوكد النفمة إلى 
الستأحر شرط » فيحب عنو'دها في هذ الأجارة إل الستاحر أو مته » فالستأحر 
لاينتفع بقراءة غيره . ومعلوم أن اليت لابلحقه ثواب القراءة الجردة » فالوجه : 
تنزيل الاستئحار على صورة انتفاع الميت لالقراءة . وذكروا له طريقين . أحدهما: 
أن يعقب القراءة بالاعاء لايت »© لأن الأعاء ياحقه » والاعاء بعد الفراءة أقرب 
إحابة وأكثر بركة . والثاني : ذكر الشيخ عند اليكرة م السالوسي » أنه إرن نوى 
القارىء بقراءته أن بكون ثواما للميت » لم بلحقه . و إن قرأء ثم حمل ما حصل 
من الأجر له » فبذا دعاء حصول ذلك الاجر اديت » فيتفع اليت . 
تت : ظاهر كلام القاضي حسين : صحة الاجارة مطلةأ » وهو التدر » فان 


موطع القراءة موضع ّ 3 »و[ ب إتنزل ال حمة 04 وهدا مقصود ينفع ألمدت. اناعم 
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ضل 
ومنه الاستئحار للارضاع » ونحب فيه التقدر الدج » ولا سبيل إل ضمط 
مرات الارضاع » ولا قدر مايستوفيه في حكل مرة ٠‏ فقد تعرض له الامراض 


والامسياب الملببة ؛ وجب تعيين الصي » لاخة_لاف الغرض باختلافه © وتسبين موض-م 


الارضاع 0 أهو بده م« أم بها 5 


فصل 
وميه الاستئحار الحج 4 وقد ذكرناه قِ ينه 7 


ومنه إذا استأجر لحفر نهر أو بثْر أو قناة »قدتر إما بالزمان»فيقول : تحفر لي 
شير ؛ وإما بالعمل وفيقدر الطول والعرض والعمق» ويب معرفة الارض بالمشاهدة» 
٠‏ لتعرف صلابتها ورخاوتا » وجب عليه إخراج التراب الحفور . فان اهار ثيء من 
جوانب الث » لم يازمه إخراجه . وإذا انتبى إلى موضع صلب أو ححارة » نظر» 
إن كاك عمل فيه الول » وجب حفره على الاصح » وبه قال القاضي أو الطيب. 
وااثاني : لايحب » وبه قال ابن الصباغ » لانه خلاف ما اقتضته الشاهدة » فعلى هذا 
له فاخ المقد, وإِنلم يعمل فيه المولءأو نبع الاء قبل وصوله إلى موضع ااشروط 
وتمذر الحق » انفسخ المقد في الباني ». ولاينفسخ فها مفى على الذعب » فيوزع 
المسمى عل ما عمل ومابقي 1 


1 
رع 
إذا استأجر فر قبر » بيئّن الوضم والطول والمرض والعمق » ولا يكفي 
فضل 
ومنه إذا استأجر لضرب ان » قدكر بلزمان أو العمل . وإذا قدر بالسمل» 
سْ المدد والقالل . فان كاك القاال ممروفاً » فذاك » واإلا إن طوله وعرضه 
وسركه . وعن القاذكي أي الطيب » الا كتفاء عشاهدة القال . ونحب بان الموضع 


الذي يضرب فيه » ولا جب عليه إقامتها للحفاف . وأو امتأعزه لطبسخ الّلِن فطبخ» 
لم جب عليه الاخراج من الأنثون . 


فصل 
إذا استأجر لابناء» قدر بالزمان أو الممل » فان قدر بالممل » بين موضعه وطوله 


وعرضه وسمكه وما سى به من ابن أو الطين أو الآجر 8 وأو امنا عن للتطيين 
أو التحصيص » قدره بالزمان» ولا سبيل إلى تقديره بالعمل » لأن سمكه لاينضبط . 


صل 
ومنه إذا 5578 كدالة ليداوي عمنه » قدره المدة دون البرء ٠‏ قاركف وآت 


اروضة ج | ه -م / ١١‏ 
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عيته قبل تامباء انفسخ العقد في الاي » ولا يقدر بالممل » لان قدر الدواء لاينضيط» 
ومختلف محسب الحاجة : 


ضل 
ومنه إذا |-تأجر للرعي » وجب بيان المدة وحبس الخيوان » ثم يجوز العقد 
على قطيع معيدّن » ويجوز في الذمة » وحينئذ وحبان. أصحها عند صاحب « امبذب »: 
بحب سان المدد . واقاني وبه قطع اين الصباغ والروباني : لابجب » وحمل على 
ماجرت العادة أن يرعاه الواحد . قال الروياني : وهو مائة رأس من النثم تقريباً . 


فان توالدت 6 حي ابن الصياغ : أنه لابازمه رعي أولادها إن ورد المقد على 
أعمانها ٠‏ وإ كان في الذمة ؛ ازمه . 


نضل 
استأجر ناسخاً للكنابة بين عدد الأأوراق والأسطر في كل صفحة » ولم بتعرضوا 
للتقدير بالدة » والقياس -وازه » وأن يجب عند تقدير العمل بان قدر المواثي » 
فضل 
يجوز الاستئحار لاستيفاء الحد” والقصاص » وائقل اليتة إلى اازبلة » والخر 


لثرافة » ولا يجوز انقل الخمر من ببت إلى بيت » ولا لسائر النافم الحرمة » كالزمر 
والنياحة » وكا حرم أخذ الأجرة في هذا » بحرم إعطاقها . وإمًا بباح الاعطاء 


دهة! - 


دون الإاخذ ىِ موذضع ضرورة » كفكاك الاسير » وإعطاء الثاعر اثلا معدو »وااطالم 
ليدفم ظلمه 03 واطار حك باحق 5 وهده الإامثلة 0 فل كورة 5 باب اأقضاء . 

الدوع الثاني 9 المقار » ويستأحر لأغراض 

منها 1 السكنى 8 فاذأ استأحر دارا » وحمب معرقة موضعها ؛ وكيفية أبتةيينا ( 
وفي امام » يعرف البيوت والثر اأتي يستقي منها ماءه» وااقدثر التي بسخن فيها » 
وميسط القياش 4 والأكون وهو مومع الوقود وما ماع الأنون >ن الدارقين 
ووه 2 والموضع الذي تجمع فيه الزيل والوقود » ومطرح الرماد » وااستنة-.م الذي 
جتمع فيه الاء امارج من اخام . وعلى هذا قياس سائر الس كن . وه.ذا الذي 
ذكرناه من اشتراط الرؤية ف اجام ونحوه ؛ تقر يع على ع إحارة ااغاقتب »فاك حو زناهاء» 
/ تمتير الرؤية »بل يكفى الوصف والبيان ©» ولايدخل الوقود في سم احمام وإجارته» 
3 لاتدخل الأ*زثر والأسطال والميل والالو . قال في « الشامل » : في رؤه قدر 
اخخام 3 يكفي ره داخلبا من اجام »أو ظاهرها من الاتدون . والقياس : على اعتيار 


الرؤية أن يشاهد الوجبين إذا أمكن » م تبر مشاهدة وحمي أأثوب. 
نر 
ذكر في « شرح المفتاح » أنه لابد في إحارة الدار من ذكر عدد السكاك من 
الرحالك والنساء والصساتث 3 ثم لامنع من دخول زائر وضيف » وإث بات قربا ليالي . 


حمت : هذا الاشتراط لايرف اثيره . واللّتار : أنه لابعتبر لكن يسكن فيا 


من جرت العادة به ف مثلما » وهذا مقتفى إطلاق الأصحاب » فلا عدول عنه . 


والق عم 


ةو 


لابد من تقدير هذه المنفمة باللدة » وفي تقدير امدة أني جوز عق_د الاحارة 
علا ثلاثة أقوال . الشبور والذي عليه بور الأصحاب :أنه موز سنين كثيرة» 
بحيث يبقى إليبا ذلك الثيء غالبا » فلا يؤحر المبد أكثر من ثلاثين سنة »والدابة 
تؤجر عشر سنين » والثوب ستتين أو سنة على ما يليق به » والأرض مائة سنة 
وأكثر . وقال ابن كج : يؤجر الميد إلى تام ٠ائة‏ وعشرين سنة من عمره . والقول 
الثاني : لاجوز أكثر من سنة مطلقاً . والثناث : لاجوز أكثر من ثلاث سنين 0©, 
وحكي وجه : أنه يجوز أن يؤجرها مدة لاتقى فيها المين غالب » لأأن الاصل 
الدوام » فا هلكت امارض » تكاهدام الدار ونحوه . وح الوقف في مدة الاحارة 
- الطتلئق . قال التولي : إلا أن الحكام اسطلحوا على منع إجارته أكثر من 
ثلاث سنين أثلا تكرق ]أرقت » وهذا سدح ؛ غير مطرد . وني أمالي السر خدي: 
أن الذهب منع إجارة الوقف أ كثر من سنة إذا لم تمس إليه حاحة لمارة وغيرهاء 
وهو غريب . وإذا جوزنا إجارة أ كثر من سنة » فهل حب تقدير حمصة كل 
سنة ؟ قولان . أظبرها : لاء وتوزاع الأحدرة على قيمة منافع السنين » ومنهم 
ا 


يلت 


إذا قال : أجرتك شبراً » أو قال : سنة » صح على الأصح » وحمل على ما يتصل 
بالمقد . وقيل : وشترط أن يقول : من الآن . وأو قال : أحرتك 5 عر من السنة » 
فالعقد باطل قطماء لابهام . وأو قال: كل شهبر بدرم من الآن » فباطل أيضاً على الشبور 


والمحيح . وقال في «الاملاء ) نصح ل الأول » وبه قطع الاصطخري .وأو قال: 


, في هامش الأصل نسخة . ونسخ الظاهرية : ثلائين سنة‎ )١( 
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كل شهر من هلذه اأسنة بدرم » لم يصح على الأصح » وصححه ابن سريسج في شهو 
فقط » ونقل الامام عن الأصحاب » أنمم قلوا : إذا قال : بعتك كل صاع من, 
هذه الصبرة بدرم ؛ لم يصح البيع » لآأنه لم يضف إلى يع الصبرة » بخلاف مالو 
قال : بتك هذه الصبرة كل صاع بدرم » قال : وكان يذغي أن يفر“ق قال : إن 
قال 8 بمنك كل صاع من هذه الصيرة بدرم » كان كقوله 5 بعتك هذه الصبرة كل 
صاع بدرثم 4 ويصح المقد ف ايع . وإن قال بعتك هذه الصبرة كل صاع 
بدرمم » بطل على الاصح » وعلى قول ابن سريج : يصح في صاع » وكذلك يفركق في 
الاحارة . وقد قال بهذا الشيخ أبو جمد » فسوكى بين قوله : بعتك كل صاع من, 
هذه الصبرة بدرثم 6 وس قوله 5 بمتك هذه الصبرة كل صاع بدرم » فصحح البيع 
فرع 

مدة الاجارة » كأجل المسلّم فيه » في أن مطلق الشبر والسنة تحمل على المربي »وقيه 
أنه إذا قيد بالعددة » أو قال : سنة فارسية أو رومية أو ثمسية » كان الاجل, 
ما ذكرهء وفي أن المقد إذا انطبق على أول الشبر » كات ذلك الشبر ومابعده 
الأهلثة . وإن لم ينطبق » تم التكسر بالعدد من الاخير» ويحسب الباقي بالاهلة. 


وفي سائر المسائل المذكورة في السلّم » وي التأجيل بالشمسية » وجه : أنه لايصح» 
وهو شاذ . 


ف 


قال : أحرتك شبراً من هذه السنة » فان لم يكن بقي منبا إلا شبر > صح » 
وإن بقي أكثر دن شبر © لم يصح » قاله التولٍ واللغوي ٠.‏ 


- موا - 


ما تستأجر له الارض » البناء والئراس والزراعة . فاذا قال : أحرتك هذه 
الارض؛ءولم يذكر البناء ولا غيره » وكانت صالحة لاجميع »لم بصم العقد »لان منافم هذه 
الحبات مختلفة » وضررها مختلف »© فوحب التميين »م لو أجر بميمة » لاوز 
الاطلاق » هكذا ذكره الأصحاب » وحماوه متفقاً عليه ؛حتى احتدو! به لأحد 
الوجبين في إعارة الأرض مطلقاً » لكن قدمنا في مسألة إجارة الأرض التي لاماء 
لا ؛ تصر بحرم 600 جواز الاجارة مطلقاً “وبشبه أن تكون إجارتم! مطلقاً » على وجبين» 


: في هامش نسحة الظاهرية تاه كلمة : تصر يهم عا نلصه‎ )١( 

أي :أواخر اأشرط الثا لت قميل قوله : فصل : عرفت »و حاصل ما ذكره الرائعي هنا أن مر كهم 
هناك يحواز الاستئحار مطلقاً من غير نياث جنس الافعة مفرع على الو<ه الذي خرحه من المارية 
وله ثلاثة أوجه : 

اها أن نفرض ذلك في 00 أجر تكبا لتصنم مها ماشئت ©6 فإنه يضح ء ويصنع واشاءء, رضاه به »6 
ولا يتاج حينئدذ إل بياث حنس التفعة , 

أر أن اشتراط ديانة دعر وف «ةرر 5 موضعه © ويقرره هنا ؛ قل بذ كره هناك » إذ الامور 
الكلية لا تتكرر في الصور الجزئية » ألا ترى أن الاجرة ركن » ولم يذكروها ني كل صورة صورة . 

أو أن الغال في الاراضي الاستئدار للزراعة » فاستغي عن ذكرها ؛ إقامة لقرينة الخال مقام 
المقال » حتى لو غلب في أرض الغراس كبعض البساتين فقط , فيذغي أن يصم الاطلاق فيها » ويمل 
عليه 0 إذ المثاء ققط كالأشحار اأيليغي أن يصح الاطلاق ف.ها وعمل عليه ., وإن استوى الثلائة » فابغي 
الإطلات 0 بين 3 وعمل قوام :2 عي صالحة ع« لكل على ددا النوع 4 ومبدا زول الالياس 3 

وهذا صل ها ذكره البى في شرحه.ومر تأليفه المرسوم ب«المير الغدقة في الاحارة المطلقة»؛ولم 
يتعرض لهذا صاحب«األمبمات ).وما ذكرهء أعني السركي ءفيا إذا غلب الفراس أو اليئاء؛ كن بمده باحو 
ورقة ما يخا لفه » ذقال َ واتفق الامدحاب على أنه لا يفرس ولا يدي لأن تقدير امدة يأباهاء ولانها عا 


ستدقان بالشرط , مم قال : وأما القول محواز إطلاق الاجارة مع تجو زتها “غلم يقل به أحد , التبى. 


- ووا- 


كاعارتها . والأصح : انع فيه . وما ذكروه في إحجارة الأرض ااتتي لاماء لما ' 
مفرع على الوجه الآخر أو مؤوال . 

“ملت : المذهب » ما نص عليه الأصحاب في المسائل الثلاث , فلا تصح الاحارة 
هنا مطاقاً » وتصح الماررئة على وحه » لأن أمرها على التوسعة والارفاق» فاحتمل 
فيها هذا النوع من الحبالة كاباحة الطعام » مخلاف الاجارة » فانها عقد مغابنة » فبذا 
عمدة الأصحاب . وأما مسألة إجارة الأرض التي لاماء لماء [ فؤوالة ]| . 


واينأ سٍّ 


. )6 
ا 

أجر ببتأ أو دارأ ؛لاتحتاج إلى ذكر السكى , لأن الدار لا تستأجر إلا لاسكنى 
ووضع التاع فيبا » ولس ضررهما بمختلف » كذا ذكروه » ويجوز أن عنع فيقال : 
قد تستأحر أيضا ليتخذها مسحداً » واممل الحدادن والقصارن » ولطرح الزبل فيباء 
وهي أكثر قور 6 فا مره مسطلاً في الأرض موحود هنا . فاك قيل : ينزل في 
الدار على أدنى وحوه الاتفاع وهو السكنى ووضع المتاع 2 لزم أن بقال في الأرض 
مثله » وينزل على الزراعة » ومةتضى هذا الاشكاك » أنه يشترط في استئحار الدار 


سان أنه يستأخر للسكنى أو غيرها » وقد قال به بعض شارحي « المفتاسم» 29 , 
م 


قال ٠‏ أحرنك هذه الأرض لتنتفم م عا شئت ؛ صحت الاجارة » وله أ 


5 كلمة «فرع»6 زيادة من غطوطات الظاهرية 3 وليست قي الاصل‎ )١1( 
(؟) في هامش نخة الظاهرية ما نصه : وحكاه ابن قدامة في « المفني » عن ألي ثور .اه.‎ 


5 . 5 - 


يصنع ما شاء»لرضاه » وهذا هو الأصح » وبه قطم الامام »والنزالي . وحكى البغوي 
وحبا بالنع » كبيع عبد من عبيده . ولو قال: أجر تكبا للزراعة » ولم يذكر ما يزرع» 
أو للبناء أو للغراس وأطلق ؛ صح على الأصح عند الخبور » وبالنع قال ابن سريج» 
ونقله ١‏ بن كج عن النص في ١‏ ال امع الكيير ». ومن جوز قال : يزرع ماشاء» 
للاطلاق . وكان يحتمل التغزيل على الأقل . ولو قال : أجرتكبا لتزرع ماشئت » 
صحت الاجارة » ويزرع ما شاء؛ نص عليه . وعن ابن القطان وجه : أنها فاسدة كبيع 
عبد من عبيده . ولو قال : أجر تكبا الذرع أو تغرس» لم يصح . وأو قال: إنف 
شئت فازرعبا » وإن شت فاغرسما »صح على الأسح » وخر الستأجر . ولو قال: 
أجرتكها فازرعبا واغرسبا »أو اتزرعها وتغرسها » ولم بين القدر » فوحبان. أحدهما 
وبه قال ابن سادة : يصح وينزل على النصف . وعلى هذا » فله أن يزرع الخيم» 
لحواز العدول من الغراس إلى الزرع » ولا موز أن يغرس انيع ٠‏ وأصح: لايصح» 
وبه قال الزني » وابن سريج » وأبو إسحاق » لمدم البيان » بل قال القفال : 
و قال: ازرع النصف واغرس اأنصف » لم يصحء لأنه لم بين المفروس والمزروع 1 
فصار كقوله : بمتك أحد هذين المدن ,أاف والآخر مخمسثة . 
َع 

يشترط في استئجار الأرض للناء » بان موضعه وطوله وعرضه » وفي سان 
قدر ارتفاعه » وحبان سيقا في كاب الصلح . أصحها : لايشترط يمخلاف ما إذا 
استأحر سقفاً للبناء . 

النوع الثالث : الدواب .وتستأجر لأغراض . «نها : الركوبءوفيه مسائل . 

إحداها : يشترط أن يعرف الؤحر الراكب » وطريق معرقته ااشاهدة » كذا 


- 56٠91 


قاله لبور . والأصح 9 أن الوصف الام يكفي عنبا 3 ثم قيل ب بصقة الوزن . 
وقل : بالضخامة والحافة ليعرف وزئه تحميناً . 

الثانية : إن كان الراكب محرداً ليس ممه ما يركب عليه » فلا حاحة إلى 
ذكر م ركب عليه 6 لكن المؤحسر ركيه على ما شاء من سوج وإكاف وزاملة 
على مايليق بالدابة . ون كان يركب على رحل له» أو فوق زاملة » أو في جمل, 
أو في عماريّة»أو أراد في غير الابل الركوب على سرج أو | كاف »وحب ذكره . 
وينني أن يسرف المؤحر هذه الآلات.فان شاهدهاء كنى عوإلاءفان كانت سروجهم 
ومحامل.م وما في معناها على قدر وتقطيع لايتفاحش فيه التفاوت» كفي الاطلاف ©» 
وحمل على معبو دهم . وإن ّ يكن معبود مطر دءاشترط ذكر ورك السرج والأكاف 
والزاملة ووصقبها 3 هذا هو الصحييح الممروؤف 3 وقال الامام - ل بتعرص أحد من 
الأصحاب لاشتراط ذكر الوزن في السرج والاكاف » لانه لايكثر فيه التفاوت . 
وأما الحمل أو الماريئة » قفيها أوحه. أصحبا : أن المعتير فيها المشاهدةءأو الوضف 
مع الوزن لافادتها التخمين ٠‏ والثاني : يكفي الوزن أو الصفة . والثالث : لابد 
من ااشاهدة . والرابع : إن كانت مجامل خفاناً كالبغدادية » كفى الوصف “لتقارماء» 
وإن كانت ثقالاً كار مسانية » اشترطت امشاهدة » وقال اللبغوي : متحن الزاملة 
باليد لتعرف حفتها وثقلباء لات الرا كن لاعتحدن بعد المشاهدة . وينبغي أن يكون 


المحمل والماريئة في ذلك كالزاملة . 


فرع 


لابد ف المحمل ونحوه دهن الوطاء» وهو الذي فرش فيه : ليحلس عأيه» و شغي 


أن يعرف بالرؤية أو الوصفءواائطاء الذي يستظل به وبتوقّى من الطر»ء قد يكون 


- .الب . 5 


وقد لا يكون “فيمحتاج إلى شرطه. وإذا شرطه » قال الشييخ أبوحامد وابن الصباغ: 
يكفي إطلاقه »لتقارب تفاوته»وينطيه تلد أو كساءِ أو ليْد. وقال ابن كج والمتولي: 
يشترط رؤيته أو وصفه » وهو ظاهر النص كالوطاء . لكن إن كان فيه عرف 
مطرد » كفى الاطلاق “وقد يكوث للمحمل ظرف من لبود »أو أدم» فبو كالغطاء. 

الثالثة : إذا استأجر للركوب»وشرط حمل الماليق وهي اللشفرة »والاداوة » 
والقدور » والقأمقمة » فان أراها المؤجرءأو وضمبا له وذكر وزنها » صح ءوإلاء 
فلا تصح الاجارة على المذهب والمنصوص ؛ ومن صحح » حمله على الوسط العّاد. 
وإن لم يشرط الماليق » لم يستحق حملما على الأصح . وقيل : هو كشرطبا مطلقاً. 
وهذا المذكور في السفرة والاداوة الخاليتين , فان كان فيها طعام وماء » فسيأتي 
يانم في الماب الثاني إن شاء الله تمال . 

الرابعة : إن كانت الاجارة على عين الدابة » اشترط تسينا » وفي اشتراط 
رؤيتها الملاف في شراء الغائب . وإن كانت في الأمة » اشترط ذكر جنسباء أهي 
من الابل » أم الخيل » أم امير والبشال ؟ ونوعباء كالبخاتي والعراب . ويشترط 
بيان الذكورة والأنوثة على الأسم » لاختلاف الفرض بذلك » فان الأنشى أسبل سيرأ» 
والذكر أقوى . ويشترط أن يقول : مبملج أو بحر أو قتطوف » على الأصح » 
لان معظم اأغرض يتعلق بكيفية السير . 

الخامسة : إذا استأجر دابة الركوب» فليبيّنا قدر السير كل يوم » فاذا بيتّناء 
حملا على الشررط » فان زادا في يوم أو نقصا » فلا حبران » بل سيران بعده على 
الشرط . ولو أراد أحدها اوزة الشروط » أو النزول دونه للحوف أو خصب » 
: يكن له ذلك» إلا أن بوافقه صاحبه » ذكره البغوي ..وكان يجوز أن تحمل الكأوف 
عذراً لمن محتاط » ويازم الآخر موافقته . 


3503 


م .. :هذا الذي قله النوي » ضعيف » وينغي أرن يقال : إن غلب على 


الفان حصول ضرر بسبب الموف » كان عذراً » وإلا» فلا . ولا بتحه غير هذا اأتفصيل . 


وانتأعلم 


فان لم ينا قدر اير »وأطلقا العقد » نظار » إن كان في ذلكالطريق منازك 
مضبوطة » صح المقد وحمل عليها » وإن لم يكن منازلءأو كانت والمادة مختلفة » 
ل يصح العقد حتى يبنا أو يتدكر بالزمان . هذا هو الصحيح المعروف الذي اشتملت 
عليه طرق الأصحاب . وقال أبو إسحاق : إذا اكترى إلى مكة في زمانناء اشعرط 
ذكر اانازلءلأن السير في هذه الازمان شديد . وقال القاضي أبو الطيب :إن كان 
الطريق موف » لم جز تقدير السير فيه » لأنه لايتعلق بالاختيار » وتابعه الروياني 
على هذا .ومقتضاه » امتناع التقدير بالزمان أيضاً » وحينئذ يتمذر الاستتئجار في 


الطريق الذي لس .له متازل مضوطة إذا كان موفاً . 


4 


القول في وقت السير » أهو الليل؛أم اللبار ؟ وفي موذع النزول في الرحلة» 
أهو نفس القرية ؛أم الصحراء ؟ وفي الطريق الذي يسلكه إذا كان المقصد طريقان 
على ما ذحكرنء في قدر السير في أنه تحمل على الشروط أو المبود .وقد يختلف 
الود في فصلى الشتاء والصيفءوحالتي الأمن واللكوف » فكل عادة تراعى في 


وقتها 6 ومدى شرطا دلاف ألممبود 4 فهو التبع علا المعبود . 
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فمل 
حاضراً ورآه المؤحر » كفى “و إلا فلا بد من تقديره الوزن » أو بالكيل إن كاك 
مكيلا » والتقدر الوزن قِ كل شيع أولى وأحصرء ولابد من ذكر حنسه ع)لاختلاف 
امه 8 فلأو قال : أجر تكبا لتحمل عليبا مائة رطل 4 لاني » حاز عل الاصح» 
ويكون ركى مه تأضل الاسوناس» فلا حاحدة حيائد إلى سان الحنس 5 وقال صاحب 
« الرقم » : قال حذتاقَ الراوزة:إذا استأحر دابة للحمل مطلقأ » جازء وجمل راضياً 
بالاضر « وحادله الاستئناء بالتقدير عن ذكر 5-6 هدا ف التقدر الوزن 4 أما 
إذا قدر بإلكيل » فالفبوم من كلام أبي الفرج السرخسي : أنه لا يني عن ذكر 
الحنس وإن قال: عشرة أقفزة مما شئت © لاختلاف الا<ناس في الاقل مع الاستواء 
في الكيل » لكن يجوز أن يجمل ذلك رضى بأثقل الاجناس » ا جمل في الوزن 
رضى” ا الاحناس 5 
: الصواب قول السرخبى » والفرق ظاهر » فان اختلاف التأثير بعد الاستواء 


في الوزن » يسيرء مخلاف الكيل » وأن ثقل الاح من ثقل الذرة ؟ واتأع 


ولو قال : أجرتكها لتحمل عليها ما شئت ءلم يصح عيخلاف إجارة الارض 


لأوعبا ما هاء م “لأن الدؤان لالق كل ها مكل 


رع 


ظروف التاع وحاله 5 إن ِ تدخل قِ الوزن »يأ قال :* مانة رطل سئاة 4 


ه6١5‏ ب 


أو كان التقدر بالكيل » فلا بد من معرقتها الرؤة أو الوصف » إلا أن يكون 
هناك غراثٌ متاثلة اطرد العرف باستمالحا » فيحمل مطلق اأعقد عليها . وإنْ دخلت 
في قدر التاع ؛ بأن قال : مائة رطل حنطة بظروفباء صح العقد . ولو اقتصر على 
قوله:مائة رطل ؛فالاصح :أن الظرف من الائة . وااثاني : أنه وراءها علانه السابق 
إلى القيم . فعلى هذا ويكون الحم يما لو قال : مائة رطل من الأنطة » والمسألة 
مفرعة على الاكتفاء بالتقدر.وإهمال ذكر الحنسءإما مطلقاً » وإما| بأن إقال:مائة رطل 


هع. 
ل 


فرع 


الداية المستأحرة للحمل » إن كانت مميئّنة » فملى ما ذكرناه في الركوب .وإِد 
كانت الاجارة على الذمة » لم يشترط معرفة حنس الدابة وصفتها» يخلاف الركوب» 
لان القصود هنا تحصيل المتاع في الموضم المنقول إليه » فلا تاف الغرض . لكن 
لو كان الحمول زجاداً أو خزفاً وشمبهم عفلا بد من معرفة حال ادابة»ولم ينظروا 
في سار الحمولات إلى تعلق الفرض بكيفية سير الدابة بسرعة أو بطء » وقوة 
أو ض.ف » وتخلفها عن القافلة على بعض التقديرات. ولو قيل به كلم يكن بعيداً. 
والكلام في المعاليق وتقدير السير » على ما ذكرناه في الاستئجار الركوب . 


نز 
استأجره لجل هذه الصبرة إلى موضم كذا » كل صاع بدرمم © أو صاع متها 


ينرم 6..وما (ادشعات اسع اكه 5 00م كذلك ». يخلاف ما لو قال : 
أحرتك كل شور بدرم »لأن حملة الصيرة معلومة خدورة »مخلاف الأشهر .وأو قال: 


ساكء"5 هه 


لتحمل صاعاً منها بدرم » على أن تحمل كل صاع منبا بدرمءأو على أن مازاد 
فبحسابه » فوحبان . أصحيا: المنع ) لانه شرط عقد في عقد . واثاني : الحواز» 
وتقديره: كل صساع بدرمم . ولو قال: لتحمل هذه الصبرة وهي عشرة آصع » كل 
صاع بدرهم ؛ فاك زادت © فحسابه 1[ صح ] العقد في الءشرة » دوت الزيادة 
لكوك فيبا. ولو قال : لتحمل من هذه الصبرة كل صاع بدرهم » لم يص-ح على 
المذهب » وهو المعروف . وقد سق في مثله من البيع وحه : أنه إبصح قي صاع» 


قيعو د هنا ٠.‏ 


فصل 
ومن الاغراض 2« سقي الأرض بادارة الدولاب »والاستة_اء من اأمشر بالدلو . 
فان 55 الاحارة على عينن الدابة »؛ وحب اتعماةها - ف الركوب والجل . وإت 
كانت ف الذمة 35 ' كب بيان الدابة ومعرفة <نسهبا.وعل التقديرن تغرف الم حر 
الدولاتب والدلو وموضع الث وعمقهبا » الشاهدة »أو اأوصف إن كان اأوصف 
يضيطبا 4 ويقدر الئفمة اما بالزمان »بأن يقول : اتسةي هذا الدأو دن الكر اأيوم » 
وإما اأعمل» بأن يقول : لتسئقي خمسين دلوا ن هذه اليثر عهذا الدلو . ولا جوز 


التقدير الأرض »بأن يقول : أنسقي هذا النستات “أو لتسقي حرياً مئة . 


ومنها : الحراثة »فيحب أن يعرف المؤحر الأرض علاختلافها . وتقدر المنفعة» 
إما الزمات وبأن يقول 5 لتحرتث ف هذه الأرض اشر وإما بالعمل ؛بأن يقول 6 
لتحرث هذه القطمة 6 أو إلى موضم كذا مها 5 وقيل . لاوز تقدر هذه المنفعة- 


بالمدة » قاله الشيخ أو جامد . والمعيح : الاول.ولا ند هن معرفة الدابة إل 


ب لاء” - 
كانت إحارة عين ٠.‏ وإ كانت ف الذمة 6 فكذلك إن قدر بالمدة وحوزناه م6 لن 
العمل يمختلف باختلاف الدابة . وإن قدر بالأرض الحروثة » ذلا حاجة إلى معرقتها. 
ضل 
ومنها : الدياس » فيسرف الؤحر الحنس الذي يريد دياسه » ويقدر أانفمة بالزمات» 
أو بالزرع الذي يدوسه . والقول في معرنة الدابة » على ما ذكرتاه في الأراثة . 
فصل 
الاستئحار الطدن “الاسقتدار الدباس . 
فصل 
جملة ما تحب تمريفه في الاجارات » ما ذكرناه وما لم نذكره» أن ما يفاوت به 
ااغرض » ولا يتسامح به في ااماملة » يشترط ت#ريفه . 
فمل 


اختلف الأصحاب في أن المقود عليه في الاجارة ماذا ؟ فقال أبو إسحاق وغيره: 
هو المين ليستوفي منها المنفمة » لأن النفمة معدومة »ومورد العقد يجب أن يكون 
موجوداً » ولأن اللفظ مضاف إلى المين . ولحذا يقول : أجرتك هذه اادار .وقال 
لبور : ليست المين معقودا عليها » لآن المقود عليه هو مايستحق المقد» ويحوز 


التصرف فيه > ولسست المبن حكذلك . فااءقود عليه > هو النفمة » وبه قال مالك 


اخه” - 


وأو حنيفة رضى الله عنها » وعليه ينطبق قول حمبور أصحابنا : أن الاجارة تليك 
المنافم بموض » ويشبه أن لايكون هذا خلاهاً عفدا » لان الاول لايقول :المين 
مماوكة بالاجارة كالمبييع . ومن قال باأثاني ٠»‏ لايقطم النظر عن المين . 


الباين الثابلى 


ف حم الاحارة المحمحة 


فيه طرفان . 

[ااطرف]الأول : فا يقنضي الافظ دخوله في المقد وضعاً أو عرءا ءوما يلزم التكاربين 
اما له » ومسائله مقسومة على الانواع الثلائة الذكورة في درط العم بالنفمة . 

[الذوع] الأول : استئحار الأدمي ؛وفبه فعلاكث. 

[الفصل] الأول : الاستئجار لاحضانة وحدهاء والارضاع وحده جائز» وكذا لم مما 
كا سبق وذكرنا أن المستحق بالاجارة للارضاع ما هو ؟ وأما الحضانة » فبي حفظ 
الصي وتمهده » بشسله » وغسل رأسه وشمابه وخرقه » وتطبيره من التحاسات 6ودهنه 
وكحله » وإضجاعه في مبده » وربطه وتحريكه في المبد لينام . وإذا أطلق الاستئجار 
لأحدهاء ولم ينف الآخر » ففي استتباعه الآخر ثلاثة أوجه . أصحبا : منع الاستتباع. 
والثاني : إثياته للعادة بتلازمه)ا . والثالث : يستتبع الارضاع الحضانة ولا عكس . 
فان أتيمنا فيا » أو شرطها » فانقطم اللبن » فثلائة أوجه مبنية على أن العقود عليه 
في هذه الاجارة ماذا ؟ أحدها : أنه اللبن »والحضانة تابمة » فعلى هذا ينفسخ العقد 
بإنقطاعه » والثاني : الحضانة » واللبن تابع » فعلى هذا لابنفسخ المقد ؛ لكن المستأجر 
الخيار » لأنه عيب . وأصحما : الممقود عليه كلاها © لأنها مقصودان . فملى هذا » 
ينفسخ العقد في الارضاع » ويسقط قسطه من الأجرة . وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة » 


ةه7؟ هس 


ولم يفرفوا في طرد الأوجه بين أن صرح بالجدع بينم »أو يذكر أحدها ونحكم 
بإستداعه الآخر. وحَسَن* أن بفر“ق فيقال : إن صرح » فقصودان قطمأ . وإن 


ذكر أحدها » فبو المقصودء والآخر تابع . 


6 

بازم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدرث به الابن » وللمكتري أن يكاثفبا ذلك . 

الفصل الثافي : إذا استأجر ورتاقا » فعلى من الحبر ؟ فيه ثلاثة طرق .أصحها: 

الرجوع إل المادة . فاث اضطربت > وحب البيان 1 وإلاء قبطل المقد. وأشبرها: 
القطع بأنه لامب على الوراق . والثاث : أنه على الحلاف في أن اللبن هل بتبسع 
الحضانة ؟ وإذا أوجننا على الور“اق » فهو كاللين في أنه لايجب تقديره . وإن صرح 
باشتراطه عليه » فبو م لو صرح بالارضاع والحضانة . وإذا لم نوحبه عليه »فشرط 
في المقد »بطل الءقد إن لم يكن معلوما ؛وإلاء فطريقان .أحدها : يصح المقده لأن المقصود 
الكنابة»والبر تابع . والثاني : أنه شراء واستئجار » وليس الحبر كالابن » لامسكان إفراده 
بالشسراء . وعلى هذا » ينظر »إن قال : اشتريت منك هذا الحبر على أن تكتب به كذاء 
فهو كششراء الزرع بشرط أن حصده البائع . وإن قال : اشتريت الحبر واستأجرتك 
لكك به كذا بمشرة » فبو كقوله : اشتريت الزرع واستاحرئك لتحصده عشرة. 
وإن قال : اشتريت الحبر بدرهم واستأحرتك اتكتب به بشرة » فبو كقوله :اشكريت 


الزرع بعشسرة واستأحرنك لتحخصده بدرثم 4 وحك الصور مَك دوو قِ البيع 5 
42 
إذا استأحر الحياط والصباغ وملةّح اانخل والكحال » فالقول في الشيط والصبغ 
الروضة جه - م / ١:‏ 
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وطلع النخل والذّرور » كم ذكرنا في الحير . هذا هو الذهب وعليه البور .وقطع 
الامام وشيخه والغزال » بأن الحيط لايح على المراط » لأن المادة الثالة في اللخيط 
خلاف الخير والصبغ . 

النوع الثاني : المقار» وهو صنفان » ه.ني كالدار واجام © وغيراء . 

فالاول : فيه مسألتان . 

إحداههما : ماتحتاج إليه الدار اللكراة من العمارة؛ وهو ثلائة أضرب . أحدها: 
مرامّة لانحتاج إلى عين حديدة » كاقامة جدار مائل » وإصلاح منحكر ؛ وغلق 
تمسر فتحه . الثاني : ماحوج إل عين حديدة), كبناء ع :0 جدع حديد » وتطيين 
سطح » والوماءة في الضربين لحلل عرض في دوام الاحارة . الثلث : عمارة حتاج 
إليها لحلل قارث المقد » بأن أجر دارا ليس لها باب ولا ميزاب . ولاتجب ثيء 
من هذه الأضرب على الستأجر » بل هي من وظيفة المؤجر » فان بادر إلى الاصلاح؛ 
فلا خيار لاستأجر ء وإلاء فله الخيار إذا تتقصت المنفمة . حتى لو و كلف المت لترك 
التطيين » قال الأصححاب : له امار . فاذا انقطم بطل الخيار » إلا إذا حدث 
سببه نقص . وإما يأءت الخيار في الغعرب اثالث » إذا كان حاهلاً به في ابتداء 
الحال . وهل بر المؤحر على هذه المارات ؛ قال جماعة منهم المتولي والبغوي: 
لامير في ثيء منبا » لأنه إلزام عين لم يتناولها العقد . وقال الامام واانزالي والسرخي: 
يجيبر على الضرب الأول ؛ ولا حير على الثالث قطما » ولا على الثاني على الأصح . 
وقال القاضي حسين وأبو حمد: تحبر توفيراً للمنفمة . ويحري الوحبان فما إذا غلصبت 
المستأجرة وقدر الالك على الانتزاع . 


تمت :ينبئى أن يكون الصحيح هنا » وجوب الانتزاع . اتأعم 


ولا شك أنه إذا كاك اأعقد على موصوف قِ الذمة » وم ينعزع ماسائّمه » بطالّب 


- "١١ 


سدله . وحكى الامام تفريم على طريقته وجين » في أن الد"عامة الانمة من الانهدام 
إذا احتيج إليباء من الضرب الأول» أم من الثاني ؟ 


َع 


يجب على المكري تسلم مفتاح الدار » للتمكن من الانتفاع ؛ خلاف ما إذا كانت 
المادة فيه الاقفال » فانه لابجب تسلم القفل » لآن الأصل أن لايدخل النقولات 
في العقد الواقم على المقار » والفتاح تابع للغلق . وإذا سم » فهو أمانة في بد المستأجر. 
فان ضاع بلا تفريط » فلاثيء عليه » وإبداله من وظيفة المؤجر » وهل يطالب به ؟فيه 
الحلاف السابق في المارات . فان لم يبدله » فلاستأجر الخيار . 

المسألة الثانية : تطبير الدار عن الكناسة والأنئون عن الرماد في دوام الاجارة» 
على المستأحر » لأنها حصلا يفمله » وكسح ااثلج عن السطح » من وظيفة الؤجر » 
لأنه حكمرة الدار . فان تركه على ااسطح وحدث به عيب » فلاستأجر الخيار . 
قال الامام : وهل نجي عليه ؛ فيه الألاف السابق في المارة . وحكي وحه : 
أنه لامب الكسح وإن وجبت المرة »لانها تحب لتعود الدار إلى ما كانت . وأما 
الثلج في عرصة الدارء فان خف ولمعنم الانتفاع » فهو ملحق بكنس الدار.وإن 
كثف » فكذلك على الأصح ؛ وقبل : كتنقية البالوعة» وفيها خلاف بيأتي إن شاء 
الل تمالى » لأنه ينع التردد في الدار . 


و 


بازم المؤجر تسلم الدار وبالوعتها وحشبا فارغان . فان كان ماوءا » فللءستأجر 
الخيار » وكذا مستنقع الجام » وهو الموضع الذي تنصمة إإيه الغسالة . فلو امتلأت 
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الببلوعة والحش والمستنقع في دوام الاجارة » قبل تفرينها على المؤجر تمكيناً من 
الانتفاع بقية المدة ؟ أم على الستأجر لحصوله بفءله ؛ وحهان . أصحيم : الثاني »وبه 
قطع الماوردي وابن الصباغ والمتولي » كنقل الكناسات . فان تعذر الانتفاع » فلينق» 
ولا خيار له على الصحيح . ولا يازم ااستأجر التنقية عند انقضاء الدة »ولا تفريغ 
مستنقع اجام » ويازمه التطبير من الحكناسة » وفسروها القشور وما سقط من 
الطمام ونحوهءدون التراب الذي يجتمع بهبوب الرباحءلأنه بثير فله » لكن قد سبق 
أن ثلج المرصة لايازم الؤجر نقله » بل هو كالكناسة » مع أنه حصل لابقعله» 
فيحوز أن يكون التراب أيضاً كالكناسة وإن حصل لابشعله . | 
نت : هذا الاحتال ضميف . والصواب : أنه لايازم الستأجر نقل التراب 
م قاله الأصحاب » وليس المراد يما سبق في شالج العرصة أنه يازم الستأجر قله ©» 
بل المراد أنه لايازم الؤجرءفكذا هنا لايازم واحداً منها . دااع 


قال الامام والنزالي : رماد الأدتون كالكناسة » فيجب على المستأجر تقله .وفي 
« التبذيب » أنه لايجب علأنه من صورة استيفاء المنفمة » مخلاف الكناسة . 


6 
الدار الستأجرة السحكنى » لاجوز طرح الرماد والتراب في أصل حائطبا » 
ولاربط دابة فيباء يلاف وضع الامتءة.وفي جواز طرح مايسرع [ إليه] الفساد © وجبان. 
أصحما : الحواز »لآنه ممتاد . 
الصنف الثاني : الأرض البيضاء . فاذا استأجر أرضاً للزراعة ولا شرب معلوم» 
فان شرط دخوله في المقد أو خروحه » اتببع الشرط » وإلا عفان اطردت العادة 


, مايسرع إلءه الفأر‎ ٠ في نحة الظاهرية‎ )١( 


مامد 


باتناعه اللارض » أو انفراده ٠‏ انبعت . وإنْ اضطريت » فكانت تكرى وحدها 
ثارة ومع الشرب ”5 نارة 6 فأوحه ,محا : لايل الشرب تايماً اقتصاراً على مقتغفى 
اللفظ » إعا يزاد عليه بعرف مطرد . والثاني : يحعل تاب . واثالث : سطل العقد 
7 أصله 6 لان تعارض القصودن بوحب حبالة 1 

استأجر أرضا ازرع ممينءفاتقضت المدة ولم يدرك »© فلمدم الادراك فيها أسباب. 

أحدها : التقصير في الزراعة» بأن أخرها حتى ضاق الوقت » أو أبدل الزرع 
امعين عا هو أبط مثه » أو أكله الحراد ونحوه»فزرع ثانياً ء( ولمالك إجياره على 
قلمه , وعلى الزارع تسوية الأرض كالفاصب » هذا لفظ البنوي» ومقتفى إلحاقه 
بالغاصب قَ أن يقلع زرعه قبل اقضاء المدة انها 0 الكن المتولي وغيره صر“حوا 
بأنه لايقلع قبل انقضاء الدة » لأن منفمة الارض في الحال له . 
01 - : الصواب ماصرح به الثولي وغيره »ولس مرأد النغوي بالحاقه بالغاصب» 
القلم قل المدة . والتأعلم 

ري 

لأمالك مدقة4 من زراعة ما هو أبطأ إدرا كا 4 وهل له هه دن زراعة الزرع 

العين ابتداءَ إذا ضاق الوقت ؛ وحبان لانه استحق منفعة الارض تلك المدة »وقد 


يقصد القصيل ِ 


الو الاصح : أنه ليس له منمه . اعم 


السس الثانى : أن يتأخر الادراك لمر أو برد » أو كثرة المطر » أو أ 
6-.: ب ل ل 3 ار 
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الحراد رؤوس الزرع؛ فنبت ثانا فتأخر لذلك » فالصحيح أنه لاتير على القلع .بل 
على امالك الصبر إلى الادراك محاناً أو بأحرة امثل. وقيل : له قلمه محاناء الحروحه 
عن المدة . 

السيب الثالث : أن يكوذ الزرع الممين نحيث لآبنوك :في الدة م أن :استاحر 
ازراعة الحنطة شبرين . فا شرطا القلع بعد الدة » حازء وكأنه أراد القصيل . ثم 
لو تراضيا على الابقاء محانا أو بأحرة الثل .جاز » فان شرطا الابقاء » فسد المقده 
اتناقض بينه وبين التوقيت “ولبالة مدة الادراك »ويجيء فيه خلاف سنذكره قربا 
إن شاء الله تمالى . وإذا فسد المقد » فلامالك منمه من الزراعة » لكن أو زرع» 
لم يقلع حاناً » للاذث ٠»‏ بل يِأَخذ منه أجر ة اثل ليع الدة . وإن أطلقا المقدء ولم 
بتعرضا لقلع ولا إبقاء ؛ صح المقد على الأصح .فملى هذاء إن توافا بعد الدة على إبقائه محاناً 
أو بأجرة » فذاك . وإث أراد الالك إجباره على القلع » لم يكن له على الأصحءوهو 
اختمار القفال » لآن المادة فيه الابقاء . وعلى هذا ؛ فالأصح أن له أحرة امثل للزيادة. 
وقيل : لا لأنه في معنى معير الزيادة . وقال أبوالفرج السرخي : إذا قلنا : لايقلع 
بعد الدة » لزم تصحيح المقد إذا شرط الابقاء بعد الدة » وكأنه مسرح عقتضى 
الاطلاق » وهذا حسن . أما إذا استأجر للزراعة مطلقاً وقلنا بالأصح وهو صحته » 
فمليه أن يزرع مايدرك في تلك الدة . فان زرعه وتأخر إدراكه لتقصير أو لغيره » 
فملى ماذكرناه في الزرع الممين . ولو أراد أرت بزرع مالايدرك في تلك اللدة » 
فللمالك منمه . فلو زرعءلم يقلع إلى انقضاء امدة. وقال صاحب ١‏ البذب » حتمل أن 
لاعنع من زرعهء كا لايقلع إذا زرع . 


فصل 


استأجر لابناء أو الغراس » فان شرط القلع , سح المقد» ولزم الستأجر القلدع 
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بعد الدة » ولس على الالك أرش التقصان » ولا على المستأجر تسوبة الأرض 
ولا أرش نقصبا ءلتراضيها بالقلع . ولو شرطا الابقاء بعد الدة » فوحبان . أحدثما: 
المقد فاسد » لحبالة المدة . وهذا أصح عند الامام والبنوي . والثاني : يصحء لأن 
الاطلاق يقتضي الابقاء»فلا يضر شرطه » وبهذا قطم العراقيون أو جمبورم » ويتأيد 
به كلام الرخي في سألة الزرع . فان قلنا الفساد » ازم الستأجر أجرة اأثل 
لئدة » وما بمدها حكه ماستذكره قا إذا أطلقا الءقد . أما إذا أطلقا » فالذعب 
صحة العقد . وقيل : وجبان »وليس بثيء؛ ثم ينظر بعد المدةء فان أمكن القلع 
والرفع بلا نقص » فمل » وإلا » فان اختار المستأجر القلع » فله ذلك علآنه ملكه. 
وهل عليه تسوية الحفر فار نقص الأآرض ؟ وحبان . الأصح النصوص : يازمه» 
لتصرفه في أرض الير بالقلع بعد خروحا من يدهء وتصرفه بغثير إذن مالكب .تهلى 
هذا » لو قلع قبل 6200 الدة » ازمه التسوة على الأصح » لمدم الاذن . وقيل : لاء 
لبقاه الأرض”2© في يده وتصرفه . وإن لم يختر القلع » قبل للمؤجر أن يقامه محانا؛ 
فيه طريقان . أحدهما : القطم بالنع . والثاني : على وحبين . أصح : هذاء لأنه 
بناة محترم . والثاني : نمم . فان منمنا » فالكلام في أن المؤجر > ياخير بين أن 
بقاع ويغرم ار اانقص مع نقص الثار إن كان على الشحر قرء أو بتملكه عايه 
بالقيمة »أو سقيه بأحرة يأخذها » أو لابتخير إلا .ين اتأصلتين الأوابين من هذه 
الثلاث »على ما ذكرناه إذا رجع الممير عن المارية . وإذا انتبى الامر إلى القلع » 
مباشرة القلع أو بدل مؤتته » هل هي على المؤجر لانه الذي اختاره > أم على 


المستأحر لانه شغل الارض فليفرغها ؟ وحبان . أصحم : الثاني . وإذا عيرتف 
)0 ( في الاصل : بعد ؛ وما أتيئناه من طوطات الظطادر ية. 


(؟) في الاصل : المدة » وما أثيتناه .ن خطوطات الظاهرية , 
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اللؤجر خصلة فامتئع منها الستأجر » ففى إحباره ما ذكرناه في إجبار المستمير .فان 
أجبرناه » كلف تفريغ الارض ينا » وإلا »فلا » بل هو كم لو امتنع المؤجر 
من الاختيار » وحيئئة هل يبيع الحا الارض ها فيبا » أم يعرض عنها ؟ فيه 
خلاف سبق :. 


انه 


الاجارة الفاسدة للغراس والبناء كالصحيحة في تخيير امالك ومنع القلع محاناً . 
فضل 

إذا استاخن ازراعة حنس معان 4 حاز أن بزرعه وما ضرره مثل 2رره أو 
دونه > لا مافوقه »والنطة فوف ضرر الشعير. وكل واحد من الذرة والارز فو 
ضرر الحنطة . وعن البويطي :أنه لاجوز زرع غير مين »فقيل : هو قول للشافمي 
رضى الله عنه . وقيل : هو مذهب للبويطي .كيف كان »> فالذهب جوازه . هذا 
إذا عين ما أو نوءا . فلو قال : أحر تكبا ازرع هذه الحنطة » ففي صحة اأمقد 
وحبان . أحدهما : اللمنع »لان تلك النطة قد تتلف. والثاني : الصحة»وهو اختيار 
فنك ٍ الاصح : الصحة علاثه لا.تعذر داف الائطة .واو نعذر 4 ُ بكن 
امال اأتاف مائما» كالاستشحار لارضاع هذا الصي »وال على هذه الدابة 5 


وانتا عم 
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ولو قال : لتزرع هذه الحنطة ولا تزدع غيرها ؛ فأوحه . أحدها : يفسد العقد 
لأنه يناني مقتضاه . قال "ابن كج والروياني : وهذا هو المذهب . والثاني وهو 
اختيار الامام : صحة المقد وفساد الشرط » لأنه شرط لابتعلق به غرضعفبو كقوله: 
أحرتك على أن لاتلبس إلا الحرير . والثاث : يضح العقد والشرط »© لآنه يلك 
النفمة من المؤحر » ثملك تحسب التمليك . 


مت :الأول أقرى. وانأع 


وعلى هذا قياس استيفاء سائر المنافم . فاذا استأجر دابة الركوب في طريق» 
1 ركبها في طريق أحزن 22١‏ منه » وله ركوبها في مثل ذلك الطريق . وإذا استأجر 
لجل الحديد م لم حمل القطن ولا المكس »ء وإذا استأجر دكاناً لصنعة ؛ منع مما فوقبا 


في الضرر . 


مح 


إذا تندى: الستاخحر للحنطة » فزرع الأرة » ول رتخاصا حتى انقضت ألدة وحصد 
الذرة » فالذهب » وهو نصه في «١‏ الْختصر »> وبه قال أبوعلي الطبري والقاخي 
أبو حامد : أن المؤحر الخيار» بين أن يأخذ المسمى وبدل النقصان الزائد بزراعة 
الذرة على ضرر الحنطة » وبين أن يأخذ أجرة انكل ازدع الذرة . وقال كثيروك: 
في المسألة قولان . أحدهها 29 : تمبين أجرة المثل لإذرة . والثاني : تعيين السمى 


)00 في مخطوطات الظاهرية : أخثن . 


, في اسخ الظاهرية : أظبرها‎ )١( 
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وبدل التقص . وقال ابن القطان : قولارف . أحدها : المسمى وبدل اأنقص . 
والثاني : التخيير 7 
فلك د وهل يصير ضامتاً للأرض غاصياً ؟ وحبان حكاها الشاثي قي ا مستظبري» 


اصعحهىا 7 لا. داتعم 


ولو تخاصما عند إرادته زراعة الذرة » منع منبا » وإن تخاصما بمد زراعتها وقبل 
حصادها » فله قلعبا . وإذا قلع » فان فمكن من زراعة الحنطة » زرعبا» وإلاء فلا 
يزرع » وعليه الأحرة يع المدة ؛ لانه الذي فوت مقصود المقد. شم إن لم تمض 
على دقاء الذوهة ود عار الأرض مها » فذاك » وإ مضت» فالستحق أحرة الثل؟ 
أم قسطبا من المسمى مع بدل النقصان ؟ أم يتخير بينها ؟ فيه الطرق السابقة . 
والطرق جارية فها إذا استأجر دارا ليسكنبا » نأسكنها الحدادين أو القصارن » 
أو دابة ليحمل عليها قطنأ » فحمل بقدره حديدا» أو غرفة ايشم فيها مائة رطل 
حتطة > فأبدلما محديد » وكذا كل صورة لايتميز فيها المستحق عما زاد . فلو تميز» 
أن أمنتا عكر دابة جل خمسين رطلاً » فحمل مائة » أو إلى موضم » فجاوزه » وجب 
السمى وأجرة الثل ا زاد قطما . ولو «دل عن الحنس الشروط إلى غيره » بأن 
استأجر للزرع » فغرس » أو ببى » وجبت أحرة امثل على المذهب . وقيل بطرد 
الملاف . وإذا قلنا بالذهب في أصل المسألة : إنه يتخير » فاختار المسمى وبدل 
النقصان الزائد » فل أجرة مثلبا لاحنطة خمسون ٠‏ والذره سبعون » وكان المسمى 
أربعين » فله الأربمون والتفاوت بين الاحرتين وهو عشرون . 
تت : وإذا حصد المستأجر ما أذن فيه بمد اللدة» ازمه قلع مابيقى في الأرض 
من قصب الزرع وعروقه » لآنه عين ماله نلزمه إزالته عن ملك غيره ٠.‏ وفرن 


سرج به 6 صادب زا البيان ». واتمأعلم 


0ك 


النوع الثالث : استئجار الدواب :وفيه مسائل . 
[ المسألة ]الاولي:إذا اكترى المركوبء قال الأأكثرون:على المؤجر الاكاف والبر'ذاعة» 

والحزام » وائثفئر » والخطام » والبثرة » لانه لايتمكن من وت دونها . 

والعرف مطرد بكونها على الؤجر . وفي السرج إذا اكترى الفرس أوجه . ثاثها: 

اقياع المادة . 

يمت : صحح الرافمي في « الحرر » اتباع المادة . اأع 


وقال أو الحسن المبادي فيه الرقم» :لايلزم مكري الدابة إلا تسليمها عارية» 
والآلات كابا على الستأجر . وقال البنوي : ماعدا السرج والاكاف والبرذعة»فملى 
المؤجر . وأما هذه اثلائة » فان استأجر عين الدابة» فبي على المستأجر »ويضمن 

: لو ركب بغير إكاف وسرج . وإن كانت على الذمة »فملى المؤجر » لانما للتمكين 

من الانتفاع . أما ماهو للتسبيل على الراكب» كاحمل » والمظلة » والوطاء» والنطاء » 
والمل الذي يشد به المحمل على العير » والذي يشد به أحد الحملين إلى الآخر» 
[ فعلى الستأجر » والعرف مضطرد به » وفي «الممهذب» © وجه في الل الذي 
يشد به أحدها إلى الآخر أنه على الستأحر » وهو شاذ بعيد » مع القطع ا 
الحمل وسائر توابعه على المستأجر . وأما شد أحد الحملين إلى الآخر ] عفبل هو 
على الكري كالشد على الل ؟ أم على المكتري لانه إصلاح ملكه ؟ وحباك . 


ورا أطي : الاول . ومن صححه صاحب «١‏ الياك و. داتعم 


هذا إذا أطلقا الءقد © أما إذا قال : أ كريتك هذه الدابة العارية بلا حزام 
ولا إكاف ولا غير#ها » فلا يازمه ثيء من الآلات 5 


ول ف إحدىي أسح الظاهر ية : 0 اتيب 55 


:ع 52 


المسألة الثانية : إذا امكتري احمل » فلوماء الذي يتقل فيه الحمول > 
على المستأجر إن وردت الاجارة على عين الدابة.وءلى المؤجر إن ورت على الذمة. 
والدلو والرشاء في الاستئحار للاستقاء كالوعاء في الحمل ءفيفرق بين العين والذمة. 
وعن القاضي حسين:أنه إن كان معروفاً بالاستقاء الات نفسه ء لزمه الاتيان مهاء 
وهذا يجب طرده في الوعاء. ورأى الامام في إجارة الذمة » الفرق بين أن ياتزم 
الغرض مطلقاً ولا يتعرض الدابة فتكون الآلات عليه؛وبين أن يتعرض لما بالوسف 
وحيائذ يتبع العادة . فا اضطربت » احتمل واحتمل . وإذا رأينا اتباع اأمادة » 
فاضطربت » فالاصح أنه يشترط لصحة المقد التقييد . 
تمت : الاصح الذي عليه الور ماسبق. داتعم 


2 


مؤنة الدليل وسائق الدابة وقائدها والبذرقة وحفظ التاع في المازل» كالوعاء. 

المألة ااثالثة :الطعام الحمول ليؤكل في الطريق »كسائر الحمولات في اشتراط 
رؤته أو تقديره بالوزن على المحيح ٠.‏ وقيل : لابشترط تقديره )وحمل الامر 
المقد على الصحيرح . وإذا قدره وحمله » فان شرط أنه ببدله كلا نقصءأو لاسدله 
انع الشرط » وإلا ؛ فاك في بعضه أو كله بسرقة أو تلف »© فله الا بدال كسائر 
الحمولات ٠.‏ وإدن في بالا كل » فا في كله 0 أ.دله على الصحيح .وإث في بعضة » 
أبدله على الاظبر 5 ويقال : الاصح. وموضمع الملاف 6 إذا كان تحد الطام ف 
المنازك المستقيلة بسعر الأزل الذي هو فيه .أما إذا ' حده » أو وحده بأعلل ) فله 


١؟5؟‏ سه 


الابدال قطماً . وإذا قلنا : لايشترط تقدير الزاد وحمل مابستاد اثله » لم سسدله حتى 
يفنى كله » وشيه وحه ضعيف . 

الرابعة : إذا اكترى الركوب في الذمة»ازم المؤجر الحروج مع الدابة لسوقباء 
وتعبدها » وإعانة الراكب في الركوب واانزول . وتراعى العادة في كيفية الاعانة. 
فينيخ البعير للمرأة ٠‏ لآنه تصغب عليبا النزول والر كوب عع قيام البعير » وكذا 
إذا كان الرجل ضيفاً ارض أو شيخوخة »أو كان مفرط السمن »أو نضو الخلق» 
ينيخ له البعير » ويقرب البغل والمار من تشّز يسبل عليه الركوب » والاعتبار 
في القوة والضعف بحال الركوب » لاتحال المقد . وإذا اكترى لاحمل في الذمة » 
لزم المؤجر رفع الحمل وحطه وشد الحمل وحلتثه .وفيشد أحد الحملين إلى الآخر وهما 
ل الأرش » الوحبان السابقان غريا . ويقف الدابة لينزل الراكب. ا لاينبياً 
عليباء كقضاء الحاحة »والوضوء » وصلاة الفرض . وإذا نزل انتظره الكري ايفرغ 
منها » ولا بلزمه المالنة في التخفيف » ولا القصر ولا الجع » وليس .له الابطاء 
ولا التطويل . قال الرواني : وله التزول في أول الوقت لينال فضله » ولا يقفبا 
للذوافل والأكل والشرب » لامكانمها على الدابة. وإن ورد العقد على دابة بعينباء 
فالذي على المؤجر التخلية بين المستأجر وبنبا » وليس عليه أن يمينه على الركوب 
ولا الجل . هذا هو امذهب وقول التبور في نوعي الاجارة . وحدكى الامام مع 
هذا ء ثلائة أوحه . أحدها : أنه إن قال في إجارة الذمة : ألزمت ذمتك تيليني 
موضع كذاء نزمه الاعانة . وإن قال : ألزمت ذيتك منفءة دابة صفتبا كذاء, 
لم تلزمه . والثاني : تجب الاعانة على الركوب في إجارة المين أيضأ . والقاث : 
تب لا<مل في نوعي الاجارة »لاطراد العادة بالاعانة على الحمط وال وإن اضطربت 
في الركوب .ورفع الحمل وحطه كاغخل. 


يفف 


قال الشافمي رضي لله عنه :إذا اختلفا في الرحلة »رحل لامكوبا ولا مستلقياً. 

قيل :الكبوب أن يجمل مقدام الحمل أو الزاملة 3 من المؤخر ؛والمستلقي عكسه. 
1 : المكبوب بأن يضيق القدم واللمؤخر جميماً ؛ والستلقي أن يوسم ا 
وعلى التفسيرين. اللكبوب أسبل على الدابة » والستلقي اسيل فل ارا كب 0 
اختلفا فيها » حملا على الوسط المتدل » وكذا إذا اختلفا في كيفية الللوس . 


م 


لآن لنائم شل قاله ابن ع 
ثري 

قد بمتاد النزول والمشي الاراحة ؛ فان ششرطا أن ينزك أو لابنزل » اتبع الشرط. 
قال الامام : ويعرض في شرط النزول إشكال ؛ لانقطاع أأسابة ؛ ويقع ف كراء 
العقذب . قال : لكن الأصحاب احتءلوه لاحاجة . وإن أطلقا ءلم يحب النزول على 
امرأة والأريض 5 وف الرحدل القوي وحباك » لتمارض ألاذظط وااعادة 3 وهكذا م 
الأزول عند المقىات الصعاب . 
قلت : قال أصحابف| : وفي معنى الرأة وامريض » الشيخ الماجز . وينبئي أن 
يلحق 6م من كانت له وجاهة ظاهرة » وشبرة بخزرة عروءته في المادة المثذي . ثم 
الكلام مفروض 5 0 5-5 الأزول فيه يه الدابة 0 5 معتادة » 
الأمح و<دوب الول 308 الع 0 ١‏ الارا حة . 0 
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إذا اكترى دابة إلى بلدء قبلغ عمرانه » فللمؤحر أخد دابته » ولايازمه تثلينه 
داره . ولو اكترى إلى مكة ٠‏ م يكن له تتهم الحج عليبا , وإن ١‏ كتراها للحسج » 
ركبها إلى منى » ثم عرفات » ثم المزدلفة» ثم منى » ثم مكة اطواف الافاضة .وهل 
بركبها إلى مكة راجماً إلى منى المرمى والطواف ؟ وجباك . 
كلت : بنبغي أن يكون أصح) استحقاقه ذلك » لأن الحج لم يفرغ » وإن 
كان قد تحلل . ومن مسائل هذا النوء لو طلي أحد التكاربين مفارقة القافلة بالتقدم 
0-3 5 


او اأثآخر » ' نكن له إلا برضى صاحية . واتأعم 


فرع 

إذا اكترى دابة بعينبا» فتلفت » انفسخ العقد » و إن وحد ما عيناأء فله الأيار. 
والعيب » مثل أن تتثر في الاي » أو لاننصر في الايل » أو يكون بها عرج تتتخلف 
به عن القافلة . ومحرد خدونة اف 5200 . وإن كانت الاحارة على الذمة» 
وسل دابة وتلفت ءلم ينفسخ المقد . وإن وحد بها عيباءلم يكن له الخيار في فسخ 
المقد» ولكن على الؤحر إبدالها . ثم الدابة السلئّمة عن الا<ارة في الذمة وإِن ل ينفسخ 
المقد تلفبا » فانه ثيت لاستأحر فيبا حق الاختصاص » حتى تجوز له إجارتها . 
ولو أراد اللؤحر إبدالها » قبل له ذلك دون إذت الستأجر ؟ وجراك . أصحها 
عند اوور : النع لما فيه من حق الستأحر . والثاني قاله أبو مد واختاره الغزالي: 
إن اعتمد باللفظ الذابة » بأن قال : أجرتك دابة صفتبا كذاء لم مز الابدال.وإن 
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ما إذا أفلس المؤجر بعد تعبين عن إجارة الذمة » هل يتقدم المستأجر عنفمتبا 
على الغرماء ؛ وقد ذكرناه في التفليس . والأصح : التقدم . ولو أراد الستأجر أن 
يماض عن حقه في إجارة الذمة » فان كان قبل أن يتسل دابة » لم مز لأنة 
اعتياض عن المسلدّم فيه . وإن كان بمد التسلم » جاز » لأن هذا الاعتياض عن 
حق في عين » هكذا قله الأثة . وفيه دليل على أن القبض يفيد تماق حق 


التاحز بالعين » فيمتنع الابدال دوث رضاه. 
فمل 
نذكر فيه قولاً جملا في إبدال متعلقات الاحارة 

المنفعة ا اطلوبة في المقد 2 لما مستوف »ومستوفى” منه ) ومستوفي بهءفأما المستوني وهو 
مستحق الاستيفاء » فله أن يدل نفسه بغيره » كا >وز أن يؤحر ما اسار ؛ فاذا استأجر 
دابة للركوب » فله أن يُركبما مثل نفسه في الطول والقصر والضخامة والتحافة ومن هو 
آخت منه .و كذلك لبس الثوب مثله؛ويسكن الدارءدون القصار والحداد؛ ازيادة الضرر. 
وكذا إذا استأجر دابة لجل القطن » فله حمل الصوف والو . أو لجل الحديدءفله 
حمل النحاس والرصاص . وإذا استأجر للحمل » فأراد إركاب من لابزيد وزنه على 
القدر الحمول » قال المتوللي : برجسع إلي أهل الصنعة . فاك قالوا: لايتفاوت الضرر» 
حاز » وإن قالوا : يتفاوت ءلم جز . وكذا لو انا خز اللركوب فأراد الجل .والاصح: 
المنع في الطرفين » وهو مقتضى ماني « التبذيب » .وأما المستوفى منه » فهو الدار والدابة 
الينة » والاحير العين » ولا يجوز إبداله كم لابيدل المبيع ٠‏ وأما المستوفى به » 
فبو كالثوب ادن للخياطة » والصي المعيئّن للارضاع والتعلم » والاغنام الممينة الرعي . 
وفي إبداله وحبان . ويقال : قولان . أحدها: المع 5 وأصحها عند الامام والتولٍ 
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الحواز » لأنه كالراكب . والخلاف جار في انفساخ الاحارة بتلف هذه الأشياء في 
المدة » وميل العراقيين إلى ترجيح الانفساح » وقالوا : هو المتصوص. واأثاني : 
مخرتج . وسنزيد السألة إيضاحاً إن شاء الله تمالى في الباب ااثالك . ويجري الخلاف 
فها إذالم يلتقم المي المميئّن مسباء فعلى رأي » بنفسخ العقد » وعلى رأي »يبدل . 
قصل 

استئحار الثياب البس » والسط والزلالي لافراش » واللحف للالتحاف » جائز . 
وإذا 0-0 و ليليسه مدة لم جز أن ينام فيه بالايل . وهل له النوم فيه [ف] 
وقت القباولة ؟ وحباك ٠‏ أصحها وبه قطع الأكثرون : حوازه للعادة . لكن لو كارت 
الستأجر القميص الفوقاني » لزمه عه ؛ بل يازمه نزعه في سائر أوقات الخلوة » وَإِما 
تلبس ثياب التحمل في الأوقات التي جرت اامادة فيها بالتجمل » كحالة الحروج إلى 
السوق ونحوه » ودخول الناس عليه »ولا جوز الاتثزار يا يستأجر لابس » وتحجوز 
الارتداء به على الأصح . قال المتولي : وإذا استأجر للارتداء كلم بحز الاتزار» 
ونحوز التعمم . 
نمت : هذا الذي ذكره الامام الرافمي في النوم في الثوب » هو الذي أطلقه 
الجبور » إلا قوله : هل يوز النوم في وقت القيلولة ؟ فان الأكثرين قالوا : يجوز 
النوم فيه بالنبار من غير تقييد بالقياولة » ولكن ضبطه الصيمري فقال : إن نام 
ساعة أو ساءتين » جازء لأنه متعارف . وإن نام أكثر النهار » لم يبز . قالوا : وإذا 
استأحر للس مطلقاً » فله لبسه ليلا ونهاراً إذا كان مستيقظاً قطماً . ولو استأجر 
للسى ثلاثة أيام » ولم يذكر الليالي » فالصحيح دخول الليالي .وقيل : لاتدخل »حكياه في 


الروضة ج / ه -م/ ٠١‏ 


- ةاع؟» - 


« المدة » دو 2 البيان ©-. وإذا استأحر بوم كاملا 6 فوقته من طلوع الفحر إلى 
غروب الشمس . وإ قال : ووم .وأطلق ؛ قال الصيمري : كان من وقته إلى مثله 
من الند . وإن استأجر نهار بوم » قال ني م البياث » : فيه وحجباث حكاها الصيمري . 
أحدها : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . والثاني : من طلوع الشمس إلى غروبها. 


وانتأع 


الطرف الثاني : في بان الاجارة في الآمانة والضْن . مال الاجارة » تارة. 
يكون في يد المستأجر ء وتارة في يد الأجير على العمل . وأما المستأحر »ففيه مسألتأن. 

إحداهما : يده على الذابة والدار المستأحرتين ونموهما في مدة الاجارة بد أمانة» 
فلا يضمن ما تلف منبا بثير تمد" وتقصير وهل يضمن ما يتلف في بده بعد مضي 
اللدة ؛ يبنى على أنه هل على الستأجر الرد* ومؤنته ؟ وفيه وجبان . أصحها عند 
الازالي : لا » وإِما عليه التخلية بين امالك وبينها إذا طلى» لآنه أمانة فأشهه الوديعة . 
وأمرمها إلى حكلام الشافمي رضي الله عنه : يلزمه الرد ومؤتته وإبن لم يطلب 
الالك © لأنه غير مأذنون في الامساك بمد المدة » ولأنه أخذ النفمة نفسه » فأشه 
الستعير . قال القاضي أبو الطيب : ولو شرط عليه الرد » ازمه بلا خلاف » ومنمه 
أبن الصباغ وقال : من لايوجبه عليه » ينبني أنْ لاوز شرطه . فان قلنا : لايلزمه 
الرد » فلا مان . وإن قلنا : يلزمه الرد » ازمه الضإن» إلا أن يحكون 
الامساك بعذر . 


قلتك : صحح الرافمي في «الحرر ء أنه لاضمان . انمأ عم 


ويكرتب على الوحيين 6 ضانه أحرة المنافم التى تتلف قِ يذه بعك المدة . فان. 
ألزمناه الرد» ضَمّننّاه » وإلا ) فلا . 


- /7ع؟؟ اس 


لت : وفي فتاوى النزالي » القطم بأن الاجارة إذا اتفسخت بسبب » لايازم 
المستأجر اث المنافع التالفة عنده» لأنه أمين » وهذا مول على ما إذا عي المالك بأنها 


انفسخت » وإلاء فيجب أن يماءه . وإذا لم يُعامه» كان مقصراً ضامناً . واتأع 


وأو عبت الدابة التادرة هسم دواب الرئقة 4 فذهب بعصم ف الطاب ؛ ول 
يذهب المنا ون » فا قلنا : لابلزمه الرد » فلا ضمان عليه . وإ ألزمناه » قال 
استرد من ذهب بلا مشقة ولا غرامة » ضمن الستأجر اللتخلف . وإن لحقه غرامة 


ومشقة » لم يضمن » قله الشيخ أنو عاصم العبادي. 


مي 


أو استأجر قدراً مدة ايطبخ فيباء ثم حملبا بعد الدة ليردها» فسقط الخار فانكيرت» 
قال أبو عاصم : إن كان لايستقل* محملباء فلا ضمان . وإن كان يستقل » فمليه 
الضمإن» سواء ألزمناه الرد» أم لاء لأن العادة أن القدر لا ترد بالمخار مع استقلال 
لاد أو حمال مها . 

المسألة لاثانية : الذابة المستأجرة لاحمل أو الركوب » إذا ربطها الستأجر 
وم ينتفع بها في المدة » فالقول في استقرار الأجرة عليه » سيأتي إن شاء الله 
تعالى » ولا ضاك عليه لو مانت في الاسطيل . فاو انهدم عليها فلكت به » نظر» 
إن كان العبود في مثل ذلك الوقت لو خرج بها أن يكون في الطريق » وجب 
عليه ضانها . وإن كان العبود في مثل ذلك الوقت أن يكون تحت السقف » كجنح 


الليل في الشتاء» فلا ان . 


-خم؟5 - 
فصل 


وأما المال في يد الأجير » كالثوب إذا استؤحر للخياطته أو صبنه أو قصارته» 
والسد إذا استؤجر تتعليمه أو لرضاعه . والذابة إذا استؤجر ارياضتها . فاذا تلف 
والأجير منفرد ,اليد »فهوء إما أحير مشترك.وإما منفرد. والشترك :هو الذي يِتقمّل 
العمل في ذمته » كا هو عادة الخياطين والصواغين . فاذا التزم لواحد عأمكنه أن 
يلتزم لنيره مثل ذلك العمل »فكأنه مشترك بين الناس. والنفرد : هو الذي أجر 
نفسه مدة مقدرة لمعمل »فلا يمكنه تقثل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة. 
وقيل : المشترك :هو الذي شاركه في الرأي فقال : اعمل في أي موضع شئت. 
والمنفرد :هو الذي عين عليه العمل وموضمه .أما ااشترك » فبل يضمن ماتلف في 
يده بلا تمد" ولا تقصير ؟ فيه طريقان. أصحم : قولان . أحدهحما : يضمرت 
كالستعير والستام . وأظبرهما : لايضمن كمامل القراض . والثاني : لايضمن قطماً. 
وأما النفرد » فلا يضمن على المذهب » وقطم به جاعة . أما إذا لم يكن الأحير 
منفردأ باليد » يما إذا قمد المستأحر عنسده حذى عمل ؛ أو حمله إلى بنته ليعمل » 
فالذهب وبه قطع البور : لاضمان , لأن الال غير مسل إليه حقيقة » وإِمًا استمان 
به المالك » كالاستعانة بالوكيل . وعن الاصطلخري والطبري » طرد الفولين . وحيث 
نا الأجير » فلواجب أقعى قيمة من القبض إل اأتلف » أم قيمة يوم التلف ؟ 
فيه وجبان . 


قله . أصحها ِ الثاني ٠.‏ وشاع 


هذا كله إذا بتعسف الاحير » فان تعدى؛وحب الضَإك قطمأءوذلك مثل أرت 
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يرف على الخبز في الابقاد ويلصق المبز قبل وقته » أو يتركه في التنور فوق 
المادة حتى محترق » أو ضرب على التأديب والتعلم المي" فات » لأن تأديه بغير 
الضرب ممكن . ومتى اختلفا في التمدي ويحاوزة الحدء عملنا بقول عدلين من أهل 
الخبرة عفان لم نحدهما » فالقول قول الأجير . ومتى تلف المال في يده بعد تعديه » 
فلواجب أقعى قيمة من وقت التمدي إلى التلف إن لم يضمن الأحير . فان ضمنام» 
فأقصى قيمة من القبض إلى التلف» كذا ذكره البغوي وغيره . ويشبه أن يكون 
هذا حواباً على قولنا: يضمن بأقصى قيمة من القبض إلى ااتلف . فأما إن قلنا : 
يضمن قيمة يوم التلف © فينغي أن جب هنا أقصى قيمة من التمدي إلى التلف . 
مرى : هذا الاستدراك الذي ذكره الامام الرافمي » متعيآن لابد منه . 


اناعم 


مي 

فلا ضمان »لأأنه لانت اليد عليه . وإن كان عدداً » نظر في انفراد الاجم باليد 
وعدم اتفراده » وأنه أحير مشترك ؛أم لاتوحكه ماسق . والذهف : أنه لاضان 
مطلقاً إذا لم يفرط . وكذا اليطار إذا بزغ الدابة فتلفت » والراعي المنفرد كذلك » 
فلا ضوان عليه) على المذهب» وأو اكتراه ليحذط متاعه ف دكانه فتلف » فلا ضَاث 
[ قط ] علأن الال في يد امالك . 


قصل 


إذا دفم وبا إلى قصار ليقصره » أو خباط ليخبطه » أو جلس بين يدي 


5 005 


حلاق ليحلق رأسه » أو دلاك ليدلكه» ففمل ءولم حر بينها ذكر أجرة ولا نفيها» 
فيه أوجه.أصحها وهو امنصوص:لا أجرة له مطلتا » لأنه لم يلتزم»وصار لو قال : 
أطعمني عر فأطيمه » لاضان عليه . والثاني : يستحق أحرة الثل . 
والثااث : إن بدأ المعمول له فقال : افمل كذاء ازمه الأحرة . وإن بدأ العامل 
فقال : أعطني وبا لأقصره » فلا أجرة .والرابع : إن كان العامل معروفاً بذلك 
العمل وأخذ الأجرة عليه» استحق الاحرة للمادة »وإلا » فلا . ولو دخل سفينة 
بثير إذث صاحبها وسار إلى الساحل » ازمه الأجرة . وإن كان بالاذث ولم بجر 
ذكر الأجرة » فملى الاوجه .وإذالم نوجب الاجرة » فالثوب أمانة في يد القصار 
ونحوه . وإن أوجبناها ؟ فوجوب الضْاإن على الخلاف في الاجير الشترك . 
فرع 

فها يأخذه الجامي أوجه . أحدها : أنه من الاء » وهو متطوع محفظ الثياب 
وإعارة السطل » فعلى هذا ؛ الثياب غير مضمونة على الخامي » والسطل مضموث 
على الداخل . والثاني : أنه مُن الماء وأحرة الام والسطل . وأصحبا: أنه أحرة 
الجام والسطل والازار وحفظ الثياب . وأما الماء»فخير مضبوط » ولا يقابل بعوض. 
فملى هذا » السطل غير مضمون على الداخل ؛ والخامي أحنر مشترك في الثياب» 
فلا يضمن على المذهب كسائر الاحراء » وإنما وحبت الاحرة هنا قطماأ وإنف 


لم مر لما ذكر ولم يطرد فيه الخلافءلان الداخل مستوف منفعة الام ببسكونه » 
وهناك صاحب النفمة صرفها . 


لف 2 
: 

إذا عمل الاحير » ثم تلفت العين التي عمل عليباء نظر » إن لم يكن مثفر دا باليد» 
بل عمل في ملك الستأجر » أو في حضرته » لم تسقط أحرته . وإن كان منفرداً 
اليد » بأن سل الثوب إن قصار فقصره » ثم تلف عنده ©» بي على الالاف السابق 
في باب التفلس 4 قفار عين » أم أثر ؟ فان قلنا : أثر» لم تسقط الاحرة » 
ثم إن ضنا الاحير » فعليه قيمة ثوب مقصور » وإلا . فلا ثىء عليه . وإن قلنا: 
عين » سقطت أحرته وعليه قيمة ©وتب غير مقصور إن ضن الاحير أو وحد منه 
1 000 4 وإلا قلا دي ء عليه 5 وإن أتلف أجني الثوب المقصور 4 فال قانا 4 القصارة 
9 1 فللأجير الادرة 0 وعلى الاحنى القيمة م المستأحر عنى قول تضمين الاير » 
تخير بين مطااءة الاحير والاجني»واأقرار على الا <نى .وإن قلنا :عين » حاء الحلاف فما إذا 
أتلف أجني البييع قبل القيض. فان قانا : ينفسيخ المقدء فبو كم لو تلف » وإلا .فلاستأجر 
الميار في فسخ الاحارة وإجازتما . فان أحاز ولم يضمن الاحير » استقرت | له | 
الأحرة © والسشا عن يغرام الاحني قدمة توت مقصور 3 وإن زا ؛ المستأحر بالخيار» 
إن شاء ع الاحنى قدمة ثوب مقصور 4 وإن شاء 2 الاحني قيمة القصارة 0 
والاحيرة قيمة ثوب غير مقصور ثم الاحير بر جع على الاحني . و إن فسخ الاخارة» 
فلا أجرة عليه وبغرم الاجني قيمة ثوب غير مقصور 3 وإن 0 الاحير ٠‏ غرام 
القيمة كن شاء منها » والقرار على الاحنى 6 ويغرام الاحنى* الاحير قيمة القصارة ٠.‏ 
ولو أتلف الاحير الثوب » فان قلنا : القصارة أثر » فله الاحرة» وعليه قيمة وب 
مقصور . وإن قلنا : عين » جاء الحلاف في أن إتلاف البائع كالآفة الساوبة »أم كاتلاف 
الأجني 9 إن قلنا : كالافة» فالحكم مايق . وإن قاذا : كالأجني 2 وأثمنا للمستأحر 


الخيار 6 فان فسخ الاحارة 4 سقطت الأحرة » وعلى أل حير قيمة توت غير مقصور ٠.‏ 


شرف 2ت 


وإن أجازها » استقرت الأحرة © وعليه قيمة ثوب مقصور. وصبغ الثوب بصب 

ضاحت: |2 ب كالقصار ٠.‏ وإد سأ > ٠.‏ لنص.: اده ٠‏ عئتذده 6 قال 2 ل .0 
ب أأْدُوب دره ليصبغ بصم من ولي 

هو مع بين البيع والاحارة 34 ففيه لحلاف العروف 1 وسواء صحء أ يصح 2 


فاذا هلك الثوب عنده » سقطت قيمة الصم . وسقوط الأحرة على ما ذكرة 
ف الفصارة . 


در 


سدم ويا إلى قصار أيقصره 4ق فححده ثم أتى به مقمورا 04 استحق الأجرة 
إن قصره ثم جحد ؛ [ وإ ححد 1 م قدمره 2 فوحبان » لأنه عمل لنئفسه . 
لتك 5 ينغي أن يكون شعي : الفرف لوه أن بقصد عمله لنفسه فلا أحرة» 


أو يقصد عمله عن الاجارة الواحبة فيستحق الامرة٠‏ وا تتأعر 


فصل 
التاحر يضمن بالتعمدي » أن ضرب الدابة أو كبحها فوق المادة » وعادة 
الضرب تختلف في حق الراكب » والرائض » والراعي » فكلٌ براعى فيه عادة أمثاله» 
وحتمل في الأجير للرياضة والرعي مالا يحتمل في ا ستأجر المركوب . وأما الضرب 
المعتاد ؛ إذا أفضى إلى تلف» فلا يوحب ضاناً ؛ وذااف ضرب الزوج زوحته عفانه 
مضمن » لأنه يمكن تأدييب! بثير الضرب . ولو نام لايل في الثوب الذي استأجره» 
أو نقل فيه التراب »أو ألنسه 20 » أو دياغاً » أو غيرهما من هو دون حاله» 
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الدابة أثقل منه » وجب الضبإث» وقراره على الثاني إن كان عالاً » وإلاء فعلى الأول . - 
وإن أركببا مثله » فحاوز المعادة في الضرب » فالضمان على الثاني دون الأول » لأنه 
لم يتعد . وأو اكترى لائة رطل حديد » فحمل ماثة من القطن أو التبن ؛أو بالمكس» 
أو مائة رطل حنطة »فحمل مائة[ رطل إشعير أو عكسه وضعنعلأن الشعير أخفءومأخذه 
من لين الدابة أكثر ١‏ والحنطة جتمع #قلبا في موضع واحد » وكذا القطن والحديد. 
ولو اكترى عشرة أقنزة حنطة » فحمل عثشرة شميراً » لم يضمن »لذ قدرهما في 
الحجم سواء » والشعير أخف » وبالعكس يضمن . ولو اكترى ليركب بسرج » فركب 
بلا ثيء أو عكسه » ضهن » لأن الأول أضر بالدابة » والثاني زبادة على الشروط . 
ولو ا كترى ليحمل عليها بالاكاف »فحمل بالسرج » ضمن » لأنه أشق عليها» وبالعكس 
لايضمن » إلا أن يكوك أثقل . وأو ١اكترى‏ ليركب بالسرج » ف ركب بالا كاف » ضون» 
وبالمكس لايضمن » إلا أن يكون أثقل» وقس على [ هذا ] أشباهه . 


زع 


لو اكترى دابة لجل مقدار سم.لاه » فكان الحمول أكثر » نظر > إن كانت 
الزيادة بقدر مايقع من التفاوت بين الكيلين من ذلك المبلغ » فلا عبرة بهاء وإت 
كاك كر انارق كان المشروط عشرة آصم »والحمول أحد عثر » فلهسألة 
ثلائة أحوال . 

أحدها : إذا كال الستأجر الطمام»وحمله هو عليها » فمليه أجرة الأثل لا زاد 
على الشبور » وفي قول :عليه أجرة الثل لاجميع. وني قول : يتخير بين امسمى 
وما دخل الدابة من نتمص وبين أجرة الثل . وفي قول : يتخير بين السمى وأجرة 
الكل الزيادة وبين أجرة انثل لاجميع.فلو تلفت البهيمة بالل » فان انفرد المستأجر 
باليدءولم يكن معبا صاحبها » فمليه ضهانها » لأنه صار غاصباً » وإ كان معها صاحيبا » فبل 


- الرف 3 


٠‏ يازمه كل القيمة »أم نصفها »أم قسط الزيادة من جملة القيمة ؟ فيه أقوال.اظبرها: 
الثااث »ورجحه الامام وغيره . وعن الشيخ أبي عمد أن الثاني أظهر . ولو تلفت 
الدابة بسبب غير الل » ضمن عند انفراده بإليد ءولم يضمن إذا لم ينفرد .و[أما] 
إذا لم تحمل المستأجرالطعام بنفسهءو لكنه كاله وسامه إلى المؤجرءفحمله المؤجر على البهيمة» 
فان كان الؤحر حاهلاً بالحالءبأن قال له : هو عشرة كاذباً » وجب الضك على 
المذهب . كم لو حمل إنفسه . وقيل : قولاث ءلا جماع الغرور والماشرة . وإن كاك 
عالاً بالزيادة » نظر » إن لم يقل له المستأجر شيئاً » ولكن حمله الؤجر » فحكه 
ما يأني في الحال الثاني علأنه حمل بنير إذن صاحبه » ولا فرق بين أنثت يضعه 
الستأجر على الأرض فيحمله الؤجر على الريمة » وبين أن بضعه على ظهر الدابة 
وهي واقفة فيسيرها المؤجر . وإن قال المستأجر : احمل هذه الزيادة » فأجابه » 
قال المتولي : هو مستمير للبيمة في الزبادة » فلا أجرة لما »ء وإذا تلفت السيمة 
بالجل . فمليه الضْإن . وفي كلام الامة ما بنازعه في الاحرة والغمان حميماً . 
الخال الثافي : إذا كال اللؤحر وحمله على البهيمة » فلا أجرة لما زادءسواء 
غلط أو تعمد » وسواء جبل المستأجر الزيادة أو عامها وسكت » لانه لم يأذن في 
نقل الزيادة » فلا يجب عليه مان الببيمة» وله مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى اللوضع 
النقول منه » وليس لموؤّحر أن بردها دون رضاء. فلو لم يعلم الستأجر حتى عاد إلى 
البإ المنقول منه » فله مطالية المؤجر بردها . والاظبر أو الاصح : أن له مطاليته 
ببدلما في الحال » م لو أبق المغصوب من يد الغاصب . والثاني : لايطالبه ببدلماء 
لان عين ماله اقية ‏ وردها مقدور عليه. فاذا قلنا بالاول » فغرم البدل » فاذا ردها 
إلى ذلك البلر ؛ استرد البدل وردها إإيه. أما لو كال الؤحر؛وحمله المستأ<ر على 
البيمة » قال التولي : إن كان الؤحر عالاً بالزيادة » فهو كم لو كال بنفسه وحمل» 


3 0 5 
لانه لا عل بالزيادة كان من حته أن لاتحملبا . وإن كان جاهلاً » فوحبان مأخوذان 
مما لو قدم الطعام الخصوب إلى امالك فأكله جاهلاً » هل ييرأ من الغمان ؟ 
الخال الثالث : إذا كال أجني وحمل بلا إذن » ففمليه أجرة الزيادة للمؤجر » 
وعليه الرد إلى الوضم النقول منه إن طالله الستأجرء وضمان البييمة على ما ذكرناء 
في حق الستأجر . وإن تولى الجل بعد كيل الاجني أحد” المتكاريين » #ظرءأعالم 
هوءأم جاهل؟و يقاس عا ذكرناه. هذا كله إذا اتنمًا على اازيادة » وعلى أنها للمستأحر» 
فان اختلفا في أصل الزيادة » أو قدرهاءفالقول قول المتكر . وإن ادعى الؤحر أن 
الزيادة له؛ والذابة في يده » فالقول قوله. وإِلم يدعبا واحد منهم) » تركت في يد 


من هي في ابذه حدى يظبر |مستحقما 4 ولا بازم المنكاهن أحرتا . 
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لو وجد الحمول على الدابة دون المشروط © نظر » إن كان النقص بقدر ما يقم . 
من التفاوت بين الكيلين » فلا عبرة به » وإن كان أكثر ». قال التولي : إن كال 
الؤجر » حلط من الآأجر ة بقسطه إن لم يعم الستأجر . فان عل » فان كانت الاجارة 
في الذمة » فكذلك» لآنه لم يف بالشروط . وإن كانت إجارة عين » فالحم كلو كال 
الستأجر بنفسه ونقصء فلإ يلحتط" شيء من الأجرة علأن التمكين من الاستيفاء 
قد حصل » وذلك كاف في تقرر الأجرة . 


فرع 


١كترى‏ اثنان دابة وركباها » فارتدفها ثالث بغير إذنه) » فتلفت » ففها يازم الرتدف 


5 ا 5 


ثلاثة أوحه . أحدها : نصف القمة . والتاني : ثلثها . والثالكث : تقسط على أوزانهم: 
فازمه حصة وزته . 


فت : أصحبا : الثاني . قال الشيخ أبو حامد وغيره : أو سخر رحلا مع بهيمته» 
عاو ريد عام بع لع حياو وساب الورر بير 


ضضل 

إذا دفم ثوباً إلى خياط ليقطمه ويخيطه » فخاطه قباءَ » ثم اختلفا » فقال الخياط: 
أمرتتي بقاء» وقال : بل أمرتك بقميص » أو سواد الثوب بصغ وقال : هكذا 
أمرتي » فقال : بل أمرتك بصبئه أحمر » ففيه خمسة طرق . 

أصحها وبه قال ال كثرون : في المسألة قولان. أظبرهما عند الجبور : أن. 
القول قول امالك . وااثاني : القول قول الخياط والصباغ . 

والطريق الثاني : فيه ثلائة أقوال . هذان » والثالت : أنم) يتحالفان . 

والطريق الثالث : قولان . تصديق الالك » والتحالف. 

والرايع : القطم بالتحالف » قله أبو على الطبري » وصاحب « ااتقريب »» 
والشيخ أبو حامد . 

والخامس : عن ابن سر يج إِنْ جرى بينها عقد » تين ااتحااف » وإلا » فالقولانه 
الأولان . فاك قلنا : القول قول الحياط ؛ فاذا حلف » لا أرش عليه قطما .ولا أجرة 
له على الأصح . وااثاني : يجب له المسمى إتماماً لتصديقه . والثالك : أجرة الثل. 
فاذا قلنا: لا أجرة له بيمينه » فله أن يدعي الأجرة على الالك, وتملئفه » فان 


نكل » ففي تجديد اليمين عليه وجبان . 


الإ 
لتك : ضغي أن يكون أصحه : التحديد» وهذه قضية مسأنفة . اتأعم 


وإن قلنا : القول قول امالك . فاذا حلف > فلا أجرة عليه » ويازم الخياط أرش 
التقص على الذهب . وقيل : فيه وجبان كم في وجوب الاجرة تفريماً على تصديق 
الخياط . والفرق على المذهب : أن القطع بوجب الغمان ».إلا أن يكون بإذذ» وهو 
غير موجب أجرة إلا بإذن . ثم في الأرش الواجب وجبان . أحدهما : ما بين قبمته 
صحيحاً ومقطوعاً . والثاني : ما بين قيمته مقطوعاً قيصاً ومقطوعاً قباء . وعلى هذا 
إت : ينقص » فلا ثيء عليه . وعلى الثاني : في استحقاقه الآحرة للقدر الذي 
يصلح للقميص من القطع » وحباك . قال ابن أبي هريرة : نعم » وبه قمع البغوي» 
وضعفه ابن الصباغ » لآنه لم يقطعه للقميص . 
تمت : النع أصح » ونقله صاحب « البيان» عن نص الشافمي رضي الله عنه . 


والتءاعلم 


وإذا قلنا : بتحالفان » فحلفا » فلا أحرة لاخياط قطماً » ولا أرش عليه على 
الأظهر . وإذا أراد المياط بزع الميط » لم يمكدّن منه حيث حكنا [ له ]| بالأجرة»سواء كان 
الخيط للمالك أو من عنده» لأنه تابع للخياطة . وحيث قلنا : لا أجرة > فله تزع 
خيطه كالصبغ . وحينئذ لو أراد امالك أن يشد نخيطه خيطأ ليدخل في الدروز إذا 
خرج الأول » لم يكن له إلا برضى الخياط . وأما كيفية اليمين » فقال في «الشامل»: 
إن صدقنا الخياط » حلف لله : ما أذنت لي في قطمه قيصا » واقد أذنت لي في قطعه 
قا » قال : وإِن صدقنا المالك » كفاه عندي أن تحلف : ما أذنت' له في قطمه » 
ولا حاجة إلى التعرض » لأن وجوب الثرم وسقوط الأجرة يقتضيها نفي الاذن في القباء . 
وإن قلنا بالتحالف » جع كل واحد في عينه بين النفي والاثبات م سبق في البيع. 


"5# هس 


[ قال ابن كج : والكلام في البداءة عن ؟ هو كم سبق في اليم ا » والمالك هنا 
في رتبة البائم . 

تقلت : وقال الشيخ أبوحامد : إذا صدقنا الخياط » حلف : لقد أذنت لي في 
قطمه قباءَ فقط . فاك لم ثثبت للخياط أجرة » فهذا أصح من قول صاحب « الشامل»» 
لان هذا القدر كاف في نفي الثرم عنه . وإن أثبتناها » فقول صاحب ١‏ الشامل » 


رع 
قال للخياط : إن كان هذا الثوب يكفيني قيس] فاقطمه » فقطمه قل يكنه » 


ضمن الأرش »لأن ألاذن مشروط الم بوجد . وإن قال : هل يكفيني قيصاً » فقال: 
نعم » فقال : أقطمه » فقطعه فل يكنه » م يضمن » لأن الاذث مطلق . 


ُ 


اختلاف المتكاريين في الأجرة أو الدة أو قدر النفمة » هل هي عشرة فراسخ» 


أم حمسة ©» أم كل الدار؛ أم بدت منها ؟ وحب التحالف ع فاذا ممالفا» فسخ المقد» 


وعلى . الستأجر أحرة ألثل لا استوفاء .. 


اوم - 


الباي الثّالتٌ 
في الطواوىء الموحمة افسخ 

فالفسخ والانفساخ » يثبت يخلل يعرض في المعقود عليه وهو ثلائة أقسام . 

إحداها : ما ينقص النفمة . ومتى ظبر بالمستأجرة نقص تتفاوت به الاجرة » 
فبو عيب مثبت للفسخ» وذلك كرض البد والدابة » وانقطاع ماء البثر وتنيره بحيث 
منع الشرب ؛ وانكسار دعائم الدار واعوجاجها » وانهدام بعض جدرانها »لكرن 
أو بإدر المؤجر إلى الاصلاح ؛وكان قابلاً للاسلاح في الحال » سقط خيار ااستأجر 
كا سبق . وسواء كان العيب ساب للمقد أو القيض © أو حادثاً في يد المستأجر. 
ثم إن ظور الميب قبل مضي مدة لما أحرة » فان شاء فسخ ولا ثيء عليه »وإن 
شاء أجاز تجميع الاجرة . وإن ظبر في أثناء الدة » فالوجه ما ذكره المتولي وهو 
أنه إن أراد الفسخ في جميع الدة » فهو كم لو اشترى عبدين قتلف أحدها » ثم 
وحد لباقي عيبا وأراد الفسخ فيها . وإن أراد الفسخ فها بقي من المدة » فهو 
كلو أراد الفسخ في العبد الباق وحده » وحكها مذكور في اليم . وأطلق البور 
القول بأن له الفسخ ءوم يذكروا هذا التفصيل . ومتى امتنع الفسخء فله الارش» 
فيعرف أحرة مثلوسلها” وممبأ »ويعرف التفارت بن.هذا كله في إجارة المين. أما إذا 
وجد في إجارة الذمة بالذابة السلّمة عيبأءفلا فسخ ءبل يردها ويازم المؤجر إبدالها. 


فصل 


لانتفسخ الاجارة بالأعذار » سواء كانت إجارة عين أو ذمة » وذلك م إذا 
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استأجر دابة لاسفر عليها فُرض »أو <انوتاً لحرفة فندم 0© أو هلكت آلات تلك 
الحرفة » أو حماماً فتمذر الوقودء وكذا لو كان العذر للمؤحر » بأن مرض وعجز عن 
المروج مع الذابة » أو أكرى داره وأهله مسافرون » فعادوا واحتاج إلى الذار » 
أو تأهل ؛ فلا فسخ في ثيء منها » إذ لاخلل في العقود عليه . ولو اكترى أرضاً 
للزراعة »فزرعبا » فهلك الزرع جائمة من سيل أو شدة حر أو برد أو كثرة مطر 
ونحوها » فليس له الفسخ ولا حط ثيء من الأجرة » لان الحاتحة لحقت زرع 
الستأجر » لامنفمة الارض » فصار م أو اكترى دكانا لبيسع البز فاحترق بزاه » 
لاتنفسخ الاجارة . فاو فسدت الارض يحاتحة أبطلت قوة الانذات في مدة الاجارة » 
انفسخت الاجارة في المدة الياقية . ثم إن كان فساد الارض بعد فساد الزرع ؛فبل 
يسترد شيئاً من الاجرة ؟ فيه احتالان للامام . أصحها عند النزالي : الندم » لانه 
و يليت ملاحة الأرض ++ بتكن للستاجر قبا تضم ينقا قوات الررع ..: والفناق 
وبه قطع بعض أصحاب الامام : يسترد » لان بقاء الارض على صفتها مطلوب .فاذا 
زال » ثبت الانفساخ 1 وإن كان فساد الزرع بعد فساد الارض » فأصح الاحّالين 
بالاتفاق: الاسترداد . 

القسم الثاني : فوات الافعة بالكلية حسًا ؛ فمن صوره موت الدابة والاجير 
المين » فان كان قبل الفيض أو عقبه قبل مضي مدة لثلها أجرة » انفسخ المقد. 
وإن كان في خلال المدة عانفسخ العقد في الياتي.وفي الماضي الطريقان فيا إذا اشترى 
عبدن» فيض أحدحما وتلف الثاني قبل القيض » هل ينفسخ اليم في المقبوض ؟ 


فان قلنا : ينفسخ في الاضي » سقط المسمى ووحب أجرة المثل لما مضى .وإن قلنا: 


(1) كذا الاصل «فتدم » وهو كذلك في هامش نسخة الظاهرية . ونص عليها بأنها كذا 


بخط المؤلف » وفي متن نج الظاهرية « فهدم ». 


اغع؟ - 


لابنفسخ فيه » فبل له خيار الفسخ ؟ وحبان . أصحها عند الامام والبغوي : لا » 
لأن منافمه استبلكت . والثاني : نعم » وبه قطع ابن الصباغ واكريون #الارت 
جيع المعقود عليه لم يسلام . فان قلنا : له الفسخ » ففسخ »؛ رجع إل أحرة المثل . 
وإن قلنا : لا فسخء أو أجاز » وحب قسط مامضى من المسمى » والتوزيع على 
قيمة المذفعة وهي أحرة الثل . لا على نفس الزمان » وذلك تاف » فريما تزيد 
أجرة شبر على أجرة شبرين » لكثرة الرغيات في ذلك الشبر . وإن كانت مدة 
الاجارة سنة » ومضى تصفها » وأجرة ااثل فيه ملا أجرة الثل في النصف ابافي» 
وجب من السمى لاه . وإن كانت بالمكس » ثثلثه . وإذا أثبتنا االميار بسيب» 
ففتسخ المقد في المستقيل ٠‏ ففي الانفساخ 5 الملاضي الطريقاث . فان لم ينفسخ » 
فطريق التوزيم مابِتَتّاه . وإن أجازه » فمليه الأحرة الساة بتامما» كالو رضي بعيب 
ابيع » لزمه جميع الثمن . وسواء حصل التلف بآنة سماوية» أم بفمل الستأجر ؛ 
بل أو قتل الممد أو الدابة المعيئّنة » كان م الانفساخ والآجرة ما ذكرناه »و بازمه 
قيمة ما أتلف . وعن ابن أبي هريرة : أنه تستقر عليه الأجرة المساة بالائلاف » 
كا يستقر الثمن على الشتري باتلافه . والصحيح الأول » لأن البيع ورد على المين» 
فاذا أتلفها صار قايضأ » والاجارة واردة على النافم » ومنافعم الزمن المستقبل معدومة 
لايتصور ورود الاتلاف عليبا » وعلى هذا لو عيب المستأجر الذار » أو جرح العبده 


فهو كالتعيب بافة سماوة في ثبوت الخيار . 


فرع 


نص أن ادام الدار يقتضي الانفساح » ونّص” فيا إذا اكترى أرضاً 


اروقدج مضع ١‏ 


-15 52 لس 


الزراعة ولما ما ممتاد فاتقطع » أن له فسخ المقد » وفيا ثلاثة طرق. أحدها م 
تقرير النصين» لان الدار لم بق دارا »والأرض بقيت أرضاً » ولان الارض يمكن 
زراعتها بالأمطار . والثاني : القطع بعدم الانفساخ . وأصحبا : قولان في المسألتين . 
أظو رهما : في الانهدام الانفساخ » وني انقطاع الماء : ثبوت الخيار » ونا يثبت الخيار إذا 
اتقطعت (2©1 الزراعة . فان قال المؤجر : أنا أسوق إليهأ ماءَ من موضع آآخر » سقط الخيار 
كلو بإدر إلى إصلاح الدار . فان قلنا بالاتفساخ » الك كوت المد ء وإلاء فله 
الفدخ في المدة الياقية . وثي الماضي الوحبان . فال منمناه » فعليه قسط مامفى من 
السمى . وإت أجاز ؛ ازمه المسمى كله . وقيل : نحط للا هدام واتقضاع 


الماء ماشخصه ٠.‏ 


“2 

أو غلصب العبد” الستأحر” أو أبق »2 أو ندكت الدابة » فان كانت الاجارة في. 

الذمة » فملى المؤحر الابدال. فان امتنع » استؤجر عليه . وإن كانت إجارة عين» 
أو غصبت الدار الستأجرة » فلاستأجر الخيار . فان كان ذلك في أثناء المدة » 
فان اختار الفسع » فسخ في الباقي . وفي الماضي الملاف السابق . وإن لم يفسخ 
وكان قد استأجر مدة مملومة فاتقضت . بني على الملاف فيا إذا أتلف أجني المبيع 
قبل القنض » هل ينفسخ البييع » أم لا ؟ إن قلنا : ينفسخ » فحكذلك الاحارة» 
ويسترد الاحرة ٠‏ وإن قلتا : لايتفسخ » فكذلك الاجارة » ويتخير بين أن يفسخع 


ويسترد الاجرة » وبين أن بحجيز ويطالب الناصب بأجرة ااثل . والذي نص عليه 


(1) في نسخ الظاهرية : امتنعت . 
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الشافمي رضي الله عنه والاصحاب »ء انفساخ الاجارة وإن كان ابناء المذكور يقتضي 
ترجيح عدم الانفساخ ؛ لكن المذهب الانفساخ . وعلى هذا , لو عاد إلى يده وقد 
بقي بمض المدة » فللمستأجر أن ينتفع به في الباق » وتسقط حصة المدة الاضية » إلا 
إذا قلنا : إن الانفسام في بعض الدة بوجب الانفساخ في الباق » فليس .له الانتفاع 
في بقية المدة . وإن كان استأحره لعمل معلوم » فله أن يستعمله فيه متى قدر عليه. 
وإذا بإدر المؤجر إلى الانتزاع من الغاصب » ولم تتعطل منفعة على المستأجر » سقط 


خياره كما سبق في إصلاح الدار . 


فرع 


إذا أقر المؤجر بااستأجترة. لاخاصب من المستأجر أو لغيره » ففي قبول إقراره 
في الرقبة قولان. أظبرها : القبول . فاك قبلناه » ففي بطلان حت المستأجر من المنفعة 
أوجه . أصحبا : لا بطل . والثاني : بيبطل . والثالك : إن كانت العين في يد ااستأجر 
تركت في يده إلى انقضاء المدة . وإن كانت في يد المقر له » لم تنزع منه عفان قلنا 
بالبطلان » قبل محاتف المؤجر ؟ فيه اللخلاف المذكور في أن المرتهن » هل بحلاف 


الراهن إذا أقر بالمرهوك وقبلناء ؟ 
فرع 


للنؤجر مخاحة من غصب المستأجرة أو سرقبا »وليس لستأحر الخصة على الاصح 
المنصوص كا اودع والمستمير » وجري الوجبان في أن المرتهن هل يخامم لأن له حقاً» 


744 - 
نضل 
الثوب الممين للخياطة » إذا تلف » ففي انفساخ المقد خلاف سيق . الاصح عند 
الامام وجماعة : لاينفسح » وعن المراقبين والشيخ أبي على : أنه بنفسع لتملقه بذك 
الثوب » وبه قطع ابن الحداد » وفها إذا اكترى دواب في الذمة لجل حمسة أعبد 
معينين » مات اثنان منهم وحمل ثلاثة » فقال : له ثلائة أحماس الكراء وسقط خمساء » 
والصورة فيا إذا تساوت أوزانهم » ويشبد له نص الشافمي رضي الله عنه حيث قال: 
إذا نكحا على خياطة ثوب ممين فتلف فلم الخداطة » لما هبر المثل . قال الشييخ 
أبوعلي : والحلاف فيا إذا ألزم ذمته خياطة ثوب بمينه » أو حمل متاع بعينه» أو عبده 
فان العقد وإن كان في الذمة » فتملق بين الثوب والتاع . أما إذا استأجر دابة 
بعينها مدة لركوب أو حمل متاع » فبلكا » فلا ينفسخ المقدء بل يوز إبدال الرا كب 
والتاع بلا خلاف . فان قلنا : لاينفسخ » فأتى بثوب مثله » فذاك . وإن لم يأت 
لعجزه »أو امتنع مع القدرة حتى مضت مدة إمكان العمل » ففي استقرار الأجرة وجبان . 
تمت :أصحه : لاتستقر. واتأعم 


فان قلنا : تستقر » فلاستأجر فسخ المقد على الأصح © لأنه ربما لاجد ثوباً 
آخرء أو لابريد قطعه . 
َي 


موت الصي المعيدّن للتعللم » كتلف الثوب الميّن للخياطة » وكذا الصي الممييّن 
للارضاع إن : يكن ولد” المرضمة . فا كان ولدها » فخلاف مردّب» وأولى بالانقساخ» 
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لآن درور اللمن على ولدها أكثر من الأجني » فلا مكن إقامة غيره مقامة . 
رع 


و بدأ له في قطم الثوب الممين وهو باق » قال الامام : المتجه أنه لايجب عليه. 
الاتيان به » لكن تستقر عليه الاجرة إذا سل الاجير نفسه ومضى مدة إمكات 
العمل إن قلنا : تستقر الاجرة بتسلم الأجير نفسه وليس الأجير فسخ الاجارة » 
وإن قلنا : لاتستقر » فله فسخباء وليس للستأجر الفسخ بحال» لأن الاجارة 
لاتتفسخ بالاعذار . 


فضل 
لاتنفسخ الاجارة بموت المتعاقدين » بل إن مات المستأجر © قام وارثه في استيفاء 
امنفمة مقامه . وإن مات الؤحر » ترك المال عند المستأحر إل انقضاء مدة الاحارة» 
فان كانت الاجارة على الذمة » لما التزمه» دن عليه . فان كان في التركة وفاء » 
استؤحر منبا لتوفيته » وإلاء فالوارث بالخيار» إن شاء وفاه واستحق الآحرة » وإ 


أعرض فلاستأجر فسخ الاجارة . ولو أوصى بداره ازيد مدة عمر زيد »فقيل الوصية» 


وأحرها زيد مدة » ثم مات في خلالها » انفسخت الاجارة » لانتباء حقه عوته . 
فصل 


إذا أكرى جالاً فهرب عفتارة مهرب بها » وتارة مهرب ويتركم! عند ااستأجرءفان هرب 
بها » نظر » فاك كانت الاجارة في الذمة » ا١كترى‏ الحا كم عليه من ماله . فان لم جد له 
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مالاً اقترض عليه من بيت المال أو من المستأجر أو غيره واكترى عليه. قال في « الشامل »: 
ولاجوز أن يكل أمر الاكتراء إلى الستأجر » لآنه يصير وكيلاً في <-ق نفسه . 
وإن تمذر الاكتراء عليه » فلاس :تأحر الفسخ كالو انقطم المسلم فيه عند المحل' . 
فان فسخءفالاجرة دن في ذمة المتّل وإن لم يفسخءفله مطالية امنّال_إذا عاد ما التزمه.وإن 
كانت إجارة عينءفلامستأجر فسخ المقدء أ إذا ندتت الدابة . وأما إذا تركبا عند المستأجر » 
فان تبرع بالانفاق عليها »فذاك ؛ وإلا »راجم الحا كم لينفق عليبا وعلى من يقوم بتمبدها 
من مال المؤجر إن وجده » وإلا »استقرض عليه ما ذكرنا »ثم إن وثق بالمستأجر» 
سل إايه مااقترضه لينفق عليها » وإلا » دقمه إلى من يثق به . وإذا لم يجد مالا آخرء 
باع منها بقدر الحاجة لينفق عليها من ممنه » ولامخرج على لحلاف في بيع المستأجرة» 
لأنه محل ضرورة » وبيقى في بد المستأجر إلى انتباء المدة. ولو لم يقترض الحا م من 
المستأجر » ولكن أذن له في الانفاق ليرجع » جاز على الأظهر » كلو اقترض منه ثم 
دفمه إليه . والثاني : المنع » ويجمل متبرعا . وعلى الأول » لو اختلفا في قدر 
ماأنفق » فالصحيح : أن القول قول المتفق . وقيل : قول امال . 


فت : قال أصحابنا : إنما يقبل قول المستأحر إذا ادعى نفقة مثله في المادة . 


انمأ عم 


وأو أنفق المستأحر يغير إذن الحا ء مع إمكانه 3 م يل لسع . وإن ' يحكن 
حاك» فعلى ما ذكرناه في عامل المساقاة إذا هرب. قال الامام : ولو كان هناك 
حاى » وعسر إثءات الواقعة عنده » فهو كا إذا لم يكن حاى . وإذا أثبتنا الرجوع 
لم يستند إلى ائتان من جبة الحا , قال : وفيه احمّال » لآن الشرع سلطه عليه . 
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وإذا اتقضت مدة الاجارة ولم يعد الال ؛ باع الحاكم منبا ما يقضي بثمنه ما اقترضه 
وحفظ إقيبا . وإن رأى سببا لثلا تأكل نفسباء فمل . 
ضضل زفق 

إذا ا كترى دابة أو دارا مدةءوقئضها وأمسكبا حتى مضت الدة » انتبت 
«الاجارة واستقرت الأجرة سواء انتفم مها في الدة »أم لا » وليس له الانتفاع بعد 
المدة » فان فمل » ازمه أحرة المثل مع السهي . ولو ضّيضت المنفعة بالعمل دون 
المدة »بأن استأجر دابة ليركبها إلى بلدء أو ليحمل عليها إلى موضع معلوم »وقبضها 
وأمسكبا عنده حتى مضت مدة يمكن فيا السير إليه» استقرت عليه الأجرة أيضأء 
وسواء تخلف الستأجر لمذر أم لنيره » حتى أو تخلف الحوف الطريق أو عدم 
الرفقة » استقرت الأجرة عليه » لان المافع تلفت في يده » ولآنه يمكنه السفر 
عليبا إلى بلد آخر واستملها في اليلد تلك؛ وليس للستأجر فسخ العقد بهذا السبب» 
ولا أن يازم الؤجر استرداد الدابة إلى تبسر المروج » هذا في إجارة المين؛فان 
كانت على الذمة وسل دابة لوصف المشروط ؛ شت المدة عند الستأجر ؟استقرت 
الأجرة أيضأ » لنمين حقه بالتسلم وحصول التمكن . ولو كانت الاجارة فاسدة » 
استقرت فيا أجرة الثل ما يستقر به المسمى في الاجارة الصحبحة »سواء انتفع» 
أم لا » وسواء كانت أجرة انثل أقل من المسمى أو أكثر . 


رع 


أحر الحر نفسه مدة لعمل معأوم » وسالّم نفسه )فل سس تممه المستأجر حتى مضت 


(١)في‏ نسخةالظاهرية : فرع . 
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الدة » أو مدة يمكن فيها ذلك العملاستقرت الأجرة على الأصح» وجري الحلاف فيا إذا 
ألز م ذمة الحر عملا »فم نفسه مدة إمكان ذلك العمل[ ولم يستعمله» وطرد الاولي. 
الملاف فيا إذا التزم الحر عملا في الذمة وسلٍ عبده ايستعمله ] فلم يستعمله»ووجبه 
با يقتضي إثبات خلاف في كل إجارة على الأمة .ثم إن قانا : لاتستقر » فللأجير 
أن يرفع الأمر إلى الحالم ليجبره على الاستمال . 


َع 


أكرى عيناً مدة هولم يسأمبا حتى مضت المدة »انفسخت الاجارة» لفوات المعقود. 
عليه » فلو استوفى [ ه«نفمة ] المدة » قطرية_ان . أحدهما : أنه كائلاف البائع 
البيع قبل القبض . واثاني : القطم بالانفساح. ولو أمسكبها بعض المدة »ثم سامباء 
انفسخت الاجارة في المدة اتي تلفت منافما. وفي الباتي الخحلاف فيا إذا تلف بعض 
الببع قبل القبض » فان قلنا : لابتفسغ » فللستأجر الخيار »ولا بيدل زمان 
زمان . ولو لم تكن المدة مقدرة »واستأجر دابة للركوب إلى بلد فلم يساما حتى 
مضت مدة يكن فيها الي إليه؛فوحبان » أحدها : تنفسخ الاجارة »وهو اختيار 
الامام . وأصحما وبه قطم الأكثرون : لاتنفسخ» أن هذه الاحارة متملقة بالنفمة 
لا الزمان » ولم يتمذر استيفاؤها.فملى هذا » قال الأصحاب : لاخيار لاستأجر » 
كا لاخيار للمشتري إذا امتنع البائع من تسلم المبيع مدة ثم سامه . وشذ النزالي 
فقال في « الوسيط » نله الخيارء لتأخر <قه .والمروف » ماسبق . ولو كانت 
الاحجارة في الذمة ولم يسم ماتستوقى أإنفعة منه حتى مضت مدة ممكن فيها تحصيل 
تلك النفمة > فلا فسخ ولا انفساخ حال » لأنه دن تأخر إيفاقه . 


القسم الثااث : فوات المنفمة شرعاً » كذواتها حسًا في اقتضاء الانفساع» اتمذر 


اةغ؟ - 


الاستيفاء » فاذا استؤجر لقلع سن * وجمة » أو يد متأكمّلة؛ أو لاستيفاء قصاص 
في نفس أو طرف فالاجارة صحيحة على الأصح كما سبقءفاذا زال الوجع ءأو عفي 
عن القصاص »© فقد أطلق بور أن الاحارة تنفسخ “وفيه كلامان . أحدها : أن 
المنفعة في هذه الاجارة مضبوطة العمل دون اازمان »وهو غير مأوس منه» لاحمال 
عود الوجع »2 فليكن زوال الوجع كغصب ااستأجرة حتى يثبت خيار الفسخ 
دون الانفساح . والثاني : حكى الشيخ أبو عمد وجرأ أن الاجارة لاتتفسخ » بل 
يستعمل الأجير في قلع مسار أو وتد» وبراعى تداني العملين» وهذا ضعيف “والقوي 
ماقيل أن الحم الانفساح حواب على أن امستوفى به لايبدال » فان حوزناه ء, 
أمرة بقلع من وحعة لغيره . 


سنا 


إذا آجر الوقف البطن” الأول » ثم مات في أثناء المدة » فوجبان. أحدها : 
تبقى الاجارة يحالما ملو آجر ملكه ثمات . وأصحها : المثم » لأن النافم بعد موته 
لغيره » ولا ولانة له عليه » ولا نيابة » ثم عبارة لبور بالانفساخ وعدمه > ففي 
وجه : بنفسخ . وفي وجه : لاينفسخ ؛ واستبمدها الصيدلاني والامام وطائفة » لأن 
الانفساح يشعر بسبق الانعقاد » وجملوا الخلاف في أنا هل نتنين البطلان لأنا تبينا 
أنه تصرف في غير ملكه ؟ ثم إن أبقينا الاجارة » فحصة المدة الياقية من الأجرة 
تكون للبطن الثاني »فان أتلفها الأول» فبي دن في تركته »وليس م لو أجر ملكه 
ومات في المدة» حيث نكون جميع الأحرة تركة تقضى منها ديونه وتنفذ وصااء » 
لآن التصرف ورد على خالص ملكه » والباقي له بعد الاجارة رقة مسلوبة النفعة 
في تلك الدة » فتنتقل إلى الوارث كذلك . وإن قلنا : لاتقى الاجارة » فهل 
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تبطل فيا مضى ؟ قأل أبن الصباغ : بنى على الخلاف في تفريق الصفقة . فاك قلنا : 
لاتفرث“قف » كان للمطن الأول أجرة اأثل اا مضى , أما إذا أجر الوقف متوأيه» 
فوته لايؤثر في الاجارة على الصحيح » لآنه ناظر لاجميع. وقيل : تبطل الاجارة 
كما سأتي في ولي الصي إن شاء الله تال . 
نر 
للولي إجارة الطفل وماله » أب كان أو وصيا أو قيما » إذا رأى المصلحة فيباء 
لكن لاحاوز مدة بلوغه بالسن 05 فلو أحره مدة بلغ ف أثنائها 6( بأن كان ابر 
ممبع سنين فأجره عشر سنين » فطريقان .قال امبور : ببطل فيا يزيد على مدة البلوغ» 
وفها لايزيد قولا تفريق الصفقة . والثاني : القطم باللطلان في ا يع »وهو الأصح 
عند البغوي. 


فلت : واختاره افا أبن الصباغ ٠.‏ واتأعل 


ووز أن يؤجره مدة لابيلغ فيبا بالدن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام » لآن 
الأصل بقاء المثبا. فلو اتفق الاحتلام في أثنائها » فوجبان . أصحها عند صاحب 
« المبذب » والرواني : بقاء الاجارة . وأصحها عند الامام وااتولي : لاتبقى . 


مت : صحح الرافمي في « الحرر »الثاني. واتتأع 
ثم التسير ع هذا بالانفساخ أو بدن اأمطلان 4 كا ذكرنا قي مسألة الوقف . 


وإذا قلنا : لاتبقى الاجارة » حاء فها مضى خلاف تفريق الصفقة . وإذا قلنا: تقى» 
فهل له خيار الفسخ إذا بلغ ؟ وجبان . أصحما : لا ء كلو زوجبا ثم بلغت . 


فر 
أجر الولي* مال انون . فأفاق في أثناء المدة » فهو كبلوغ الصي بالاحتلام . 
ضل 
و أجر عنده ثم أعتقه ( نفذ » لآن إعتاق المخصوب والابق نافذ , فهذا أولى , 
ولاتنفسخ الاجارة على الصحيح » ولا خيار للعبد على الأصح » ولا يرجم على السيد 
بأجرة الثل للمدة الواقمة بعد العتق على الأظبر الجديد . وقيل : على الأصح . فان 
قلنا : يرجم » فنفقته في تلك الدة على نفسه » لأأنه مالك انفمة نفسه . وإن قلنا: 
لايرجع » قبل هي على سيده لادامة حبسه ؟ أم في بيت الال لأأنه حرة عاجز ؛ 
| وحبان . أصحها : الثاني . 
"لنت : فاك قلنا : النفقة على السيد » فو حبات . أحدها : تحب بالفة” مابلغت. 
وأصحما : يحب أقل الأمرن من أجرة مثله وكفابته . اع 


وأو ظبر بالعيد عيب بعد العتق 6 وفدخ المستأحر الاحارة 5 فاانافم للعتيق إن قلنا : 
يرجع عنافمه على السيد » وإلا » فهبل هي له 3 أم لايد ؟ وخباكت . 
لت : الاصح : كونها للمتيق . واتأع 

ولو أجر عبده ومات »وأعتقه الوارث في الدة» ففي انفساخ الاجارة ماسبق. 
فان قلنا : لا انفساح »لم يرجع هنا على المتق شيء بلا خلاف. وأو أجر 
أم ولده ومات في الدة » عتقت . وفي بطلان الاجارة » الملاف المذكور إذا أحر 


5ه" د 


البطن” الأول الوقف ومات» وكذا الحم في إجارة العلدّق عتقه بصفة.قال البنوي > 
وإغغا تجوز إجارته مدة لاتتحقق الصفة فيباءفان تحققت20© عفبو كاجارة الصي مدة 
يتحقق بأوغه فيها . 

تلت : هذا الذي قله البنوي ظاهر إن منمنا بيع المين امستأجرة » فان جوزناه 
ينبني أن يقطع جواز إحارته هنا ءلآانه متمكن من بيعه» وإبقاء الاجارة إلى انقضاء 
مدتها يخلاف مسألة الصي»لكن قد يقال : وإن تمكن فقد لايفمل . واتتأع 


له 


كتابة المبد اللكثرتى جائزة عند ابن القطان » باطلة عند ابن كج . 


٠. 0‏ : الثاني 5 اقوى . وانقأ عم 
فان حوزناها » عاد الحلاف في الخيار وني الرجوع على السيد:. 
السابقة : أنه لو أكرى دارا لمد ثم قبض العبد وأعتقه » فائهدمت الدار ؛رجع 


على اممتق بقدر مابقي منالمدة من قيمة العبد . واتتأعم 


فصل 
إذا باع المين المستأجرة » فله حالان . 


[ الخال |الأول ٠:‏ البييع لاستأحر»وهو عع قطماً م ف الاحاره وحبات و 


(0) فى الاصل : عقق , 
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أحدها : نفس » قله أبن الهداد » ويعبر عنه بأنْ الاجارة والاك لاتجتممان . وأصحه: 
لانتفسخ . فعلى الأول ؛ يرجع المستأجر على الؤجر بقية الدة على الأصح . وقال 
ابن الحداد : لاير جع . وأو فسخ الستاحز البيع سيب »لم يكن [ كه ] الامساك 
ع الاجارة » لآنها قد انفسخت بالشراء. ولو تلفت المين » لم يرجم على البائسع 
بيء؛ لأن الاجارة غير باقية عند التلف , وى الوجه الثاني الأس” » وهو أن 
الاجار ة لاتتفسع بالشراءء ففي صورة فسخ البيع بالعيب له الامساك بح الاجارة؛ 
ولو فسخ عقد الاجارة » رججع على البائم بأجرة بقية الدة . وفي صورة التلف تنفسخ 
الاجارة بالتلف » وحكه ماسبق » و تخ رج على الألاف في أن الاجارة والاك هل 
يحتمعان ؟ مسائل . 

إحداها : أوصى لزيد برقبة دار » واعمرو عنفمتباء» وأجرها لعمرو » ففي صحة 
الاجارة الوحباد. 

الثانية : مات المستاجر ووارثه الؤجر » ففى انفساخها الوحبان. 

الثالثة : أجر المستأجر المين المستأجرة للمالك » جاز على الصحيح المنصوص» 
َك وز أن بدعه ما اشترام منه » ومنمه أبن مسر يسج ؛ لاجماع الماك والاحارة . 

الرابعة : أجر داره لابنه » ومات الأب في المدة ولا وارث له غير الابرت 
المستأجر ؛ وعليه ديو مستغرقة » بني أولاً على أن الوارث هل علك التركة وهناك 
دن مستغرق ؟ إن قلنا : لاعلك » بقيت الاجارة يحالها . وإن قانا : علك » وهو 
الصحيح » فبلى الأصح : لاتنفسخ الاحارة . وعلى قول ابن الحداد : تنفسخ ؛لآن املك 
طرأ على الاجارة . وادعى الروياني أن هذا أصح . وإذا انفسخت الاجارة » 
قال ابن الحداد : الابرن غريم يضارب بأحرة بقبة المدة للثرماء » ووافقه 


بعضهم » وخالفه المتبروث » أنه خذلاف ماسبق عته ف الشراء : أنه لايرج-م » 


4ه - 


وضمفوا الفرق . ولو مات الأب المؤحر عن ابنين » أحدهمها الستأجر » 
فملى الأصح : لاتنفسخ الاجارة في شيء من الدارء ويسكنها المستأجر إلى انقضاء 
الدة ؛ ورقبتها ببنها بالارث . وقال ابن الحمداد : تنفسخ الاجارة في النصف الذي 
يملكه الستأجر » وله الرجوع بنصف أجرة ماانفسخ العقد فيه » لان مقتضى الانفساخح 
في النصف الرجوع بنصف الآحرة » لكنه خلف ابنين والتركة في يدثها » والدن 
الذي يلحقها يتوزع » فيخص الراجع الربع .» ويرجع الربع على أخيه » فان 
لم يترك اليت سوى الدار » بيع من نصيب الخ الرجوع عليه بقدر ما يئبت به 
الرجوع » وهفا بميد عند الأئمة » لأن الابن الستأجر ورث نصيبه نافعه “وأخوه 
ورث نصيبه مساوب المنفمة » ثم قد تكون أجرة مثل الدار في تلك الدة مثلي ممُنبا» 
فاذا رجم على الأخ بربع الأجرة »© احتاج إلى بع نصيبه » فيكون أحدها قد 
فاز جميع نصيبه » وبع نصيب الآخر وحده في دين الميت . قال الشيخ أبوعلي: 
ولو م مخلف إلا الابن المستأحر » ولا دن عليه » فلا فائدة في الانفساخ » ولا أثى 
له , لآن الكل له ء سواء [ أخذ ] بالارث» أو أخذ مدة الاجارة بالاجارة وبعدها 


زع 


أحر البطن” الأول ااوقف للبطن الثاني » ومات المؤحر في المدة » فان قلنا : 
لو أجر أجنبياً بطلت الاجارة » فهنا أولى » وإلا » فوجبان» لأنه طرأ الاستحقاق في 
مدة الاجارة . قال الامام : وهذا أولى بارتفاع الاجارة . 

الال الثافي : البيع اثير المستأجرء وهو صحيح على الأظبر عند الأكثرين . 
ويجري القولان سواء أذن المستأجر » أم لا . وإذا صححنا » لم تنفسخ الاجارة »م 
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لاينفسخ النكاح ببيع الزوجة »> ويترك في يد المستأجر إلى انقضاء المدة ‏ وللاشتري 
فسخ البيع إن كان جاهلاً . وإن كان عالاًء فلا فسخ لهء ولا أجرة لتلك المدة» 
وكذا أو كان جاهلاً وأجاز » ذكره البغوي » ويشبه أن يكون على الملاف في 
مدة بقاء الزرع إذا باع أرضاً مزروعة . ولو وجد المستأجر به عيبا »وفسخ الاجارة» 
أو عرض ماتنفسخ به الاءجارة عنفعة بقية المدة » أن يكوك ؛ وحباك . قال ابن الحداد: 
لاشتري . وقال أبو زيد : للدائم » لأن المشتري لم علك منافعم تلك المدة . وبناها المذولي 
على أن الرد بإلعيب يرفع المقد من أصله » أم من حينه ؟ إن قلنا بالأول » فبي 
لفشتري وكأن الاجارة لم تكن . وإن قلنا : من حينه » فللبائع » لأنه لم بوجد عند 
الرد مايوجب الحق لءدتري . قال : ولو تقايلا الاجارة > فان قلنا : الاقالة بيع » 
فبي للباشع . وإن قلنا: فخ » فكذلك على الصحيح . لما ترفع المقد من حينها قطماً. 
وإذا حصل الانفساخ » رجع الستأجر بأجر ة بقية المدة على البائع . قال ابن كج : 


وحتمل أن يرجع على. الشتري . 
زع 
القولان في صحة بيع امستأجّر بحجريان في هبته » وتجوز الوصية به قطما . 


ور 


لو باع عيتاً واستئنى منفمتها لنفسه سنة أو شبرا » فطريقان . أحدها محى 


عن ابن سر بج :أنه على قولي مع تناز 1 والمذهب : القطم بطلات المقد . 


5 0-3 


فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول 

إحداها : قال : أارمت” ذمتك نسج ثوب صفته كذا على أن تش حه بنفسك» 
لم يصح المقد » لأنه غرر فأشبه السلّم في ثيء ممين . 

الثانية: يصح استئجار الأرض ما يستأجر به الثوب والمبد من الدراه والطمام 
وما تنبت الأرض وغيرها » إذا عْيدّن أو واصف. 

الثالثة : إذا استأحر دابة ليركبها إلى بإد ءشرة دنائير» وحب نقد بإ العقد. 
ولو كانت الاجارة فاسدة ؛ فالاعتبار في أجرة الثل بموضع إتلاف المتفمة تقد 
أو وزنا . 

الرابعة : تجوز إجارة المصحف والكتب اطالمتها والقراءة منها. 

الخامسة : لاجوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك.فلو استأجرها لبحجبس 
فيها الماء حتى جتمع فيها السمك » جاز على الصحيح . 

السادسة : يصح من الستأجر إجارة ما استأجره بعد قبضهءسواء أجر مثل 
ما استأجر عأم بأقل » أم بأكثر. وفي إجارته قبل القبض وجبان . قالابن سريج: 
جوز » والأصح : المنع . فملى هذا » في إجارته الؤجر وحبان » كبيع المبيع 
للبائع قبل قبضه . 


نت : الاصم : صحة إجارته للمؤجر . واتأع 


السابعة : الستمير لايكري . فلو استمار ليكريه» لم بيصح على الأصح .وقيل: 
يحوز م لو استماره ليرهنه . 


ب الأاة" - 


الثامنة : أجر ناظر السحد حانوته اللخراب» بشرط أن يعمره المستأجر يماله» 
ويحكون ما أنفقه محسوياً من أجر ته 6 ل نصح الاحارة »لانه عند الاحارة غير 
عنتة-سع به . 

التاسعة :لات#وز إجارة الجام شرط أن تكون مدة تعطله سيب المارة ونحوها 
محسوبة على الستأجر » ولا على المؤحر »لاءمنى انحصار الاجارة في المدة في الباق 
لان الدة تصير يحبولة » ولا عمنى استيفاء مثلها ,مد ألدة لان آخر المدة يصير محبولاً . 

العاشرة : استأجره لبديسع له شيا مميناً » جاز ء لان الظاهر أنه جد راغباً» 
ولشراء ثيء ممين لايجوز »لان رغبة مالحكه في الم غير مظنونة » ولشراء شيء 
موصوف يجوز » ولبيع ثيء لرجل ممين لاجوز . 

الحادية عشسرة : لو أراد استئجاره الخروج إلى لد السلطانءوالتظل الستاعر 
وعرض حاله في المظالم » قال القفال في « الف:-اوى » : يستأجر مدة كذا ليخرج 
إلى موضم كذا ويذكر حله في الظالم ويسمى في أمره عند من محتاج إليه » فتصح 
الاجارة»لان الدة معاومة وإن كان في العمل حبالة » كا لو استأجره وما ليخاصم 
غرماء. » قال : ولو بدا لاستأدر » فله أن يستممله فما ضرره مثل ذلك . 

الثانية عشرة : حكى ابن كج عن نص الشافمي رضي الله عنه » أنه لاتصح 
إجارة الارض حتى دُرى لاحائل دونها من زدع وغيره »وفي هذا تصربح بأن 
إجارة الارض الزروعة لاتصحءتوحيبا بأن الزرع عنع رؤيتها » وفييا معنى آخر 
وهو تأخر التسلم والاتفاع عن المقدءومشاته إجارة الزمان المستقبل » ويقرب منه 
ما لو أجر دارأ مشدونة بطمام وغيره وكان التفريغ يستدعي مدةء ورأيت الأئمة 


فه) جلمع من فتاوى القفال جوابين فيه . أحدهما: أنه إن أمكن التفريغ في مدة 
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ليس لثلبا أجرة » صح المقدء وإلا » فلا » لأنه إجارة مدة مستقبلة . والثاني : أنه 
إن كان يذهب في التفربغ جميع مدة الاجارة » لم يصح . وإن كان يبقى منسا 
شيء » صح وازم قسطه من الأجرة إذا وجد فيه التسلم . وخرتجوا على الحوابين » 
ما إذا استأجر دارا بلد آخر »فانه لا بِتأَشّى التسلم إلا بقطم السافة بين البلدن» 
وما إذا [ باع ] جد وزنا وكان يناع بعضه إكى أن يوزن . 

جهممت 2 : الصحيح من الحوابين هو الأول » بل قد تقدم في الصرط اثالث 
من الرحكن الرابع من الباب الأول وجه : أنه لاتصح إجارة الشحونة التهاش 
وإن أمكن تفرينها في الحال . وتقدم هناك » أن الذهب صحة إجارة الأرض 
الستورة لماء الزراعة » وليس هو مخالفاً لمذكور هنا » لآن التعليل هناك بأرن 
اللماء من مصالحبا مفقود هنا . والاصح عندي » فيا إذا استأجر دارا يلد آخر » 
الصحة » وفي الجد المنمءلامكان بيمه جزافاً . والتأعم 


الثالثة عشرة : إذا استأجر للخدمة »وذكر وقتما من الليل والنبار » وفصّل 
أنو اعبا » صح . وإن أطلق » فقد حكي عن النص ال.م » والمذهب الجواز » 
ويازم ما جرت اامادة به . وفصّل القاضي أبوسعد بن أبي بوسف أنواعها ققال : 
يدخل في هذه الاحارة»غسل اأثوب وخبماطته»واللبز والسحن وإيقاد اانار والتنور» 
وعلاف الدابة وحلدءبا»وخدمة اازوحة» والغرس في الدار » وحمل الاء إلى الدار 
للشرب »وإلى التوضىء للطبارة . وعن سبل الصعاوي : أن عائف الداية وحلهاء 
وخدمة الزوجة » لاتدخل إلا بالتنصيص عليها »وينبني أن يكون الحم كذلك في 
خياطة الثوب وحمل الاء إلى الدارء ووز أن مختلف ال1-؟ فيه بالمادة .وذكر 
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بعض شراح «المفتاح» أنه ليس له إخراحه من اللإرة »إلا أن يشرط عليه مسافة 


هه - 


معلومة من كل جانبٍ » وأن عليه الحكث عنده إلى أن يفرغ من صلاة المشاء 
الآخرة 600 , 

تت : الختار في هذا كله » الرجوع إلى عادة المحادم في ذلك اليلد وذلك 
الوقت » وتلف ذلك باختلاف مراتب الستأجرن» وباختلاف الاجراء وني الذكورة 


والانوثة من الطرفين » وغير ذلك . فيدخل ما اقتضه العادة دوك غيره . 


ولع 


الرابعة عشمرة : استأجره على القيام على ضيعة » قام عليها ليلا ونهارا 
على المتاد . 

الخامسة عشعرة : استأحره للخبز » بدن أنه خبز أقراصاً » أو أرغفة غلاظاً 
أو رقاقاً »وأنه يخبز في تنور أو فرن » وآلات الأميز على الاجير إن كانت إجارة 
على الذمة »وإلا . فعلى المستأجر » وليس على الاجير إلا تسلم نفسه » والقول 
فيمن عليه الحطي كالخحبر في حق الوراق . 

السادسة عشيرة : قال دض شراح : اللفتساح » : أو ا كترق داية ليركبا 
فرسخين لم جز حتى ينين شرقاً أو غربا ءفاذا بِيئّن فأراد المدول إلى غيرها .ظللاتكري 
منعه » لان المعيّن قد يحكون أسبل »2 أو له فيه غرض » وهذا مخااف ماسق» 


فليجعل وجبا . 


6 وني هامش حة الظاهرية :ما نصة: 

كذا حكاه عن شرح يحرول» وهو في م الام ع2 وغيرها دال في ألا كثر 5 باب الصلح الذي بعل 
اللعاثن فيا إذا صالح على خدمة عنك ما نمه : فاضا حب الخدمة أن و4 غبره .ويؤاحر غبره في مثل مله 
ولس له أن يدر حه من المصر إلا بإذث سميلدهة © و صرح بة أيضاً القاضى حسين 2 قال : إلا أن وشعرط 
عليه مسافة «علومة من كل جاتب من فرسخ إلى خمة عثر * وصرح أيضاً بأن عليه الاقامة إلى صلاة 


المشاء ءأم 5 
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فصل 
في مسائل تتعلق بالءاب الثاني 

إحداها : استأجره لعمل مدة » يكون زمن الطبارة والصلوات ‏ فرائضها وستنها 
الرواتتب مستثتى > ولاشقص من الأأحرة » وسواء فيه الخمة وغيرها . وعرن 
ابن سريج » جواز ترك الجمة بهذا السبب » حكاه أنو الفضل بن عبدان . والسبوت 
في استئحار اليبودي مسئناة إن اطرد عرفيم » يذلك قال النزالي في م الفتاوى ». 

الثانية : استأجر مرضعة لتعبد المي ٠‏ فالدهن على أبيه » فارن جرى عرف 
البلل مخلافه » فوحباك . 

الثالثة : استأجره لجل حطب إلى داره وهى ضيقة الاب » هل عليه إدخاله 
الدار ؟ فيه قولان للعرف » ولا يكلف صعود السطح [به]. 

الرابعة : استأجره لمسل تياب معاومة » فحملبا إليه حمال » فان شرطت أحرته 
على أحدها » فذاك » وإلا » فملى الفسال علأنه من تام الغسل . 

الخامسة : استأجره لقطع أشجار بقرءة » لم تجب عليه أجرة الذهاب والجيء» 
لآنها ليسا من العمل » ذكر هذه السائل الأربع أبوعاصم العبادي . 

السادسة : استأجر دابة ليركبها وحدل [ عليها ] كذا رطلاً» فرحكي وحمل 
وأخذ في السير » فأراد اللؤجر أن يملق عليها عمخلاة أو سفرة أو نحوها من قدثام 
القتب أو من خلفه » أو أن يردف ممه رديفاً » فلاستأجر مزمه . 

السابعة : استأجر دابة ليركبها إلى موضع معلوم » فركيها 1 إليه ]2 فمن صاحب 
« التقريب » أن له أن بردها إلى الموضع الذي سار منه» إلا أن ينباه صاحييا . 
وقال الآ كثرون : ليس له ردهاء بل يساما إلى وكيل امالك إنكان » وإلا » فلى 


51" هس 


الخا كم هناك . فان لم يكن حا م2 فالى أمين » فان لم جد أميناً » ردها أو استصحبها 
إلى حيث يذهب» كالمودع يسافر بالوديعة للضرورة . وإذا جاز له الرد » لم ييز له 
الركوب » بل يسوقها أو يقودها » إلا أن يكون بها جاح لاتنقاد إلا بالركوب :وكثله 
لو استعار للركوب إإليه . قال العبادي : له الركوب في الردء لأن الرد لازم له » 
فالاذن تناوله بالمرف » والستأحر لا رد عليه . 

الثامئة : استأجر دابة المركوب إلى مكان» فجاوزه » ازمه السمى للمنكان: 
وأحرة الثل للزيادة » ويصير ضامناً من وقت الماوزة . فان مانت » زمه أقصى القم 
من حينئكٍ إن لم يكن معبا صاحبها » ولا يبرأ عن الغإن بردها إلى ذلك الموضع. 
وإن كان مما صاحمما » فاك تلفت بمدما نزل وسفبا إليه » ذلا ضان عليه . وإنتف 
تلفت وهو راكب » نظر» إن تلفت بالوقوع في بير ونحوه؛ ضمن ججميع القيمة .وإ 
لم بحدث سبب ظاهر » فقيل : تلزم كل القيمة أيضاً » والأصح : لايازمه الكل بل 
النصف في قول . ومقتضى التوزيم على المسافتين في قول ما سبق »> فيا إذا حمل 
أكثر من المشروط » لأن الظاهر حصول التلف بكثرة التنب وتماقب السير . حتى 
لو قام في المقصد قدر مايزول فيه ااتمب » ثم خرج بنير إذن المالك » ضمن الكل . 
وإذا استأحر ليركب ويعود » فلا يازمه لما جاوز أجرة المثل » لآنه يستحق قطمع 
قدر تلك المسافة ذهاباً ورحوعاًء بناءَ على أن جوز العدول إلى مثل الطريق المين. 
ا : ولا جوز أن بركبها بعد الجاوزة جميع الطريق راجماً » بل يركبها بقدر 


مم إن قدار في هذه الاحارة مدة مقامه في القصد» فذاك » وإلا » فاك ل يزد 
ىس مذدة المسائرن 3 انتفع 5 ف الرحوع 5 وإن زاد 4 حسبث الزيادة عليه 5 


التاسعة : استأحر دابة المركوب إلى عشرة فراسخ » فقطع نضف المسافة » ثم 


ات 


رجع لأخذ ثيء نسيه راكبا » انتبت الاجارة واستقر جميع الأجرة » لأن الطريق 
لاتتمين » وكذا لو أخذ الدابة وأمسكا بوم في الببت ثم خرج » فاذا بقي ببنه 
وبين الفصد يوم » استقرت الأجرة» ولم مز له الراكوب بمدهء وكذا لو ذهب في 
الطربق لاستقاء ماء أو شراء ثيء عبناً وثوالآً » كان محسوباً من الدة » ويترك 
الانتفاع إذا قرب من المقصد بقدره . 

العاشر 5 : دفع إليه ثوب ليقصره بأجرة » ثم استرحمه ءفقال : لم أقصره بعد“ 
فلا أرثه » فقال صاحب انثوب : لا أريد أن تقصره فاردده إل » فلم يرد“ وتلف 
الثوب عنده » لزمه انه . وإن قصره ورده » فلا أجرة له » وعلى هذا قياس 
الغزل عند النساج ونظائره . 


تلت : صورة المسألة ؛ إذا لم يقع عقد صحيح . واتأعل 


الحادية عشمرة : استأجره ايكتب صكاً في هذا اللياض » فكنيه خطأ” فمليه 
تقصان الكاغد » وكذا لو أمره أن يكتب بالمربية فكتب بالمجمية أو بالمكس. 
تت : ولا أجرة له » ويقرب منه ما ذصكره النزالي في « الفتاوى »: أنه 
لو استأجره لنسخ كتاب عفنير ترتيب الأبواب » قال : إن أمكن بناء بعض الكتوب 
بأذا كان عشرة أبواب » فحكتب اباب الأول آخرا منفصلاً » بحيث يبنى عليه » 


استحق دقسطه من الأأحرة وإلاء فلا ثيء له, المأ عم 


الثانية عشعرة : استأحر دابة لجل الحنطة من موضع كذا إلى داره يوماً إلى 
الليل مترددا مرات » فر كبها في عوده فعطبت الدابة» من على الأسح علأنه استأجرها 
لاحمل لا الركوب . وقيل : لايضمن » للءرف » ذكرها الصادي . 


را 5 


الثالثة عشعرة : العامل في المزارعة الصحيحة ء لو ترك السقي متعمدأء ففسد الزرع » 
202 في بده وعليه حفظه . 

الرابعة عشيرة : تعدى الستأحر بالل على الدابة » فقرح ظبرها وهلكت 
منه » ازمه الضماث وإن كان الملاك يمد الرد إلى المالك . 


ضل 
في مسائل تتعلق بالباب الثالث 

إحداها : في « النثور » لهزني , أنه لو استأجر لخياطة ثوبءفخاط بعضهء 
واحترق الثوب » استحق الأجرةلما عمل .إن قلنا : ينفسخ المقد » استحق أجرة 
الثلءوإلا' ففسط السمى . واو استأحره جل جرةة إلى موضع عفزاق في الطريق 
فانكسرت » لا ثيء له من الأجرة . والفرق أن الخحياطة تظبر على الثوب » فوقم 
العمل مسا بظبور أثره » وال لابظير على الحرءة . 

الثانية : أجر أرضاً فغرقت بسيل أو ماغ نبع منبا » فان لم بتوقم المسارة 
في مدة الاجارة » فهو كانهدام الدار. وإن توقعء فلاستأجر الخيار كا أو غصبت. 
فان أجاز » سقط من الأحرة بقدر ما كان الماء عليها . وإ غرق نصفبا وقد 
مفى نصف الدة » اتفسخ المقد فيه . والذهب : أنه لاينفسخ في الباق » بل له 
الخيار فيه في بقية الدة . فا فسخ وكانت أجرة الدة لاتتفاوت » ففمليه نصف. 
السمى للهدة الاضية . وإتف أجاز » فعليه ثلاثة أرباع امسمى » فالتصف للماضي» 
والريع اباي . : 

الثالثة : تمطثل الرحى لانقطاع الماءموا جام لحلل في الآبنية» أو لنقص الاء في 
بثره ونحوه » كنهدام الدار » وكذا لو استأجر قناة فانقطع ماوها . فلو نتقص » 
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تبان ولم ينفسخ . ولو استأحر طاحوتتين متقابلتين » فنقص الاء )لبقي ماء 
تدور به إحداهما ولم يفسخ » قال المبادي : تلزمه أجرة أكثرهما . 

الرابعة : قال في « التتمة » :لو دفع غزلاً إلى نساج واستأجره لنسج ثوب 
طوله عشرة في عرض معأوم » فحاء بالثوب وطوله أحد عشر » لايستحق شيا من 
الأجرة » وإن جاء به وطوله نسسة » فان كان طول الستّدى عشرة » استحق من 
الأحرة بقدره لآأنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه . وإن كان طوله تسعة » 
لم يستحق شيئأء لخالفته . ولو كان الغزل المدفوع إليه مسدى » واستأحره م ذكرناء 
ودفع إليه من اللحمة مايحتاج إليه » فحاء |[ به ] أطول في العرض الشروط » 
لم يستحق الزيادة شيئاً . وإن جاء به أقصر في العرض الشروط » استحق بقدره 
فق الآخرة .. وإن.وافق في الطولووخالف قي النرض + فان ان أتفمن © تار 
إن كان ذلك لجاوزته القدر اللشروط من الصفاقة » لم يستحق شيئاً من الأجرة» 
لأنه مفرط لالفته . وإن راعى المشروط في صفة الوب رقة وصفاقة » فله الأجرة» 
لأن الخلل والحالة هذه من الستّدى . وإن كان زائدا » فان أخذ بالصفاقة »لم يستحق 
شيا ؛ وإلا » استحق الأحرة يتامبا » لأنه زاد خيراً . 

الخامسة : مها ثبت الخيار لنقص » تأجاز »ثم أراد الفسخ » فان كان [ذلك] 
السبب بحيث لايرجى زواله » بأن انقطم الماء » ولم يتوقع عوده » فليس له الفرخ» 
لأنه عيب واحد وقد رضي به . وإن كان بحيث يرحى زواله ‏ فله الفسيخ مالم يزل» 
لآن الضرر بتحددءم لو تركت المطالبة بعد مدة الايلاء » أو الفسخ بعد ثوت 
الاعسار » فلها العود إليه . وكذا لو اشترى عبدا فأبق قل الّض وأجاز» ثم 


أر اد الفسخ » فله ذلك ما لم تمد المد . 


- 5568 ب 
ضل 
أو أراد المستأجر أن يستبدل عن النفمة » فان كانت الاجارة في الذمة على يجز. 


وإن كانت إجارة عين » قال البنوي : هو م لو أحجر المين المستأحرة للمؤحر “وفيه 


وجبان . أصحها : الحواز وإذ جرى بمد القبض . 
فضل 


لو ضمن رجل المبدة امستأجر » ففي « الفتاوى » أنه يصح ويرجع عليه عند 
ظبور الاستحقاق . وعن أبن سريج : أنه لايصح . 
تت : وؤمما: بتعلق بكتاب الاجارة » وسائل . 

إحداها : إذا توجه الحبس على الأحير » قال الغزالي في « الفتاوى » : إن 
أمكن العمل في الحبس جم سنا . وإن تعذر » فاك كانت الاجارة على المين » 
قدم حق المستأجر كا يقدم حق الرتهن » ولأ ااممل مقصود في نفسه »والحس 
لسن مقصودا في نفسة + ثم. القاضي ايستوئق [ عليه مدة العمل ] إن اف هريه 
على ما يراه . وإن كانت الاجارة في الذمة » طولب بتحصيله بغيره . فاك امتندم » 
حبس بالحقين . 

الثانية : لايازم المؤجر أن يدفم عن المين المستأجرة الحريق والنبب وغيرهماء 
وإِنما عليه تسلم المين ورد الاجرة إن تمذر الاستيفاء . وأما ااستأجر » فان قدر 


على ذلك من غير خطر » ازمه كاموداع. 
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الثالثة : إذا وقمت الدار على متاع المستأجر » فلا ثيء على المؤجر » 
ولا أحرة تخليصه . 

الرابعة : استأجره لبناء درجة عفها فرغ منبا انهدمت في الحال » فبذا قد يكو 
لفساد الآله » وقد يكون لفساد العمل» والرجوع فيه إلى أهل العرف . فان قالوا : 
هذه الآلة قابلة للعمل الحم وهو المقصّر » ازمه غرامة ماتلف . 

الحامسة : إذا جمل[ غََلثّة ]في السحد وأغلقه » ازمه أجرئه ؛لأنه ما يضمن 
السحد بالاتلاف يضمن منفعته» ذصكر هذه السائل الخخس النزالي في « الفتاوى »» 
وتقبيده في السجد عا إذا أخلقه » لاحاجة إليهء بل لو لم ينلقه » ينبني أن تجب 
الآأحرة »للملة المذكورة . 

السادسة : استأجر بهيمة إلى بلد لجل متاع » ثم أراد في أثناء الطريق بيعه 
والرجوع » وطلب رد بعض الأجرة ؛ فلس اله نيء »لان الاجارة عقد لازم » 
يل إن باعه عفله حمل مثله إلى المقصد السمى . 
ميت »© فلا أجرة له علان غسله فرض كفابة ع فاذا فعله مق الامام 5 وقم عنل_ 
الفرض ؛ ولو أكرهه بعض الرعية » ازمه أجرة الثلكلانه مما يستأجر عليه »هذا 
كلام القاضي حسين » ووافقه حماعة . قال إمام المرءين : هذا إذا لم يكن للهيت 
تركة » ولا في بدت المال سّمة . فان كان له تركةء» ؤنة تجبيزه في تركته » وإلا» 
ففي بدت الال إن اتسع » فيستحق المكرته الأجرة . قال الرافمي في أوائل كتاب 


ا - 


الثامئة : أجر ت نفسها للارضاع ؛ هل عليبا الفطر في رمضان إذا احتاج الرضيع 
إليه ؟ فيه كلام سبق واضحاً في كتاب الصيام . 


التاسعة : استأجر ابنه الذي بلغ كا يعمل مثله فيه ليأسقط نفقته عن نفسه 


وينفق عليه من أجرته » جاز » كم يشتري ماله ذكره في فناوي القاضي حسين ‏ 


1 
- 


لخم 


هي أن يقول : من رد عبدي الآبق » أو دابتي الضائة » ونحو ذلكعفله كذا » وهي 
عقد صحيح الحاحة © وأركانه أربعة . 

أحدها : الصينة الدالة على الاذن في العمل بعوض ياتزمه » فلو رد آنا أو ضالة 
بنير إذن مالكبا » فلاشيء له» سواء كان الراد معروفاً برد الضوال » أم لا .واو قال 
لزيد : رد" آبقي ولك دينار » فرده عمرو > لم ستحق شيئا » لآنه لم يشرط له . ولو 
رده ع.د زيد » استحق زيد » لان يد عبده بده . ولو قال : من رده فله كذاء» 
فرد”ه من لم يبلئه نداؤه ءلم يستحق شيئاً »لأنه متبرع . فان قصد التعواض لاعتقاده 
أن مثل هذا العمل لاحبط » لم يستحق شيا على الذهب » ولا أثر لاعتقاده . 
وعن الشيخ أبي عمد » تردد فيه . ولو عين رحلاً فقال : إن رده زيد فله كفاء 
فرده زيد غير عالم بإذنه » لم يستخق شيا . ولو أذن في الرد ولم يشرط عوظا ء 
فلا شي ء للراد على الذهب وظاهر النص » وميه الخلاف السابق فيمن قال : أغسل 


توي وم سم عوضاً 5 
فصل 


لايشترط أن يكوث اللتزم من بقع العمل في ملكه . فلو قال غير المالك : 
من رد عبد فلان فله كذا ء استحقه الراد على القائل . ولو قال فضولي : قال فلاك : 


من رد عدي وله كذا 4 0 ستحق الراد على الفضولي شيعا » لانه م يأكزم . وأما 


وهم - 


المالك » فان كذب الفضولٍ عليه » فلا ثيء عليه . وإن صدق »قل اللنوي : 
ستحدق عليه . وكأن هذا فيا إذا كان الخبر من ,متمد قوله » وإلا » فبو م لو رده 
غير عالم بإذنه . 

لتك :لو شبد الفضولي على امالك بإذنه ؛ قال :فينسي أن لاتقبل شرادته» 
لانه متهم في ترويج قوله . وأما قول صاحب « البيان » : مقتضى المذهب قبولها » 
فلا بوافق عليه . وانأ عم 
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عراف وو سينة الف وزلة رن واف ماي 011 قا 1ن لان اق 
رددته » أو ر'ددثه ولك كذا . 

الركن الثاني : المتعاملانث . فأما ملتزم المءل »© فيشترط أن يحكون مطلق 
التمرف . وأما العامل » فيجوز أن يكون شخصاً مميناً » وجاعة » ووز أن لايكون 
معيزاً ولامعيئين » وقد سبق بيانه في الركن الاول . ثم إذا لم يكن العامل معيناً » 
فلا يتصور قبول العقد وإن كان لم يشترط قوله » كذا قله الاصحاب » وهو 
المدهب . وقال الامام : لاتنع أن يكون كلوكيل في القبول » ويشترط عند التميين 
أهلية العمل في المامل . 

الر كن الثالث : العملء ما لاتجوز الاجارة عليه من الاعمال لكونه رولا ؛ 
توز المالة عليه للحاجة » وما جازت الاجارة عليه » جازت المالة أيضاً على الصحيح. 
وقيل : لاء للاستغناء بالاجارة . وأو قال : من رد مالي فله كذاء فرده من كان 
في يده » نظر » إن كان في رده كافة كلآبق » استحق الممل . وإِنلم يكن» كالدرام 
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والانانير » فلاء لان مالا كلفة فيه لايقابل بالموض . وأو قال : من دلني على ماليه 
فله كذا , فدله من" المال في يده ءلم ستحق شثاء لان ذلك واجب عليه شرعاء 
فلا يأخذ عليه عوضاً . وإن كان في يد غيرهءفدله عليه » استحق ءلان التالب أنه 
يلحقه مشقة بالبحث عنه .. وما يمتبر في العمل لمواز الاجارة » يمتبر في الممالة » 
سيوف كول ارما 7 

تمت :فن ذلك أنه لو قال : من أخبرني بكذاء فأخبره به إنسان » فلا ثي*. 
لهلانه لاحتاج فيه إلى عمل» كذا صرح به البنوي وغيره . والأع 


الركن الرابع : الجمل المدسروط » وشرطه أن يكو فعاوها كالاجرة؛لعدم 
الغرورة إلى حبالته . فان شرط يولاً » بأن قال : من رد آبقي فله ثوبأو دابة» 
أو إن رددته فملية أن أرضيك أو أعطيك شيئاً » فسد المقد . وإذا رد» استحق أجرة 
الثل » وكذا لو حمل الحمل مرا أو ختزراً . ولو جمل الممل ثوباً مغصوبا ؛ 
قال الامام : حتمل أن يكون فيه قولان كلو حمل الخصوب صداقاً » فيرجم في 
قول بأجرة الثل » وفي قول بقيمة السمى . قال : ومحتمل القطع بأجرة الثل . 
ولو قال : من رد عبدي فله سلله أو ثيابه » قال المتولي : إن كانت معاومة »أو وصفبها 
يما يفيد العلى » استحق الراد المشروط » وإلا » فأ<رة المثل. ولو قال : فله نصفه 


أو ربعه » فقد صححه التولي» ومنعه أبو الفرج السرخي. 
صل 


أو قال : من رد لي عبدي من بلد كذا فله دينار » بي على اللخلاف في صحة 
الوعالة قِ العمل المعلوم وفان سعدددناها 3 من رده من صف الطريق 0 استيدق تصفب 
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الحمل ؛ ومن رده من ثلثه » استحق الثلث . وإِذ رده من مكاك أبعد ) لستحق 
زيادة . ولو قال: من رد “لي عبدين فله كذاء فرد أحدهها ؛ استحق نصف اإمل. 
ولو قال : إن رددتها عبدي” فلك كذا » فرده أحدها » استحق النصف » لأنه 
م ياتزم له أ كثر من ذلك . وإث قال : إن رددتما لي عبدين» فرد أحدهما أحداماء 
استحق الربع 5 
فضل 

قال : من رد عبدي فله دينار » فاشترك جماعة » فالديئار مثشترك ينهم . ولو قال 
لجاعة : إث رددتموه » فردوه » فكذلك ؛ ويقسم ينهم على الرؤوس . ولو قال ازيد : 
إن رددته فلك دبنار » فرده هو وغيره » فلا شيء لذلك الغير لأنه لم يلتزم له . 
وأما زيدهفان قصد الغير معاونته إما بووض وإما مجاناءفله تام الحمل»ولا ثشي» للغير على زيد» 
إلا أن يلتزم له أجرة ويستمين به . وإن قال : عملت لهالك » لم يكن لزيد جيع 
الدينار » بل له نصفه على الصمحيح الذي قاله الاصسحاب . ورأى الامام التوزيع على 
العمل أرجح . واو شاركه اثنان في الرد » فان قصدا إعانة زيدء فله تام الحملء 
وإنْ قصدا العمل لمالك . فله ثلثه . وإن قصد أحدهما إعانته »والآخر العمل اهالك» 
فله الثائان . ش 

فان قيل : هل امامل المين أن وكل بالرد غيره كأ يستعين به ؟ وهل إذا 
كان التداء عامثاً بحوز أن وكل من سمه غيره في الرد ؟ 

قلنا: يشبه أن يكون الأول كتوكيل الوحكيل ؛ والثاني كلت و كيل 
بالاحتطاب والاستقاء . 


9/9 لس 


فلت : ولو قال : أول من برد آبقي فله دينار » فرده أثنان» استحقا الدينار» 
وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في آخر الطرف اثالث من الباب السادس في 


تعليق الطلاق . واتأعم 


٠ 


نر 


قال لرحل : إن رددته فلك كذاء ولآخر:إن رددته فلك كنا » واثاث :إن 
رددته فلك كذا » فاشتركوا في الرد » قال الشافمي رضي الله عنه : لكل واحد 
ثلث ماجعل له » اتفقت الأجمال أم اختلفت . قال السمودي : هذا إذا عمل كل 
منهم لنفسه . أما لو قال أحدم : أعنت صاحي”" وعملت لما » فلا ثيء له »ولكل 
منها نصف ماشرط له . ولو قال مان : عملتا لصاحنا » فلا ثيء طماءوله جميع 
المشروط . وقول الشافمى رضي الله عنه : لكل واحد الثلث » تصريح االتوزييع 
على الرؤوس » فلو رده أثناك منهم » فلكل منها نصف المشروط] له ] »وإن أعان 
الثلاثة " رابم” في الرد » فلا ثيء له . ثم إن قال: قصدت العمل لامالك » فلكل 
واحد من الثلاثة ربع الشروط له .-وإن قال : أعنتبم جيم » فلكل واحد منرم 
ثلث المقسروط [ له ] كا أو لم يكن معبم غيرم . وإن قال : أعنت فلاناً » فله 


أو قال : أعنت فلاناً وفلاناً » فلكل واحد منها ربع الشروط له ونه » واثاكث 


نصف الشروط لهءولكل واحد من الأخرن ربع المشروط له . وعلى هذا القياس 


ربع الشروط له . ولو قال لواحد : إن رددته فلك ديئار » وقال لآخر : إنت 


رددته فلك ثوب عفر داه » فللأول نصف دينار © واثاني نصف أصرة انل . 


5 


تقلت :ولو قال الممين” لثلاثة مثلاً في الصورة السابقة :أردت أن آخذ الممل 
من الالك لم يستحق شليئأءوكان لكل من الثلائة ربع المشروط له. واتتأعم 


ضل 
في أحكام المطعالة 
فنها : الحواز » فلكل واحد من الالك والعامل فسخها قبل مام العمل » فأما 
بعد تام العمل » فلا أثر للفسخءلان الدتن لزم . ثم إن اتفق الفسخ قبل الشروع 
في العمل ؛ فلا ثيء للعامل . وأن كان بعدهء فان فسخ العامل »فلا ثيء له علأنه 
امتنع باختياره ولم يحصل غرض امالك . وإن فسخ الالك » فوجبان . أحدهما: 
لاشيء للعامل 3 و فسخ بنفسه 5 والصحيح » أنه سدق أحرة امثل لا عمل 
وبهذا قطع الجبور » وعبئّروا عنه بأنه ليس له الفسسخ حتى يضمن للعامل أجرة مثل ما عمل . 
ولو عمل العامل شيئأ بمد الفسخ » لم يستحق شيا إن عل بالفسخ ٠‏ فان لم يسلراء 
بني على الملاف في نفوذ عزل الوكيل في غييته قبل عله . 
43 
تتفسخ الممالة بإلوت » ولا شيء العامل للا عمله بعد موت الالك . فاو قطع 
بعض المسافة »ثم مات المالك فردةه إلى وارثه ؛ استحق من السمى بقدر عمله 
في الحياة . 
26 


ومن أحكامبا : جواز اازيادة والتقص في الجملووتغير جنسه قبل الشروع في 
الروضة ج | ه -م| م١‏ 


- مف 2 


العمل . فلو قال : من رد عبدي »© فله عشرة . ثم قال : من رده فله خمسة 
أو بالمكس »© فالاعتبار النداء الأخير . والذكور فيه هو الذي يستحقه الراد” » 
لكن أو لم يسمع الراد النداء الأخير » قال النزالي : محتمل أن يقال : يرجم إلى 
أجرة ائثل . وأما بعد الشروع في العمل » ففي كلام صاحب « البذب »© وغيره 
تقبيد جواز الزيادة والتقص با قبل العمل » وف كلام النزالي قبل الفراع.فالظاهر» 
أنه في أثناء العمل يؤثكر في الرجوع إلى أجرة المثل» لأث انداء الأخير فسخ 
الأول »والفسخ في أثناء العمل يقتضي أجرة امثل. 
زع 

ومن أحكامها »توقثف استحقاق الحمل على تام الجمل على تمام العمل.فلو سعى, 
في طلب الآبق فرد. فات في باب دار الالك قبل أن يساكمه إليه » أو هرب » 
أو عنصب » أو تركه. العامل فرجم » فلا ثيء للعامل علأنه لم يرد . 
كلتك : ومنه لو خاط نصف الوب فاترق » أو تركهء أو بنى بعض الحائط 


ار أو تركه » فلا شي للعامل » قاله أصحابنا . والتا عم 


٠ 


رح 


إذا رد الآبق » لم يكن له حبسه لاستيفاء لحمل » لأن الاستحقاق بالتسليم > 
به 


قال :إن علئمت” هذا الصيء أو إن عتمتي القرآن » فلك كذا عفلمه البعض» 


59/6 ده 


وامتنع من تلم الباني » فلا شيء له » وكذا إن كان الصي بليدا لايتمائم » لأأنه 
كن طلب الميد فم بجده .ولو مات الصي في أثناء التعلم؛[ ليق د ماعلمه» 
: أوقوعه ماما بالتعلم » بخلاف رد الآبق » وإن منمه أبوه من التعلثم ] فله أجرة 
الثل للا علّمه . 
فصل 

إذا جاء بابق وطلب الحمل » فال امالك : ما شرطت” جملاً» أو شرطته على 
عبد آخر » أو ماسعيت في رده بل هو جاء بنفسه » فالقول قول الالك » لأن 
الأصل عدم الشرط وبراءته . ولو اختلفا في قدر المشسروط »© تحالفاء وللعامل أجرة 
ااثل . وكذا لو قال المالك : شرطته على رد عبدين » فقال الراد : بل الذي 
رددته” فقط . 


زع 


قال :من رد" عبدي إلى شهر» فله كذا ؛ قال الفاضي أبوالطيب : لايصحءلان. 
تقدر الدة خرة بمقصود العقد » فربما لابجده فيها فيضيع عمله ولامحصل غرض. 
الالك » كما لاجوز تقدر مدة القفراض. 


فرع 


قال ٠‏ بع عبدي هذاء أو اعمل ذا )2 ولك عشرة درام ©» ففي بعض 
التصانيف أنه إن كان العمل مضبوطاً مقدثرأ »فهو إجارة . وإن احتاج إلى تردد»ه 


أو كان غير مضبوط » فهو حمالة . 


-كلا؟ - 


لم أحده فمطووآ 


يدث العامل على مايقع في بده إلى أن بردء يدث أمانة . فلو رفم يده عن الدابة 
وخلا"ها في مضيعة » فبو تقصير مضمّن ©» ونفقة السد والدابة مدة الرد » تجوز 
أن تكون "ا ذكرنا في مستأجر الجال إذا هرب الخال وخلاها عنده » ويجوز أن 
يقال : ذاك للضرورة » وهنا أت العامل يده مختاراً » فليتكدّف الؤنة » ويؤيد 
هذا العادة. 
ّمت : عجب قول الامام الرافمي في نفقة المردود : لا أعلمه مسطورا» وأنه 
حتمل أمرن » وهذا قد ذكره القاضي ابن كج في كتابه « التجريد » وهو كثير النقل 
عنه » فقال : إذا أنفق عليه الراد » فهو متبرع عندنا . وهذا الذي قله » ظاهر 
جار على القواعد . وقول الرافمي : وخلاها في مذيمة » لاحاجة إلى التقييد المضيعة» 


فحيث خلاها » يضمن . واتأط 


تر 
قال : إن أخبرتني نخروج زيد من اليلد » فلك كذاء فأخيره » ففي م فتاوى 
القفال» : أنه إن كان له غرض في خروجه» استحق » وإلا » فلا » وهذا يقنفي 
كونه صادقا » وينبني أن ينظرء هل يناله تب ء» أم لا ؟ 
مر : ومما يتعلق بالباب »وتدعو إليه الحاجة» ما ذكره القاضي حسين وغيره»وهو ثما 
لاخلاف فيه » أنه أو كان رحلان في بإدية:ونخوها» رض أحدهاءوعجز عن السير » لزم 


لاا ل 


الآخر” المقاه” معه» إلا أن يخاف على نفسه ء فله تركه . وإذا أقام » فلا أحرة له .. 
وإذا مات » أخذ هذا الرجل مالتوا وس إل #فرفتة 6 “ولا يكون فشمونا» اله 
القاذي : وكذا لو غثي عليه » قال : وأما وجوب أخذ هذا المال » فانث كارف 
أمينا » ففيه قولان كاللقطة . وعندي » أن المأذهب هنا الوجوب . 

ومئبا © ها ذكره ابن كج » قال : إذا وحدنا عبيد) أبقوا » فالذهب أن الحاكم 
تحبسوم انتظاراً لصاحبيم . فان لم يجىء لهم صاحب » اعبم الحا كم وحفظ نهم 


فاذا جاء صاحببم » فليس له غير الثمن . وإذا سرق الآبق » قلطع كغيره . واتأع 


"نسي م]:الوالسدقي 

إحياء الموات مستحب » وفيه ثلاثة أبواب . 

[الباب] الأول : في رقاب الأرضين» وهي قسإن . 

أحدها : أرض بلاد الاسلام » ولما ثلائة أحوال. 

أحدها : أن لاتكون مممورة في الحال» ولا من قبل» فيدوز تلشكبا بالاحياء» 
سواء أذن فيه الامام» أم لا ء وبكفي فيه إذن رسول اله ميب في الأحاديث 
المشبورة 2١(‏ > ويختص ذلك بااسامين . فلو أحياها الذمي بنير إذن الامام لم ملك 
قطماأ» وأو أحيا بإذنه » لم ملك أيضاً على الأصح 0 » وقال الاستاذ أوطاهر : لك . 
فاذا قلنا بالصحيح »فكان له فيها عين مال » تقلبا . فان بقي بعد النقل أثر عمارة» 
قال ابن كج : إن أحياه رجل باذن الامام » ملكه » وإَلم يأذن » فوجبان. 
تت : لعل أصحيا : الملكء إذلا أثر لفمل الذمي . واأعم 


ولو ترك المارة متبرعا » تواتى الامام أخة غلتبا وصرفبا في مصالح المسادين » 
ولم جز لأحد تلتكبا . 
به 
الذمي الاسطياد والاحتطاب والاحتشاش في دار الاسلام » لأن ذلك يخلف» 
)١(‏ منها قوله صلى الله عليه وسلم « من أحيا أرضأ ميتة في له » رواه أحمد والترمذي من حديث 
حابر رضي الله عنه » ومنبا قوله صلى الله عليه وسل : « من عمر أرضاً ليست لأحد » فهو أحق بها » 


رواه أحد والبخاري من حديث عائشة رضي الله عنبا 5 
(؟) في لسخ الظاهرية : على الصحيح : 


هلا؟ - 


ولا يتضرر به المسااون» بخلاف الأرض ٠‏ وكذا للذمي نقل التراب من موات دار 
الاسلام إذا لم يتضرر به المسامون . 


زئ 


المستأمن كالذمي في الاحياء وفي الاحتطاب ونحوه » والحربي ممنوع من 
جيع ذلك . 

الحال الثاني : أن تكون معمورة في الال » فبي إلا“كباء ولا مدخل فيها للاحياء. 

الحال الثالث : أن لاتكون مممورة في الحال وكانت معمورة قبل' »فان عرف 
مالكبا » فبي له أو لوارئه » ولا تملك بالمارة . وإن لم مرف » نظر » إن كانت 
عمارة إسلامية » فبي لسل أو لذمي » وحكها حك الأموال الضائمة . قال الامام : 
والأمر فيه إلى رأي الامام .فان رأى حفظه إلى أن يظبر مالكه » فمل » وإن رأى 
بدعه وحفظ نه » فمل » وله أن يستقرضه على بيت امال . هذا هو المذهب » وفيه 
خلاف سيأني إن شاء الله تعالى قربا . وإن كانت عمارة جاهلية » فقولان . ويقال: 
وحبان . أحدها : لاتملك بالاحباء » لأنها ليست بموات. وأظب رهما : تملك كالر كاز .وقال 
ابن سريج وغيره : إن بقي أثر المهرة أو كان معموراً في جاهلية قربية لم تملك 
بالاحياء » وإذ اهرست الكلية وتقادم عبدها » ملكت . ثم إن اللنوي وآخرن 
عمتّموا هذا [ لحلاف ] » وفرعوا على المنعم أنها إن أخذت بقتال فبي للغاغين » و إلا »فهي 
أرض للفيىء » وقال الامام : موضع الخلاف إذا لم لمم كيفية استيلاء السامين عليه 
ودخوله نحت يدم + امنا إن عثم فان حصلت بقتال » فللغافين » وإلا » ففيء؛ 


وحصة الناغين تلتحق ملك الم الذي لاشعرف . وطرد جاعة الخلاف » فيا إذا 
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كانت المارة إسلامية ولم يعرف مالكرما »وقلوا : هي كلقطة لايعرف مالكبا . والجبور 
فرقوا بين الجاهلية والاسلامية ما سبق . 
٠‏ القسم الثافي : أرض بلاد الكفار » وا ثلائة أحوال. 

أحدها : أن تكون مممورة» فلا مدخل للاحياء فيها » بل هي كسا أموالهم. 
فاذا استولينا عليها بقتال أو غيره » لم مخف حكه . 

الحال الثاني : أن لاتكون معمورة في الحال ولا من قبل » فيتمانّكبا الكفار 
بالاحياء . وأما المسادون ءفينظرءإن كان مواتاً لايذبون المسفين عنه » فلبم تملشكه 
بالاحياءءولا علك بالاستيلاء»لأنه غير مماوك لمم حتى يُملك عليهم . وإ ذبُوا عنه 
المسلمين » لم يملك بالاحياء كالمعمور من بلاده . فان استولينا عليه » ففيه أوجه . 
أصحبا : أنه يفيد اختصاصاً كاختصاص المتححر » لآن الاستيلاء أبلغ منه . وعلى 
هذا فسيأتي إن شاء الله تعالى خلاف في أن التحجّر [ هل ] يفيد جواز البيع ؟ 
إن قلنا : نعم » فهو غنيمة كالممور . وإن قلنا : لا » وهو الأصح » فالغانفون 
أحق باحياء أربعة أخحماسه » وأهل الخس أحق باحباء خمسه . فان أعرض الناغون 
عن إحيائه » فأهل الجس أحق به . ولو أعرض بعض الغاغين عفالباقون أحق . 
وإن تركه الغافون وأهل الس جيماً » ملكه من أحياه من المسامين . 
تمت : في تصور إعراض اليتامى والساكين وابن السبيل » إشكال عفيصور 
في اليتامى أن أولياءم لم يروا لمم حظاً في الاحياء » ونحوله في الباقين . 


واتماع 


والو جه الثاني 0 أنهم علكونه بالاستيلاء كالمعمور . 
و[الوحه |الثالث :لايفيد ملكا ولا اختصاصاً »بل هو كوات دار الاسلام» من 
أخاة فلكة: : 


-1م؟- 


الحال الثالث - أن لاتكون مهمورة ف الحال وكانت معوهورة » فان عرف 
مالكها » فكالعمورة ؛ وإلا » ففيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج السابقتان 
ف القسم الأول . 
نري 
إذا فتحنا بلدة صلا على أن 0 ون لنا ويسكنوا بجرية ق فالملعمور منها في- 4 
ومواتها الذي كانوا يدون عنه » هل يكون متححرأً لهل الفىء 9 وحبارت . 
أصحها : نعم . فعلى هذا , هو فيء في الال “أم 'بحتسه الامام لمم ؟ وجبان. 
أصحهما : الثاني » وإن صالحناهم على أن تكون البإدة لمم » فالمعمور لمم» والموات 
يختصون بأحمائه تبعاً للمعدور ؛ وعن القاضي أن حامد وصاحب « التقريب » :أنه 
نا يجب علينا الامتناع عن مواتها إذا شرطناه في الصلح © والأول أسح . 
نرئ 
قال السغوي : البيسع التي للنصارى في دار الاسلام » لاتملك علييم ٠.‏ قفارت 
: زفق 
ثرئ 
حرم المعمور لاعلك بالاحاء » أن مالك العمور يستحق مرافقه» وهل نقول: 
إنه يملك تلك المواضع * وجبان . أحدهحما : لا » لأن الملك بالاحياء ولم نحيبا » 


, في لخ الظاهرية : فصل‎ )١( 


1 


وأصحها : نعم »كا علك عرصة الدار بيناء الدار » ولآأن الاحياء تارة [ يكون ] 
جمله معموراً » وتارة تجمله تيم للمعمور . ولو باع حرم ملكه دون الملك ؛لم يصح» 
قاله أبوعاصم نت أو بام شيرب الأرض وحده . قال : ولو حفر اثنان برا على 
أن يكون نفس اليثر لأحدهما وحرعبا الآخر » لم يصح (2© وكان الحرحم لصاحب 


المثر » والآخر أجرة عمله 5 


رع 
في ببان الحريم 

وهو المواضع القرببة الي حتاج إليبا لهام الانتفاع » كالطريق ومسيل الماء ونجحوهاء 
وفيه صور . 

إحداها : ذكرنا في الحال الثالك : إذا صالحنا الكفار على بلرة ءلم جز إحياء 
مواتها الذي يذبون عنه على الأصح » فهو من حرم تلك اللرة ومراققها . 

الثانية : حر القرى الحياة : ما حولها من ممتمع أهل النادي » ومرتكض 
اميل ؟ ومناخ الابل » ومطرح الرماد والساد » وسار مايْعد" من مرافقها . وأما 
مرعى البهائم » فتأل الامام : إن بعد عن القرية » لم يكن من حرعبا . وإن قرب 
ولم يستقل مرعى »ولكن كانت البهائم ترعى فيه عند اللحوف من الابعاد » فمن الشيخ 
أبي على » خلاف فيه » والأصح عند الامام ٠‏ أنه ليس بحريم . وأما ماسئقل 
مرعى وهو قريب © فينبني أن يقطع بأنه حرم . وقال البنوي : مرعى البهائم 
حريم للقرية مطلقا . 


(1) في نسح الظاهرية : لم يز . 


خم 
زع 
الحتطب كالمرعى 5 
الثالثة ٠:‏ حرم الدار يي الموات :مطرح التراب والرماد والكناسات والثلج »والمر 
امتداد الموات ؛ بل يوز لغيره إحياء ماني قالة الاب إذا ابقي الممر لهء فان احتاج 
إل أنمطاف وازورار فعل . 


6 


عد" جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حرعبا. وقال ابن الصباغ : عندي أن 
حيطان الدار لافناء لما ولاحرم . فاو أراد محي أن دني ينها » لم يازمه أن سعد 
عن فنائها » لكن عنع مما يضر الحيطان كحفر بر بقريها . 

الرابعة : البثر الحفورة في الموات ؛ حرعها الوضع الذي قف فيه النازح » 
وموضع الدولاب ومتردد الهيمة إن كان الاستقاء ها » ومصب ألاء » والوضع 
الذي يتمع فيه لسقي الماشية دازردوع من حوض وثموه » والموضع الذي يطرح 
فيه مامخرج منه » وكل ذلك غير محدود » وإما هو بحسب الحاجة » كذا قله الشافني 
والأسحاب رضي الله عنهم . وفي وجه : حرم البئر : قدر عمتها من كل جاب » 
ولم ير الشافمي رضي الله عنه التحديد, وحمل اختلاف روايات الحديث في التحديد, 
على اختلاف القدر الحتاج إليه . وبهذا يقاس حريم النبر الحفور في الموات . وأما 
القناة » فابارها لايستقى منبا حتى يعتبر به الحريم » فحرعبا : القدر الذي لو حفر فيه 
لنقص ماؤها» أو خيف منه أنبهيار وانكياس » وتلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوته 
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وفي وجه : أن حرعبا حريم البثر التي يستقى منبا » ولا يلمنع من الحفر إذا جاوزه 
وإن نص الماء » وبهذا الوجه قطم الشيخ أبوحامد ومن تابمه . والقائلون بهء قلوا: 
لو جاء آخر وتنحتّى عن المواضع المعدودة حرعاء وحفر بثراً ينقص ماء الأول ءلم عنع 
منه» وهو خارج عن حريم اليثر . والأصح : أنه ليس لنيره الحفر حيث ينقص 
ماءها » كم ليس لغيره التصرف قربا من بنائه بما يضر به » يمخلاف ما إذا حفر 
بثرا في ملكه؛ فحفر جاره بثرأ في ملكه فنقص ماء الأول » فانه جوز . قال 
ابن الصباغ : والفرق أن الحفر في الموات ابتداء تملك فلا يمكن منه إذا تضرر 
الغير » وهنا كل واحد متصرف في ملكه . وعلى هذا » فذلك الموضع داخل 
في حريم البثر أيضاً ٠‏ واعلم أن ما حكنا بكونه حرعاًءفذلك إذا انتبى الوات 
إليه . فان كان هناك ملك قبل تمام حد الحريم » فالحريم إلى حيث ينتبي الوات. 
فرع 

كل ما ذكرناه في حريم الاملاك » مفروض فما إذا كان الملك محفوفاً بالموات » 
أو متاخماً له من بمض الحوانب. فأما الدار الملاصقة الدارءفلا حريم لماءلآن الاملاك 
متعارضة »وليس جمل” موضع حرا لدار؛أولى من جمله حرياً لأخرى»وكل واحد 
من الملاتك يتصرف في ملكه على المادة » ولا ضمان عليه إن أففى إلى تلف. فان 
تمدى . ضمن . والقول في تصرف الالكين الاجاوزين با يجوز وما لاجوزء وماذا 
يتعلق الغمان » منه ماسبق في كتاب الصلح » ومنه ما سيأتي إن شاء الله تعالىى 
في خلال الديات . 
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رع 

أو اول داره الحفوفة الما كن حاماً 4 أو اصطيلاً 3 أو طاحونة » أو حانوته 
5 صف المطارين حانوت حداد أو فصار على خلاف المادة » ففيه وحبان. أحدقاء: 
به . وهذا إذا احتاط وأحم الحدران بحيث يلبق عا بقصده » فاك فمل ما الغالب 
فيه ظبور الملل في حيطان الجار» فالأصح : المنع » وذلك مثل أن يدق الشيء في داره 
دقأ عنيفاً #لزعزع 0 منه الحيطان » أو حبس الاء في ملكه بحيث تنتثسر منه 
النداوة إلى حيطان الخار . ولو اتخذ داره مدبغة » أو حانوته مخيزة حيث لايمتاد» 
ان قلنا : لا يلمع في الصورة السابقة » فهنا أول » وإلا ففيه تردد لاشيخ أبي تمد. 
واختار الروياني في كل هذاء أن حتبد الحا كم فيها» و نع إن ظبر له التعنت وقصد” 
الفساد . قال : وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والثمر . 


ري 
أو حفر ف ملكة 5-2 بالوعة وفسد مها ماء 5-7 حار.»فبو مكروه »لكن لا تمنع 
منه عولا ضان عليه سببه على الصحيح » وخالف فيه القفال . 


2# 


لا يمنم >ن إ<ياء م وراء ا حرم عقر'ب» أم بعك » وسواء أحياه أهل العمرانٌ» 


أم غيدمم . 
)١(‏ في نخ الظاهرية : تازعج . 


داكم؟ - 


زئ 
موات الحرم يُملك بالاحماء 7 أن مدموره يماك بالبيسع والحية.وهل تملك ارض 
عر فات بالاحياء كسائر البقاع» أم لاء لتعاق حق الوقوف بها ؛ وجبان . إن قلنا : 
تملك » ففي بقاء حق الوقوف فيا ملك وحبان . إن قلنا : يبقى»فذاك مع اتساع 
الناقي » أم بشرط ضيقه على الححيج ؛ وجبان . واختار النزالي » الفرق بين أن 
وبه قطع التولي » وشبّبها بما تماق به حق السلمين عموماً وخصوصاً » كالمساجد 
والطرف والرياطات »6 ومصلّى العيد خارج الل . 
قلت : وينبني أن يكون الم في أرض منى ومزدلفة» كمرفات »لوجود المعنى. 
بتاع 
فصل 
الشارع في إحياء الوات متحجّر ما لم يتمئه »وكذا إذا أعلم عليه علامة للمارة» 
من" فصب أحجار »أو غرز خشبات »أو قصبات » أو جع ترابءأو خط* خطوط» 
وذلك لايفيد اللك» بل يجبله أحق به من غيره. وى ابن القطان وجب : أنه 
يملك به »وهو شاذ ضعيف »والتفريع على الصحيح . 
نمت : قال أصحابنا : إذا مات التحدثر » اتتقل حقثه إلى ورثته.ولو نقله إلى 


غيره » صار الثاني أحق به . واتتأعلم 
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وينبني للتحجئر أن لابزيد على قدر كفايته » وأن لايتحجّر مالا يمكنه القيام 
بمارته . فان خالف »© قال المتولي : فلغيره أن محبى مازاد على كفايته » وما زاد 
على مامكنه عمارته . وقال غيره : لايصح نححره أصلا » لأن ذلك القدر غير متعين . 


قلتك : قول التولي أقوى . واأع 


و ينبني أن يشتفل بالعارة عقيب التحخّر . فان طالت المدة ولم نحي » قال له 
الماطان : أحي أو ارفع يدك عنه . فان ذكر لدأ واستمبله » أمبله مدة 
قرسة يستعد فيبا للمارة . والنظر في تقديرها إلى رأي السلطان » ولا تة_در بثلاثة 
أنام على الأصسح فاذا مضت ولم يشتفل بالمارة » بطل حقة . وليس لطول المدة الواقمة 
بمد التحجر حدٌ معين » وإنما الرجوع فيه إلى المادة . قال الامام : وحق المتحجر 
بيطل بطول الزمان وتركه المارة وإِنلم يرفع الأمر إلى السلطان ولم يخاطبه بثيء » 
لأن التحجر نريمة إلى المارة» وهي لاتؤخثر عن التحجر إلا بقدر تبيثة أسبايها». 
وهذا لابصح تحجر من لايقدر على تهيئة الأسباب » كن يتحجر ليعمر في السنة القابلة» 
وكفقير يتححر لبعمر إذا قدر » فوجب إذا أختّر وطال أن يمود مواتا م كان » 
هذا كلام الامام . وحكى الشيخ أو حامد مثله عن أبي إسحاق » ثم قال : عندي 
أنه لابيطل إلا بالرفم إلى السلطان وغخاطته . 


فرع 
لو بادر أجني قبل أن بيبطل حق التحجر » فأحيا ماتمجره » ملكه الحبي على الأصح 


النصوص » لأنه حقق سبب املك وإن كان ظالاً » كم لو دخل في سوم أخيه 


واشترى . 
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والثاني : لاعلكءائلا مطل حق غيره . 

والثااك: أنه إن انفم إلى التحجر إقطاع السلطان » لم علك الحبي > وإلا ؛فيملك. 

والرابع : إن أخذ التحجر في المارة » لم لك اليادر » وإلا » فيملك . 
وشاتهوا المسألة بالحلاف فيا إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ” غيراء »هل علكه؛ 
مت 0 : والأصح أيضاً أنه علكه . وكذا لو توحّل ظي” في أرضه » أو وقم الثلج 
فيباء ونحو ذلك » وقد سبقت مسائل تعلق بهذا كلسي ت«رابرزمر 


فرع 


أو باع التحجر ما تحجره وقلنا بالصحيح : إنه لايملك هلم يصح بيعه عند الخبور. 
وقال أبو إسحاق وغيره : يصحء وكأنه يسع حق الاختصاص . وعلى هذا لو باع 
فأحياه ل يد المشتري رجل » وقلنا : علك » فهل سقط الثمن» أم لاءلحصول التلف 
ترف" + أمعي : الثاني . وإذا قلنا : لايصح البيم »فأحياه الشتري قبل الحم 
بفسخ اللبععفيل يكون لهكأم للبائع ؟فيه وحبان حكاها الشائي » والصحيح :الأول. 


وارتأ م 
رع 


لاقطاع الامام مدخل في الموات » وفائدته مصير الأقطنع أحق باحيائه كالمتحجر. 
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وإذا طالت الدة » أو أحياه غيره » فالمكم كا سيق في التحجر » ولا يلقطتع إلا من 
يقدر على الاحياء » وبقدر مابقدر عليه . 


فضل 
ف سان الاحماء 


قال الأصحاب : المتير مايمدة إحياءَ في العرف » و#تلف باختلاف مأ يقصد به . 
وتفصيله عسائل . 

إحداها : إذا أراد اللسكن ؛ اشترط التحويط بالآأجر أو اللبف أو الطين 
أو القصب أو الحشب بحسب العادة » ويشترط أيضاً تسقيف البعض ونصب الاب على 
الصحيح فيها . 

الثانية : إذا أراد زربية للرواب » أو حضيرة يحفف فيبا المار أو نجهم 
فيا الحطب أو الحشيش » اشترط التحويط » ولا يكفي نصب سعف وأحجار من 
غير بناء الآن المتملك لايقتصر على مثله في العادة » وإِنًا يفعله المتاز . ولو حوط 
الثاء في طرف » واقتصر للباقي على تصب الأحجار والسنف »؛ حك الامام عن 
القاضي » أنه [ يكفي ]| » وعن شيخه : النع . ولا «شترط التسقيف هنا. وفي 
تعليق الباب » الخلاف الساءق . 

الثالثة : إذا أراد مزرعة » اشترط أمور . 

أحدها جع التراب حواليه اينفصل الحيا عن غيره . وف معنأه : نصب 
قصب وحجر وشوك » ولا حاحة إلى التحويط . وقال الشيخ أبو حامد : عندي 


الروضة ج /ه - م / ١5‏ 
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إذا صارت الأرض مزرعة ماء سيق إليبا » فقد ثم الاحياء وإن لم بجمع 
اللزات خوخ .: 
الثافي : تسوية الأرض بطم" المنخفض وكسح الستعلي وحرائتها وتليين ترابها » 
فان لم يتسر ذلك إلا ماك يساق إليبا » فلا بد منه لتتبيأ لازراعة . 
الثالث : ترتب ماه لما بشق ساقية من نهر » أو تحفر بثر أو قناة وسقيما » 
هل يشترط ذلك ؛ أطلق حماعة اشتراطه » والأصح ما ذكره ابن كج وغيره : 
أن الأرض إن كانت محيث يكفي ازراءتم! ماء الساء » لم يشترط السقي وترتيب 
ماء على الصحيح . وإن كانت تحتاج إلى ماء يساق إليبا » اشترط تميئة ماء من 
عين أو بثر أو غيرهما . وإذا هيأه » نظر » إن حفر له الطريق ولم بق إلا إجراء 
الماء » كفى » ولم يشترط الاجراء» ولا سقي الأرض . وإنْلم تحفر بعد »فوجبان. 
وأما أرض الخبال التي لايمكن سوق الماء إليها ولا يصيبها إلا ماء السء » ثفال 
صاحب « التقريب » إلى أنه لامدخل للاحياء فيبا » وبه قال القذال وبنى عليه : 
أنما إذا وجدنا شيئاً من تلك الأرض في يد إنسان علم 5 بأنه ملكه »ولانجوز 
بيه وإجارته . ومن الأصحاب من قال : علك بالحراثة وجع التراب على الأطراف» 
واختاره الفاضي حسين . ولا تشترط الزراعة » لحصول الملك في الزرعة على الأصح؛ 
لأنها استيفاء منفمة وهو خارج عن الاحياء» وما لايشترط في الدار أن يسكنها . 
[المسألة ]الرابعةة: إذا أراد بستاناً أو كرما » فلا بد من التحويط » والرجوع فيا خوط 
به إلى العادة » قاله ابن كج . وقال : فان كانت عادة اللإر بناء جدار » اشترط البناء. 
وإن كان عادتمهم التحويط بالقصب والشوك ورعا تركوه أيضأ كم في البصرة وقزون» 
اعتبرت عادتهم » وحينئةٍ كفي جع التراب حواايه كالزرعة . والقول في سوف الماء 


إليه كا سق في اازرعة . ويعتبر فر الأشغار على المذهب » وبه قطع بور ٠‏ 


- ؟ةؤإ١‎ 


وقيل : لاستبر إذا لم ستبر الزرع في المزرعة . والفرق على الذهب » أن اسم 
المزرعة يقم على الأرض قبل الزرع »يذلاف الستان قلى الغرس» ولآن الغرس يدوم 
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طرق الأصحاب متفقة على أن الاحياء يختلف باختلاف ما يقصده الحبي من, 
مسكن وحظيرة وغيرهما . وذكر الامام شيئين . 

أحدهما : أن القصد إلى الاحياء هل يمتبر لحصول الملك ؟ ففال : مالا يفله 
في العادة إلا المتملّك كبناء الدار واتخاذ الستان » يفيد املك وإِنَ لم بوحد قصد. 
وما يفمله المتملك وغيره؛ كدفر البثر في الموات » وكزراعة قطمة من الموات اعمّاداً 
على ماه الساء » إن انفم إلبه قصدء أفاد الملك » وإلا » فوجبان . ومالايكتفي 
به المتملك » كتسوية مؤضع النزول » وتنقيته عن الححارة » لايفيد الملك . وإ قصده 
شه ذلك بالاصطياد بنصب الأحبولة في مدارج الصيود يفيد ملك الصيد . وإغلاق الباب 
إذا دخلاأصمد الدار على قصد التملك » يفيد الك .ودونه وحبان . وتوحل الصيد في أرضه 
التي سقاها » لايفيد اللك وإن قصده . 

النيء الثاني : إذا قصد نوعاً وأتى ما يلقصد به فوع آخر » أفاد االك » حتى 
إذا حو”ط البقمة ملكبا وإن قصد المسكن » لآنه مما يملك به الزريبة أو قصدها. 
قال الامام الرافمي رحمه ال تعالى : أما الكلام الأول » فقول لابازم [ منه ] مخالفة 
الاصحاب » بل إت قصد شلا اعتبرنا في كل مقصود ما فصاوه » وإلا » نظرنا 
فها أنى به وحدكنا با ذكره . وأما الثاني » فمخالفته ل) ذكره الأصحاب صربحة» 
ل فيه من الاكتفاء بأدنى الميرات أبدا . 


- 585 - 


إذا حفر برا في الوات للتملك , لم يحصل الاحياء ما لم يصل إلى آناء . وإذا 
وصل * كفى إن كانت الأرض صلبة » وإلا » فيشترط أن تطوى . وقال الامام : 
لاحاجة إليه . وفي حفر القناة » يتم الاحياء بمخروج الماء وحريانه وز عكر برأ 
ليحري الاء فيه على قصد التملك » فاذا انتبى رأس الهر الذي حفره إلى النبر 
القدم »وجرى الاء فيه » ملكه . كذا قله البئوي وغيره . وفي « التتمة » :أن الملك 
لايتوقف عل إجراء الماء فيه » لآنه استيفاء منفمة كالسكون في الدار . 


“لتك :هدا الثاني »ء اقوى . واتأعر 


فصل 

فى الم 

في أى 

هو أن يحمي" بقعة من الوات لواش بعينها » وبمنع سائر الذاس الرعي فيها » وكان 

ارول الله مفب أن يحمي" نخاصة نفسه » ولكنه لم يفمله مكبةٍ » وإما حمى النقيع 
لابل الصدقة ونعم الجزنة وخيل الجاهدن . 
قلك النقيع بالنون عند اخبور 03 وهو الصواب . وقيل بالماء الموحدة 4 
وبقيع الترقد الباء قطماً - وا شاعم 


وأما غير رسول الله مي » فليس للآحاد الحمى قطما ء ولا الأثة لأنفسيم » 
وفي _حمام لمصااح المسامين » قولان . أظبرها : المواز . وقيل : تجوز قطما . فاذا 


5 


جوزناه » فهل يختص الامام الأعظم » أم يجوز أيضآ لولاته في النواحي ؟ وجبان 
حكاها ابن كج وغيره أن 5 الثاني ٠.‏ وسواء #ى كيل الجاهدن ؛أم لنعم 
الحزية والصدقة » والضوال؛ » ؤومال الضعفاء عن الاساد ف طلب اانحمة 6 ثم 
لابحمي إلا الأقل الذي لابين ضرره على الناس ولا يضيّق الأآمر علييم » ثم 
ما حماه رسول الله 0 » نص" »© فلا ينقض ولا بغير حال هذا هو المذهب 5 
وقيل : إن بقيت الاحة التي حمى لما » لم يشير .وإك زالت » فوحباك أصحها : 
اللنع » لأنه تثيير القطوع بصحته باجتهساد . وأما حمى غيره ميب » فاذا ظبرت 
المصلحة في تغبيره » جاز نقضه ورده إلى ماكان على الأظبر رعاة للمصلحة . 
وي قول 5 لاجوز كالقيرة والمسحد ٠.‏ وقيل وز للحامي نقص جاه ولانجوز 
أن بعدذه من الآءْه 04 وإذا حوزنا شقصة فأحاه رحل باذن الاسام 4 ملكة وكان 
الاذن في الاحياء نقضاً . وإن استقل الحبي» فوحبان . ويقال : قولان منصوصاك. 
أصحى : المنع» ا فيه من الاعتراض على تصرف الامام وحكه . 
فلك 5 دقيت كن الى مسائل مبمة ٠.‏ 

منبسا : لو غرس أو بى أو زرع فِ النقيم » نقضت عمارته » وقلع زرعه 
وغرسه كز اأقاضى أو حامد ف 0 جامعة 6ت. 

ومنما .أن الى بضغي أن يكون عليه حنثاظ من حبة الامام أو نائنه 1 وأن عنع 
أهل القوة من إدخال موأشيهم 62 ولا ع الضمفاى ا عردم الامام بالتاطف بالضعفاء 
من أهل الماشية » يا فمل عمر رضي الله عنه . قال القاضي أبو حامد : فان كان 
للامام ماشية انفسه » لم يدخلها الى » لأنه من أهل القوة . فارف فمل فقد 
ظَِ المسفين . 


ومنها :أو دخل ات من هو من أهل القوة » فرعى ماشلته » قال أبوحامد : 
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فلا ثيء عليه » ولا غرم ولا تعزير » ولكن عنم من الرعي » ونقل ابن كج أيضاً 
عن نص الشافمي رضي ال عنه أنه لاغرم عليه » وليس هذا الفا ا ذكرناه في 
كتاب الحج » أن من أتلف شيا من شحر اانقيع أو حشيثه ضنه على الأصح 1 

ومنبا : أن عامل الصدقات إذا كان يحممها في بل » هل له أن تحمي موضيماً 
لاءتضرر يه أهل الل ليرعاها فيه؛ قال أبوحامد : قيل: له ذلك .ولم يذكر خلافه. 
وقال ابن كج : إن منمنا حمى الامام »فذا أولى » وإلا ء فقولان. 

ومنبا : لاتجوز للامام أن حمي الماء المد” اشرب خيل الحباد وإبل الصدقة 
والحزية وغيرها بلاخلاف » ذكره الشييخ نصر في «توذيه». قال أصحابنا : إذا حمى 
الامام »وقانا : لاحوز حماه » فهو على أصل الاباحة » من أحياه » ملكه . 

ومنها : أنه بحرم على الامام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواثي 
عونا عن الرعي ف الى أو الاوات» وهذا لاخلاف فيه » وقد نص عليه الماوردى 
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ف 1 الأحكام » » وقاله آخروك 6 والشأعلم 


الباب الثالى 
والقابر والرباطات > وإما متفكة عن الحقوق العامة والخاصة ؛ وهي الموات آنا 
المماوكة > فنفمتها تتبع الرقبة . وأما الشوارع » فمنفءتها الأصلية : الطروق . وتجوز 
الوقوف والحاوس فيها لفرض الاستراحة والماءلة ونحوهما » بشرط أن لايضيّق على 
لمارة » سواء أذن فيه الامام»أم لا » وله أن يظلل على موضع جاوسه ما لايضر 
بالارة دن ثوب وارية وضكوها ٠.‏ وفي بناء لد ك2 3 م ذكرناه في كتاب الصاح . 


واو سبق اثنان إلى موضع » فول يقرع بينها » أم يقدم الامام أحدها ؟ وحبات ٠‏ 


هة؟ - 


أصحم : الاول . وف ثموت هذا الارتفاق لأهل الذمة وحبان حكاها ابن كج» 
وهل لاقطاع الامام فيه مدخل؟ وجبان . أصحها عند التهور : نمم » وهو النصوص»ء لآن 
له نظراً فيه » ولهذا بزعج من أضر جلاوسه . وأما تملك ني من ذلك » فلا سبيل 
إليه تحال . وحدي وحه في « الرقم » للسادي » وشرح مختصر الحويني لابن طاهر » 
أن للامام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق » والمعروف الأول. 
نمت : ولس للامام ولا غيره من الولاة أن يأخذ من برتفق بالحاوس واأبيع 


.ونحوه قِ الشوارع عوضاً بلا حلاف . داتعم 


به 


من جلس في موضم من الشارع » ثم قام عنه » إن كان حاوسه لاستراحة 
وشبببا » بطل حقه . وإن كان لحرفة ومساملة ء فان فارقه على أن لايمود لتركه 
الحرفة » أو لقموده في موضع آخر » بطل حقه أيضاً . وإن فارقه على أن يعود» 
فالذهب ماضيطه الامام والنزالي : أنه إن مضى زمن ينقطم فيه الذبن ألفوا معاملته» 
بطل . وإن كان دونه » فلا . وسواء فارق بعذر سفر ومرض » أو بلا عذر» فعلى 
هذا لاببطل حقه بالرجوع في الايل إلى بيته » وليس لنيره مزاحمته في اليوم الثاني 
وكذا الأسواق التي تقام في كل اسبوع »أو فيكل شبر مرة» إذا اتخذ فيها مقعدأ» 
كان أحق به في النوبة الثانية . وقال الاصطخري : إذا رجم ليلا » ثفن سبقه أحق. 
وقال طائفة منهم القاضي وابن الصباغ : إن جلس باقطاع الامام » لم يطل بقيامه . 
وإن استقل وترك فيه شيئاً من متاعه» بقي حقه » وإلا » فلا . وإذا قلنا بالآول» 
فأراد غيره الحلوس فيه مدة غيبته القصيرة إلى أن يعود » فان كان لثير معاملة » 
م بنع قطنا » وإلاء لم بنع أيشآ على الأسح . 
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تت : وإذا وضع الناس الأمتمة وآلات البناء ونحو ذلك في مسالك الأسواق 
والشوارع ارتفاقأ لينقاوها شيئاً بعد ثيء ؛منموا منه إن أضر المارة إضرارا ظاهراً» 
وإلا » فلا » ذكره المموردي في « الأحكام السلطانية » . وان عر 
رىئ 

عضن الطاليئ: انا ما حوله بقدر ماحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف ممامليه » 
وليس لغيره أن يقمد حيث يمنع رؤية متاعه أو وصول الماملين إليه » أو يضيق 
عليه الكيل أو الوزن والأخذ والمطاء . 
ملت : ولسس له منع من قمد لبي.م مثل متاعه إذا ل بز ا حمه فها منص به من 
المرافق المذكورة . والتنأ عم 


مح 


فصل 
وأما السجد » فالحاوس فيه يكون لأغراض . 
منبا : أن يجلس ليقرأ عليه القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوهاء أو ليستفتى. 
قال أبوعاصم المسادي والغزالي : حكه كقاعد الأسواق >لأن له غرضاً في ملازمته 


ذلك الموضع ليألفه الناس . وقال الماوردي: متى قام بطل حقه وكان السابق أحق 


به » والأول أشيه عأخذ الاب . 
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كك 


رت : هذا المنقول عن الاوردي » حكاه في « الأحكام السلطانية » عن جبور 


الفقباء .وعن ٠‏ مالاك رضى الله عنه : أنه اق أقتفى كلامه : أن الشافمى وأصحابه» 


من الجخهور رضي الله عنم ٠‏ وارررأ 3 


ومنبا : أن تجلس للصلاة » فلا اختصاص له في صلاة أخرى . وأما الصلاة 
الحاضرة » فبو أحق . فان فارق بشغير عذر » بطل حقه فيها أيضاً. وإذكان عذر» 
فان فارق لقضاء حا-ةءأو تحديد وضوء » أو رعاف 2 أو إجابة داع ونحوها » 
لم ببطل اختصاصه على الصحيح» الحديث الع » أن رسول الله ميل قال : 
دإذا قا م أحدم من ع مجلسه_في المسحد - فو أحق به إذا عاد إليهع20©,ولا فرق على 
الوحبين بين أن بترث إزاره » أم لا » ولا بين أن يطرأ المذر بعد اتروع ف 
الصلاة » أو قله » وإك ان نسع الوقت : 

ومنها : الحاوس لابيع والشراء والحرفة » وهو ممنوع منه . 
تمت : ومنها : الحلوس الاعتكاف “و ينبغي أن يقال :له الاختصاص عوضعه ما لم 
مخرج من المسحد إن كان اعتكافاً مطلقاأ . وإن نوى اعتكاف أيام» فخرج لحاحة 
مائزة » ففي بقاء اختصاصه إذا رجع احال» وااظاهر بقاؤه » وحتمل أن يكوذ 
على الحلاف فيا إذا خرج الصلي لعذر . 

ومنبا : الحالس لاسماع الحديث والوعظ » والظاهر أنه كالصلاة فلا بخص 
فا سوى ذلك الجاس ولا فيه إن فارقه بلا عذر » وختص إن فارق بعدر 
عل الختار . و>تمل أن يقال: إن كان له عادة بالحاوس بقرب كبير الجلس »وبنتفع 
الحاضرون بقربه منه اعامه ونحو ذلك » دام اختصاصه في كل مجلس بكل حال . 


(1) رواه أد ني « المسند » ومسل » وأبو داود » وابن ماجه 2 والذاري في « الادب المفرد » 
من حديث أني هريرة رضي الله عنه , 


دلهة؟ - 


وأما مجلس الفقيه في موضم معين حال تدريس الدرس في المدرسة أو المسجد » 
فالظاهر شه دوام الاختصاص »لاطراد العمرف؛وشيه احمال 0 والتأعلم 


فرع 


جنع الناس من استطراق حلق القثركاء والفقباء في المسحد توقيرا لما. 


َع 


قال الامام : لاشك في انقطاع تصرف الامام وإقطاعه عن بقاع المسجد » فان 
الساحد له تعالى » ؤتخدشه شيئان . 

أحدها : ذكر اماوردي » أن الترثي في السحد للتدريس والفتوى كالترتب 
إذا كانت عادة اليلد فيه الاستئذان » فحمل لاذن الامام أثر . 

الثافي : عد الشيخ أبوحامد وطائفة رحاب السجد مع مقاعد الأسواق فها يقطم 
للارتفاق بالحالوس فيه للبيسع والشراء » وهذا كا يقدح ف نفي الاقطاع عمخالف 
ال معروف في الذهب في المنع من الحاوس في المسجد لابيع والشراء » إلا أن براد 
بالرحاب : الأفنية المارجة عن حد المسجد. 
نرت : قال الاوردي في « الأحكام »:إن حربم الجوامع والمساجد , إن كان 
الارتفاق به مضراً بأهل المساجد » منع منه » ولم تيز للسلطان الاذن فيه ءوإلا» 
جاز . وهل يشترط فيه إذن السلطاك ؟ وجبات . واتأعم 


-وة؟ - 

صمل 
الرراطات السبّلة في الطرق وعلى أطراف اليلاد » من سبق إلى موضع منهبا 
عار أحق به »ولس لغيره إزعاجه»سواء دخل بإذن الامام »أم بغيره » ولابيطل 
حقه بالخروج اشراء طعام ونحوه » ولايشترط تخليفه نائأ له في الموضع » ولا أن 
يترك متاعهءلأنه قد لابحد أمينا . فان ازدحم اثنان ولا سبق » فملى ماسبق في 
مقاعد الأسواق.وكذا الحم في المدارس والحوانق إذا نزنها من هو[من]أهلبا. وإذا 
سكن بت منبا مدة » ثم غاب أناما قليلة» فبو أحق إذا عاد . وإن طالت غييته» 

بطل حقه , ْ 

حت : والرجوع في الطول إلى المرف . ولو أراد غيره النزول فيه في مدة 
غية الأول على أن يفارقه إذا جاء الأول » فينبغي أن يجوز قطعا » أو يكون على 
الوحبين السابقين في الوضغ من الشارع. وجوز لنير سكان امدرسة من الفقباء 
والعوام دخولحا » والحاوس فيها »والشرب من مياهباء والاتكاء والنوم فيباء ودخول 
سقابتها؛ ونحو ذلك مما جرى الرف به . وأما سكى غير الفقباء في بيوتما » فاك 
كان فيه نص من الواقف بنفي أو إثنات » اتثْبم » وإلا » فالظاهر «نمه ٠‏ وفيه 


به 


النازلون في موضع من الباديةء أحق به وما حواليه بقدر مايحتاجون إليه ارافةوم» 
ولابزاحتّمون في الوادي الذي سرحوا إليه مواشيبم » إلا أن يكون فيه كفلة للجميع» 
وإذا رحاوا » بطل اختصاصهم وإن بقي أثر الفساطيط ونحوها . 


هوخ" سه 


حت : ولو أر ادت طائفة النزول في موضم من الادة للاستيطان » قال الماوردي: 
إن كان نزولهم هضرا بالسابلة » متمبم الساطان قبل النزول أو بده . وإن لم يضرء 
راعى الأصاح قي زولهم ومنعهم وتقل غيرم إايها . فان نزلوا بغير إذنه » لم عنمهم ؛ 
3 لاعنسم من أحيا مواناً بغير إذنه 3 ودبرمم عا يراه صلاحا هم ؛ وينبام عن 
إحداث زبادة إلا بإذنه . وانأعم 
فصل 

الرتفق الشارع والمساحد » إذا طال مقامه هل يزعج ؟ وحبان . أصح : لا» 
أنه أحد المرتفقين وقد سبق . والثاني : نعم . لتميز الشترك من امملوك . وأمسا 
الر'دط اموقوفة » فاك عين الواقف مدة القام » فلا مزيد عليها » وكذا أو وقف 
على السافرين . وإن أطلق الواقف » نظر إلى الغرض الذي بنبت له » وعمل 
اماد فيه » فلا ممكدّن من الاقامة في ربط المارة إلا لمصلحتها »أو لوف يعرض» 
أو أمطار تتوائر » وفي المادرسة الموقوفة على طلبة العم » يمكدّن من الاقامة إلى إقام 
غرضه . فان ترك التملثّم والتحصيل » أزعج . وفي الخائقاه » لامكن هذا الضيط» 
ففي الازعاج إذا طال مقامه مامسق في الشوارع 1 


الباب اثالث 
في الاعيان الخارحة من الأرض 
فيه طرفان . 
[ااطرف] الأول : في العادن » وهي البقاع اأتي أودعبا الله تمالى شيا من 
الحواهر الطلوبة » وهي قسان > ظاهرة » وباطنة . 


3 االن 8 


قالظاهرة : هي الي بدو جوهرها بلا عمل » وإئا السعي والعمل لتحصيله . 
ثم تحصيله قد يسبل » وقد يكون فيه تمب » وذلك كالتّفئط وأحجار الراحى » 
والب رام » والكبريت » والقطراك » والقار » والومياء» وشيهباء فلا علكبا أحد 
بالاحياء والمارة » وإن زاد ما التّيل . ولا يختص بها أيضاً المتحجر » ولس للسلطان 
إفطاءوا » بل هي مشتركة بين الناس كالياء الحارية » والكلاً » والحطب . ولو دو“ط 
رجل على هذه الممادن وبى عليها دارا أو بستاناً » لم علك البقمة » لفساد قصده . 
وأشار في « الوسيط » إلى خلاف فبه . والممروف » الأول . وإذا ازدحم اثثان 
سّ معدن ظاهر ؛ وضاق المكان . فالسايق أولى . ثم قال الجهور : يقدتم بأخذ قدر 
حاحته » ولم يبينوا أنها حاجة بوم أو سنة . قال الامام : والرجوع فيه إلي العرف » 
فيأخذ ماتقتضيه العادة لأمثاله . وإذا أراد الزيادة على مابقتضيه <ق السيق » فبل 
يزعج ؛ أم يأخذ ما شاء ؟ وحباك . أصحها عند الأصحاب : يزعج ٠.‏ فأما إذا حاءا 
ممأ » فلأسح أنه بمقرع يننا . والثاني : بجنهد الامام ويقدم من براه أحوج وأحق. 
يأخذان للحاجة . فان كنا بأخذان للتحارة » مايا شا . فان تشاحا في الابتداءء 
أقرع بشٍ) . والأشبر : إطلات الأوجه . وعلى مقنضى قول العراقبين : إذا كان 
أحدها ناحرا والآخر تاج » يشيه أن يقدم الحتاج 1 


اك 


[من] المادث الظاهرة » املح الذي ينعقد من الاء » وكذا الميلي إن كات 
ظاهرا لامتاج إلى دفر وتتحية تراب 04 والحص 04 والدر 6 وأححار الثورة وق 
بءضص شروح 2 الفتاح « عد" اللح الحبلى دن العادث الباطنة 5 وف 2 التبذيب 4« 


الل 5 


عد الكحل والحص منها » وها مولان على ما إذا أحوج إظبارها إلى حفر . وأو 
كان بقرب الساحل بقمة » لو حفرت وسيق الاء إليها ظبر فيها الملح » فليست هي 
من المادن الظاهرة » لأن القصود منها يظبر بالعمل © فللامام إقطاعبا » ومن حفرها 
وساق الاء إليباء وظبر اللح » ملكبا كم لو أحيا موانا . 

«اقسم الثافي : المادن الباطنة » وهي التي لايظير جوهرها إلا بالممل والالحة» 
كالذهب » والفضة » والفيروزج ؛ والياقوت » والرصاص » والتحاس » والخحديد » 
وسائر الجواهر المبثوئة في طبقات الآأرض . وتردد الشيخ أبو عمد » في أن حجر 
الحديد ونحوه » من الباطنة» أم الظاهرة » لأن ما فيها من الحوه راد ؟ والذهب 
أنه باطن » لآن الحديد لايستخرج منه إلا بسلاج » وليس البادي على الحجر عين 
الحديد » وإِعًا هو في مخيلته . ولو أظبر السيل قطمة ذهب »© أو أتى بها » التحقت 
بالمعادن الظاهرة . إذا ثنت هذا » فالمدن الباطن هل علك بالفر والعمل ؟ قولان» 
لتردده بين الموات والمدن الظاهر . أظبرها : لا » رجحه الشافمي والأصسحاب 
رضي الله عنيم . فان قلنا : علك » فذاك إذا قصد التملك وحفر حتى ظبر ااشّيل. 
فأما قبل الظبور » فهو كالمتحجر » وهذا كا إذا حفر بئراً في الموات على قصد 
التملك » ملكبا إذا وصل إلى اماء . وإذا اتسع الحفر ولم يوحد التّيل إلا في الوشطء 
أو في بعض الأطراف ؛ لم يقصر املك على موضم الثّيل » بل علك أيضاً 
ما حواليه مما.يليق حرعه »وهو قدر ما يقف فيه الأعوان والدواب . ومن جاوز 
ذلك وحفر © لم يمنع وإن وصل إلى المروق. ويوز للسلطان أن يقطمه كاموات . 
وإن قلنا : لاعلك » فالسابق إلى موضم منه أحق به » لكن إذا طال مقامه » 
ففي إزعاجه ما ذكرناه في الممادن الظاهرة . وقيل : لابزعج هنا قطماءلآن هناك 
عكن الأخذ دفمة فلا حاجة إلى الاطالة » وهنا لاحصل إلا بمشقة فقدم السابق . 
ولو ازدحم اثنان » فمبى الأوجه التي هناك . وفي جواز إقطاعبا على هذا القول » 


الل 5 


قولان . أحدها : المنع كالمعادن الظاهرة . وأظهرها: الحواز » ولا يقطبع إلا قدر 
تأمّى مقلم العمل عليه والأخذ منه . وعلى القولين يحبوز الممل في المعدث الباطن 
والأخذ منه بنير إذن الامام » فانه إما كالمدن الظاهر » وإما كالوات . 
رع 

لو أحيا مواتا » ثم ظبر فيه ممدن باطن » ملكه بلا خلاف » لأنه بالاحياء ملك 
الأرض بأجزائها إن لم عل بها ممدنا . فان عل واتخذ عليه داراً » فطريقان . 
أحدها : على القولين السابقين . والثاني : القطع بالملك . وأما القعة المحياة » فقَال 
الامام : ظادر المذهب » أنها لاتملك » لأن الممدن لايتخذ دارأ ولامزرعة » فالقصد 
فاسد . وقيل : علكبا . وكأن ما ذكرناء من الخلاف في الممادن الظاهرة عن 
« الوسيط » مأخوذ من هذا . 


م 


ما يتفرع على القولين في الممدن الباطن » أنه إذا عمل عليه في الاداية .هل 
علك ؟ وهل تجوز إقطاعه ؟ إن قلنا : علك بالحفر والعمل » فهو ملك للناغين ©» 
وإلا ٠‏ ففي حواز إقطاعه القولان السابقان . 


رخ 


مالك المعدث الباطن ؛ لايصح مده سعة عل الصحيح » لآن مقصوده الل “ؤهو 


متفرف ف طيقات الأرض » محبول القدر والصفة 4 فبو كبيسع قدر جموع من راب 


لي 5 


المعدث وفيه الثّيل» وهو باطل . وحى الامام وحما ف حوازه ) لآن ابيع رقة 
المحدث وَالشل فائدته . 


ءً 


لو تملك معدناً باطنأ » فحاء غيره و استخرج منه تيلآ بثير إذنه » لزمه رده » 
ولا أحرة له . ولو قال المالك : اعمل فيه واستخرج النيل لي “ففمل» ففي استحقاقه 
الأجرة الحلاف فيمن قال : اغسل ثوبي ففسل . واو قال : اعمل فها استخرحته 
فهو لك ؛ أو قال : استخرج انفسك » فالحاصل لالك المعدن 4لآنه هبة يبول . 
وكان يمكن تشبيبه إحة كار اللستان » ولككن النقول الأول . وفي استحقاقه 
الآحرة » وحبان “لكونه عمل أنفسه » لكن 1 بقع له » ولا هو متبرع» وبث.وما 
قال ابن 0 


01 0 8 توما اصح . واتأعل 


ولو قال : اعمل ا استخرحته فبو بيننا مناصفة » أو قال : فلك منه عدسرة 
درام لم بصح يلآن الأول أدرة حبولة » والثاني : قد لاحصل هذا القدر . 

الطرف الثاني : في المياه » وص قسإن . 

أحدها : المباحة النابعةفي موضع لاتختص بأحد » ولا صدتع للآدميين في إنباطه 
وإحرائه كالفرات وحبحوك وسائر أودية العام والعيوث قْ الجمال وسيول الأمطار» 
فالناس فيبا سواء » فان حضر اثنان فصاعداً » أخذ كل ما شاء . فان قل؟ الماء 
أو ضاف المشسرع 3 قدام السايق . فان حاءا معأ » أقفرع . وإن أراد واحد السقى 
وهناك تاج لاشرب © فالشارب أولى ٠.‏ قاله التولي ؛ ومن أخذ منه شي ف إناع 
أو حمله ف حدوض ل ملكه ولم يكن لغيره مز احرته فيهة) 1 أو احتطب .ويه النهابةع 


ا قو« - 


وحه : أنه لاعلكه » لكنه أولى به من غيره . والصحيح : الأول © وبه قطسمع 
الجبور . وإنت دحل ” مى ميّه ملك إنساث سيلل 4 فلس لغيره أخذه ما دام فنه» 
لامتناع دخول ملكه يقير إن . فلو فعل 04 فبل علكه 6 أم لأمالك استرداده ؟5 


وحبان عِ أصحها : الأول . ذا خرج من أرضه ل أخذه مسن شاء 5 


2 


إذا أراد قوم سقي أرتضيبم من مثل هذا الاء, فان كان النررعظهة يفي بالميع» 
سقى من“ شاء متى شاء . وإن كان صغيرأة أو كاك اماء حجري من النبر العظم ف 
ساقية غير تماوكة » بأن انخرقت بنفسها » سقى الأول أرضهءثم يرسله إلى الثاني » 
ثم الثاني إلى الثااث . وى حبس الاء في أرضه ؟ وجبانءالذي عليه الجبور : أنه 
سه حتى يبلغ الكسين . والثاني : يرجع 5 قدر السقي إلى الءادة والحاحة. وقد 
قال الاوردي : ليس التقدير بالكسين في كل الأزمان والملرانعلآنه مقدر بالحاجة» 
والحاحة تختلف با<تلاف الأرض » وإختلاف ما فيا [ من ]| زدع وشجرءوبوقت 
الزراعة »ووقت السقي . وحكي وجه عن الداري:أن الأعلى لايقدم على الأأسفل» 
لكن يسقون بالحصص » وهذا غريب باطل .ولو كانت أرض الأعلى بعضما مر تفما» 
وبعضها منخفضاً » ولو سفيا مما ازاد الماء في النخفضة على الحد المستحق » أفرد 
كل* عض بالسقي عا هو طريقه . 
مت : طريقه أل سة ي النخفض 2 ى ملع الكمبين » ثم يسله ©» 3 يسقي 


الرافع:..وارق] / 


اروشاج / واسم / :> 


ل م 
وإذا سقى الأول» ثم احتاج إلى السقي مرة أخرى .ملكين” منه على الصحيح 
فلو تنازع اثنان أرضاها متحاذيتان » أو أرادا شق النبر من موضمين متحاذيين. 
عينً وثمالاً » فبل يقرع > أو يقم بنها » أو يقدام الامام من براه ؟ فيه ثلاثة 
أوجه حكاها المادي . 


لت : أصحبا : يقرع. والأعم 


ولو أراد رجل إحياء موات وسَّقئيه من هذا النبر » نظر » إن ضيّق على 
السابقين » ملبعءلانهم استحقوا أرضيم عرافقها » والماء من أعفام مرافقبا » وإلاه 


فلا منع 4 


ع 


عمارة حافات هذه الانهار؛ من وظائف لت المال ٠.‏ 


رع 


يجوز أن يني عليها من شاء قنطرة لمبور ااناس إن كان الموضع مواتا . وأمة 
[ ما | بين السران » فهو كحفر البثر في الشارع لمصاحة المكهين . ويجوز بناء 
الرحى عليبا إن كان الموضم ملكا” له أو مواتا محضأ . وإن كات بين الارض 
الماوكة »وتضرر اللائك » لم مز » وإلا » فوجبان . أحدها : المنع كالتصرف 


في سار مرافق الممارات . وأصحها : المواز » كاشراع الجناح في السكة النافذة . 


ب ل/لاء" م ل 
فصل 


هذا الذي سبق » إذا لم تكن الانمار والسواقي ملوكة . أما إذا كانت ماوكة» 
بأن حفر نهر يدخل فيه الاء من الوادي المظم » أو من النبر النخرف منه » 
فلماء باقر على إناءته ؛ لكن مالك الابر أحق به كالسيل يدخل بملحكه »2 فلس 
لأحد مزاحت-ه لسقى الارضين . وأما اشرب والاستمال وسقي الدواب » فقال 
الشيخ أبو عاصم وامتولي : لس له المنع » ومنهم من من أطلق أنه لايدلي أحد فيه 
دلواً »ويحجوز لغيره أن تحفر فوق جره نهر إن لم يضق عليه . وإن ضيق » فلاء 
فان اشترك جاعة في الحفر » اشتركوا في الملك على قدر عملهم » فان شرطوا أن 
يكون انبر ينبم على قدر ملكهم من الارض »© فليكن عمل كل واح-د على قدر 
أرضه . فان زاد واحد متطوعاً » فلا شيء له على الباقين . وإن زاد مكرها ء أو 
شرطوا له عوضاً » رجع علييم بأحرة ما زادء ولس الأعلى حمس الاء على الاسفل» 
لاف ما إذا لم يكن النبر تملوك] . وإذا اقتسموا الماء بالايام والساعات » جاز » 
ولكل واحد الرجوع [ متى شاء ]كن لو رجحم بعدما استوفى نويه وقبل أن 
يستوفيٍ ااشريك ,» ضن له أجرة مثل نصميه من النبر لهدة التي أحرى فيها اماء . 
وإن اقتسموا الاء نفسه » فملى ما سنذكره في القناة الشتركة . ولو أرادوا قسمة 
النبر وكان عريضا» جاز » ولا حجري فيما الاجبار يم في الدار الحائل . ولو أراد 
الشركاء الذن أرضبم أسفل توسيع فم النبر » اثلا بقصر الماء عنبم» لم جز إلا 
الاولين » لان تصرف الشريك في الشترك لايجوز إلا برضى الشريك » ولانهم قد 
بتضررون بكثرة الا . وكذا لايموز للأولين تضبيق فم أ انبر إلا برضى الآخرين» 


وابس لاحد منرم بناء قنطرة أو رحى عليه » ولا غرس شحرة عل حافته إلا برضى. 


الل 2 


الشركاء . ولو أراد أحدمم تقدم رأس الساقية التي بجري فيها الاء إلى أرضه» أو 
تأخير هلم بجزء بخلاف ما لو قدام بإب داره إل رأس السكة المنسدثة » لانه يتصرف 
هناك في الحدار الموك ؛ وهنا في الحافة الشتركة . ولو كان لاحدهم ماء في أعلى 
النبر » فأجراء في النبر المشترك برضى الشركاء ليأخذه من الاسفل ويسقي به أرضه » 
فليم الرجوع متى شاؤوا » لآنه عاريئة » وتنقية هذا النبر وعمارته يقوم بها 
الشركاء بحسب اللك . وهل على كل واحد عمارة الموضم المتتسفّل عن أرضه ؟ 
وحبان . أحدهما : لاءوبه قطع ابن الصباغ » لان النفمة فيه للباقين . والثاني : نعم» 
وهو الاصح عند السادي » لاشترا كبم واتفاعوم به. 


رع 


كل أرض أمكن سقيها من هذا النبر » إذا رأينا لها ساقية منه ولم نجد لما 
ري من موضع آخر » حكنا عند التنازع بأن لها شرياً منه . ولو تنازع اأشركاء 
في النبر في قدر أنصبائهم » فبل جمل على قدر الارضين لان الظاهر أن الشركة 


ر حمه الله تعال . 


فلك : هو أصحما . واتأعر 


هه 


لو صادفنا نهر تُسقى منه أرضون » ولم ندر أنه حفر أم اتخرق » حكنا بأنه 


5 


ملوك » لانهم أصحاب يد وانتفاع ؛ فلا يقدام بعضهم على بعض . وأكثر هذه المسائل 
يشتمل عليبا كتاب « المياه » للسادي رحمه الله تعالى . 

القسم الثاني : المياه الختصة ببعض الناس »> وهي مياه الأنإر والقنوات . 

واعم أن اليثر بتصور حفرها على أوحه . أحدها : الهفر في النازل لأمارة . 
والثاني : الحفر في الوات على قصد الارتفاق لا اتملك » كن ينزل في الموات 
فيحفر لسرب وسقي الدواب . والثااث : الحفر بنية التملك . والرابع : الحفر 
الخالي عن هذه القلصود . فأما الحفورة للمارة » فاؤها مشترك نهم » واطافر كأحدم؛ 
وحوز الاستقاء منبا الشرب » وسقي الزروع » فان ضاق عنها » فالشرب أولى . وأما 
الحفورة للارتفاق دون التملك » فالحافر أولى مائها إلى أن برتحل » لكن ليس له 
مذع ما فضل عنه عن تاج إليه لشرب إذا استقى بدلو نفسه »ولا منع مواشية» 
وله منع غيره من سقي الزرع به . وفيه احيّال للامام » لأنه لم يملكهء والاختصاص 
يكون بقدر الحاجة »وبهذا قطع التولي » فحصل وجبان . 
لت :الأول هو الصحيح المعروف . داتأعم 


الامام ّ وفيٍ المزارع احئال على يعد 8 
قلتك : المراد: الفاضل الذي جب بذله لاشية غيره . أما الواحب بذله لعطش 


دمي حتدم » فلا يشترط فيه أن يفضل عن الزارع والماشية. واتأعر 


وإذا ارتحل اارئفق » صارت الئر كالحفورة للمارة » فان عاد » فبو كغيره . 
وأما الحفورة لاتملك وني ملك » فبل يكون ماؤها ملكا" ؟ وجبان . أصحها : 


عم »؟ ويه قال اوناك هريرة ) وهو المنصوص ف القدم 6 وحرملة » لأنه غاء ملكه» 


د ءام 


كالثمرة واللبن » وبحجري الخلاف فيا إذا انفحرت عين في ملكه .فان قلنا : لا يُملك» 
فنبسع وخرج منه » ملكه من أخذه .وإن قلنا بالأصح : لاملكه الأخذ» ولو دخل 
رجل ملكه وأخذه » ففي ملكه الوجبان . وسواء قلنا : يملكءأم لا » ذلا يجب 
على صاحب البثر يذل الفاضل عن -اجته ازرع غيره على الصحيح » وبحب بذله 
للماشية على الصحيح . وللوجوب شروط . أحدها : أن لاجد صاحب الاشية ماع 
مباحاً . واثاني : أن يكون هناك كلأ” يُرعىءوإلا » فلا يجب على المذهب. وقال 
اللتولي : فيه وجباث. الثالك:أن يكون الماء في مستقره » فأما الماء اللوجود في إناءء 
غلا يجب بذل فضله على الصحيح.ثم عابرو السبيل » يذل هم ولمواشيهم.وفيمن أراد 
الاقامة في الموضع وجبان » لآنه لاضرورة [ به ] إلى الاقامة . 

قلت :الأصح :الوجوب كغيره . وإذا وجب البذل » مكّن الماشية من حضور 
اللثر ,بشرط أن لايكون على عياض امه ضرر في زرع ولا ماشية . فان لمقه 
ضرر بورودها » نمت .لكن وز للرعاة استقاء فضل الاء لما عقاله الماوردي . 


وانتأعلم 


وهل يجب البذل للرعاة كا يجب للماشية ؛ وجبان حكاها ابن كج . أصحه: 
يجب علآن البذل لسقاة الناس رعاة كانوا أو غيره» أولى من البذل للماشية »على أن 
الامام نقل في المنع من الشرب على الاطلاق وحبين إذا قلنا : مملوك . وإذا أوجبنا 
البذل » هل يجوز أن يأخذ عليه عوضاً كاطمام الضطر ؟ وجبان » الصحيح :لاء 
للحديث ْ المحيح ١‏ ان اأني مي نمى عن بسع فضل الاء 00 , 
نمت : قل الماوردي : لو كان هناك ماءاث مماوكان لرحلين » ازمما المذل ,فان 
اكتفت الماشية يذل أحدها » سقط الفرض عن الآخر قال : وإذا لم توجد شروط 


)١(‏ روى هسل في « صحيحه ه عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى. الله عليه وسلم عن 


لمم فضل ألاء . 
٠0-7‏ 


ألم 


50 البذل » جاز لمالكه أخذ ممنه إذا باعه مقدثرا بكيل أو وزث » ولايجوز 


بدمة مقد”راً بري" الماشية ولا الزرع وانتأعم 


وأما الحفورة بلا قصد » ففيبا وحبان .أصحها : لا اختصاص .له مائهاءوالناس 
كلم فيه سواء . والثاني: يمختص بقدر حاحته » يا أن الاحياء يفيد الملك وإنتف 
م نقصده ٠.‏ 


فصل 


2 القنوات حك الآثار في ملك مياهبا وي وحوب البذل وغيرها » إلا أن 
حفرها لرد الارتفاق لابكاد بيقع . ومتى اشترك الماككون في الحفر » اشتركوا 
في الملك بحسب اشترا كهم في العمل أو الارتفاق م ذكرنا في النبر الملوك » ثم 
هم قسمة الاء ,أن تُنصب خشبة مستوبة الأعلى والأسفل في عرض النهر ؛ 2 
قب متساوية » أو متفاوتة على قدر حقوقم » وبحجوز أن تكوث الثقب متساوية 
مع تفاوت الأقوق 4 إلا أن صاحب الثلاث أخد ثقية 6 والآخر ثقيتين »وسو ق كل 
واحد تنصيبه في ساقية إلى أرضهء وله أن بدبر رحى" عا صار له ولايشق أحد منبم 
ساقية قبل الةسم»ولا ينصب عليه رحى ءوإن اقتسموا بالبايأة» جاز أيضاً.وقد يكون 
الماء قلبلاً لا ينتفع به به إلا كذلك ؛ ولكل واحد الرحوع ”م 0 
هو الصحيح الممروف . وقيل : تازم البايأة ليئق كل واحد الانتفاع . 
لاتصح القسمة بالمايأة » لأن الماء يقل ويكثر » وتخناف فائدة السقي بالأنام 
فتك : لو أراد أحدم أن ناخد نصيبه من الماء ويسقي به 0 امس تازه 
شرب من هدا النبى »مع منهعلاانه حمل شرب لم 5-8 واتأعم 


9؟9آام د 
فرع 
الذبن يسقون أرضهم منالأودة الباحة »لو تراضوا جبايأه :وجملوا لأولين أنامأه 


والآخرين أناما» فهذه مساعحة من الاولين بتقدم الآخرن» وليست بلازمة والظاهر: 


أن من رجع من الأولين» مكّن من سقي أرضه . 
فصل 


أما الحرز في إناء أو حوض © فبيعه صحيح على الصحيح » وقد سيق فيه 
الوجه » وليكن عمق الحوض معلوماً »ولا يجوز سِع ماء الثر والقناة فيا »لانه 
مجبول »ويزيد شيئاً فشيثاً فيختلط فيتمذتر التسلم . وإن باع منه آصما » فان كان 
جاربا » لم يصح إذ لايمكن ربط المقد بمقدار . وإن كان راكد وقلنا :إنه غير 
عملوك » لم يصح . وإن قلنا : مملوك » فقال القفال:لايصح أيضا» لانه يزيد فيختلط 
البيع . والاصح : الحواز كبيم صاع من صبرة . وأما الزيادة »فقليلة »فلا تضرء 
كما لو باع القت في الأرض شرط اأقطعءوم لو باع صاعاً من صبرة وصب عليها صبرة أخرى» 
فان البيع بحاله » ويدقى البيع مابقي صاع من الصبرة. ولو اع الماءمع قراره» نظر» 
إن كان جارياً فقال : بعتك هذه القناة مع مائها » أو إن لم يكن جارياً وقلنا : إن 
الماء لا نملك » لم يصح البيع في الماءءوني القرار قولا تفريق الصفقة » وإلا »فيصح. 
ولو باع بثر الماء وأطلق » أو باع دارا فيها بثر ماء » جاز . ثم إن قلنا : ملك ء 
فاللوجود حال البيع يقي للبائم » وما يحدث» للهشتري . قال انوي : وعلى هذا لايصح 
ابيع حتى يشترط أن الاء الظاهر الذتري » اثلا يختاط الاءان . وإن قلنا : لاعاك» 


352 00- 


فقد أطلقوا أن المشتري أحق بذلك الماء . وليحمل على ما نبع بعد البيع » فأما ما بع 
قبله » فلا ممنى لصرفه إلى الشتري . 

حم :هذا التأويل الذي قله الامام الرافمي فاسد > ققد صرح الأسحاب بأن 
المشتري عل هذا الوحه نوق باماء الظاهر , لشوت دده ع الدار »وتكون بده كيد 


البائع في ثبوت الاختصاص [ + ]. واشأعم 


ولو باع جزءا شائماً من البثر أو القنساة » جاز » وماينب.ع مشترك بينها » 
إما اخخصاصاً محرداً »وإما ملك . 


زَء 


سقى أرضه ماءٍ تماوك أغيره » فالغنّة لصاحب اللذر وعليه قيمة الاء . ولو استحل 
صاحب الماء» كان الطعام أطيب . 
مت : وثما يتعلق بالكتاب » ماذكره صاحب « المدة »: أنه لو أضرم نار ف 
حطب ماح بالصحراء » لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار » فلو جمع الحطب » 


ملكه » فاذا أضرم فيه النار » فله منع غيره منبها . واتأع 


كنا سبالوفف 

فيه بإ . 

[الماب] الأول : في أركانه وشروطه » وفيه طرفان . 

[الطرف] الاول : في أركانه » وهي أريمة . 

[الركن] الاول : الواقفء ويشترط كونه صحيح السارة» أهلاً للتبرع . 

الركن الثاني : الموقوف» وهو كل عين ممينة تماوكة ملكا يقب النقل محصل 
منبا فائدة أو منفمة تستأجر لما. احترزنا بالمين » حق النفمة » وعن الوقف » الملتزم 
في الذمة » وبالمينة » عن وقف أحد عبديه » وبالماوكة» عا لاملك » وبقبول 
التقل » عن أم الولد والملاهي . وأردنا بالفائدة : الثمرة واللين ونحوها » وبالئفمة : السكنى 
والاس ونحوهما . وقولنا : تستأجر لماء احتراز من الطعام ونحوه .ونوضحه #سائل . 

إحداها : يجوز وقف العقار والمنقول » كالعبيد » والثياب ؛ والدواب ؛والسلاح» 
وا مصاحف » والكتب » سواء المقسوم والشاع » كنصف دار ونصف عبد »© ولايسري 


الوقف من نصف إلى نصف . 


مر 


وقف نصف عبدء ثم أعتق النصف الآخر 4ل يعتق اللوقوف . 
الثانية : جوز [ وقف ] ماراد لمين تستفاد منه » الأشجار لامر » والحيوان 
للسن والصوف والوبر والبيض » وما يراد انفعة تستوفى مه » كالدار » والأرض . 


5 0 


ولا يشترط ح-صول النفمة والفائدة في الحال » بل موز وقف المبد والححش 
الصغيرين » والز”من الذي يرجى زوال زماته » كما وز نكاح الرضيعة. 

الثالثة : لايصح وقف الحر نفسه » لأن رقبته غير تماوكة . وكذلك مالك 
منافم الأموال دون رقاما » لاايصح وقفه إناها » سواء ملك مؤقتا » كالمستأجر » أم مؤ بدأء 
كااوصى له بالذفعة .. 

الرابعة : الس وقف أم الولد على الاصح . فان صححنا ثمات السيد »عتقت. 
قال التولي : لاببطل الوقف» بل تشقى منافسا للموقوف عليه » كا أو أجرها ومات. 
وقال الامام : تبطل » لآن الحرية تنافي الوقف» يلاف الاجارة » وهذا مقتضى كلام 
١بن‏ كج » وري الوحبان في صحة وقف الكانب » ويص_ح وقف املق عتقه 
بصفة . فاذا وجدت الصفة » فان قلنا : الملك في الوقف للواقف » أو لله تمالى » 
ءئق وبطل الوقف . وإن قلنا : للموقوف عليه » لم يمسق ويبقى الوقف بحاله.و جوز 
وقف المدكر »ثم هو رجوع إن قلنا : التدبير وصيةءفان قلنا : تعليق بصفة»فبو كالمل عتقه . 

الخامسة : لايصح وقف الكاب الملّم على الاسح . وقيل : لايصح قطمأء 
لانه غير مماوك . 

السادشة : في وقف الدرامم والانانير وحبان » كاحارتم » إن جوازناها » صح 
الوقف لتكرى » ويصح وقف اللي لغرض اللبس . وحكى الامام أنهم ألحقوا الدرام 
ليصاغ منبا الح بوقف العد السثير » وترداد هو قيه . 

السابعة : لايصح وقف مالايدوم الاتفاع به » كالطعوم والرباحين المشمومة» 
لسرعة فسادها. 

الثامنة : وقف ثوباً أو عبد في الذمة » لم يصح كا لو أعتق عدا في الذية. 
ولو وقف أحد عبديه » لم يصح على الصحيح كالبيع . وقيل : يصح كالمتق ١‏ 

التاسعة : >وز وقف علو الدار دوث سفليا ٠.‏ 
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العاشرة : نصح وقف الفحل للضراب 6 مخلاف إحارنه الارتف الوقف قربة 
يحتمل فيبا مالاحتمل في المماوضات . 


الحادية عشيرة : لايصح وقف اللاهي . 


رع 


أجر أرضه ثم وقفبا » صح على الذهبء وبه قطم الشيخ أوعلي»لانه ماوك 
بشرائطه؛ وليس فيه إلا المحز عن صرف منفمته إلى حبة الوقف في الحال» وذلك. 
لايمنع الصحة » ك لو وقف ماله في يد الغاصب . وفي فتاوى القفال : أنه ع-لى 
الحلاف في الوقف المنقطع الاول.وقيل : إن وقفه على المسحد صحءاشاببته الاعتاق». 
وإنْ وقف على إنساث » فخلاف . 


2-2 


أستأ جر أرضاً ليبني” فيها » أو يغرس » ففعل » ثم وقف البناء وااغراس » صح 
على الاصح . وأو وقف هذا أرضهء وهذا بثاءه » صح بلا خلاف» كم أو باعاه . 
وإذا قلنا بالصحة » ومضت امدة » وقلع مالك الارض البناءء فان بقي منتفعاً به بسد 
القلع » فبو وقف كا كان . وإن لم يق » فبل يصير ملكا" للموقوف عليه ؟ أم يرجع 
إلى الواقف ؛ فيه وجبان» وأرش النقص الذي يؤْخذ من القالع » يسلك به 
مسلك الوقف . 


قلت ل ا 


لام 


الركن الثالث : الموقوف عليه » وهو قساإن . 

| القسم] الاول : أن يكون شخصاً مميناً » أو جماعة مميئين » شرطه أرتف 
يمكن تليكه » فيجوز الوقف على ذمي من مسلٍ وذمي ©» م تجوز الوصية له » 
ولا ببصح الوقف على الحربي وامرتد على الاصح » لانم لادوام لما . 


فرع 


لايصح اأوقف على من لايملك؛ كالحنين » ولا بصح على المبد نفسه؛ قال 
جماعة : هذا تفريع على قولنا :لايملك . فان ملكناه » صح الوقف عليه . وإذا 
عتق » كان له دوذ سيده » وعلى هذا قال المتولي : أو وقف على عبد فلانف 
ومدّكناه » صح وكان الاستحتاق متملقاً يكونه عبد فلان» حتى أو باعه أو وهبه 
زال الاستحقاق . ولك أن تقول : الخلاف في أنه هل يملك مخصوص بما إذا 
ملك السيد ؟ فأما إذا ملكه غيره» فلا يملك بلا خلافء وحينئذ إذا كان الواقف 
غير السيد » كان الوقف على من لابملك . أما إذا أطلق الوقف عليه » فهو 
وقف على سيده . كا لو وهب له »© أو أوصى له » وإذا شرطنا القبول » حاء 
خلاف في استقلاله به» كالملاف في أنه هل يستقل” بقبول الهبة والوصية»وقد مسبق 
في بإب معاملات اليد . 


و 


و وف ع مكادب 6 قال القيةة آ جامد 8 لاص كا قف القن 
لى م ف يلا 


وقال المتولٍ : يصح في في الوال وتدرف القوائد إليه » وندم حلكه إذا عتق إن 


دعإسم - 


أطلق الوقف . وإن قال : تصرف الفوائد إليه ما دام مكاتياً » بطل استحقاقه - 
وإن عجز » بان لنا أن الوقف منقطم الابتداء . 


رع 


وقف على مبيمة وأطلق » هل هو كالوقف على العيد حتى يكون وقفا على مالكبا» 
وحبان . أصحم : لا » لأنها ليست أهلاً حال . ولهذا لاتجوز البة لما والوصية. 
والثاني : نهم . واختار القاضي أو الطيب أنه يصح وينفق علمبا منه ما بقيت »وعلى 
هذا ء فالقبول لايكون إلا من امالك . وحكى المتولي في قوله : وقفت على علف بهيمة 
فلان » أو مائم القرة » وجبين حكصورة الاطلاق» قال : واللاف فيا إذا كانت 
الببيمة مملوكة . فلو وقف على الوحوش » أو علف الطيور الباحة » فلا يصح 
بلا خلاف . 
رع 

في وقف الانسان على نفسه وحبان . أصحما : بطلانه » وهو المنصوص . واثاني: 
يصح » قله الزبيري . وحى ابن سريج أيضا » وح عنه ابن حكج : أنه بسح 
الوقف » ويلفو شرطه » وهذا بناء على آنه إذا اقتصر على قوله : وقفت » صح “وينغي 
أن يطرد في الوقف على من لاجوز مطلقاً . ولو وقف على الفقراء » وشرط أن تقفضى 
من غلة الوقف زكانه وديونه » فهذا وقف على نفسه وغيره » ففيه الحلاف .وكذلك. 
لو شرط أن يأكل من ثماره » أو ينتفع به . ولو استبقى [ الواقف ] انفسه التولية» 
وشرط أحرة » وقلنا : لاوز أن يقف على نفسه »> ذفي صحة هذا ااشرط وحباه 


كالوجبين في الماشعمي هل يروز أن يأخذ سبم العاملين إذا ملل على الزكاة . 


وام - 


لك : الأرجح هنا <وازه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : ويتقينّد ذلك 
بأحرة الثل » ولا يجواز الزيادة إلا من أجاز الوقف على نفسه. وانتأع 


ولو وقف على الفقراء» ثم صار فقيرأ » ففي جواز أخذه وحبان إذا قلنا :لايقف 
على نفسه » لآنه لم قصد نفسه وقد وحدت الصفة » ويشه أن يكونث الأصح الجواز» 
ورجح النزال المنم » لآن مطلقه بنصرف إلى غيره . واعلم أن للواقف أن ينتفسع 
بأوقافه العامة كآحاد الناس » كالصلاة في بقعة جملب.ا مسجداً » والشرب من بر 
وقفبا ونمو ذلك . 
مت : ومن هذا التوع »لو وقف كتابا على المسامين للقراءة فيه ونحوها ©» 
أو قدرا للطبخ فنا » أو كيزانا للشعرب بها ونحو ذلك » فله الانتفاع معرم . 


واريّأ م 
اه 


أو قال لرحلين : وقفت على أحدكاء لم يصح؛ وفيه احمال عن الشيخ أبي تمد . 

القسم الثاني : الوقف على غير معين» كالفقراء والمساكين ؟ وهذا يسمى وقفأ 
على الحبة »لأن الواقف يقصد جبة الفقر والسكنةءلا شخصاً بسنه »فينظر في الحبة» 
إن كانت عل المحصة» كمارة الكنيسة وقناديلبا وحصرهاءوكتب التوراة والانحيل » 
لم يصح »سواء وقفه مسلم أو ذمي “فتبطله إذا ترافموا إلينا. أما ما وقفوه قبل المبعث 
على كنائسهم القديمة » فتقرثه حيث نقرة الكنائس.ولو وقف لسلاح قطناع الطريق » 
أو لآلات سار المعاصي » فباطل قطما . وإن لم نكن جبة معصية » نظر » فارن 
ظبر فيه قصد القربة» كالوقف على المساكينءوفي سبيل الله تمالى عوااءفاء والتماين» 


ا لين كم 


والمساجد والمدارس والربط والقناطر » صح الوقف . وإت لم يظهر قصد القربة» 
كالوقف على الأغنياء » فوجباذه بناء على أن المرعي بالوقف على الموصوفين جبة 
القربة» أم التمليك ؟ فحى الامام عن الممظم : أنه القربة » ولهذا لاحب استيعاب 
الساكين » بل يجوز الاقتصار على ثلاثة هنهم . وعن القفال أنه قال : التمليك 
كالوصية وكلوقف على العيّن » وهذا الوجه اختيار الامام وشيخه؛ وطرق المراقبين 
توافقه » حتى ذكروا أن الوقف على الساجد والربط » ليك المسءين منفمة 
الوقف .فان قلنا بالأول» لم يصح الوقف على الأغنياء واليبود والنصارى والفسئاق» 
والاصح : التيع.ويجوز أن يخرئج على هذا الاصل» الحلاف في صحة الوقف على 
قبيلة» كالعلوية وغيرمم تمن لاينحصر فيهم . وني صحته قولان » كلوصية لمم. فان 
راعينا القربة » صح ءوإلا » فلاءلتمذر الاستيماب:والاشبه بكلام الا كثرين ترجيح 
كونه تمليم” ؛وتصحيح الوقف على هؤلاء . ولهذا صحح صاحب ١‏ الشامل ع 
الوقف على النازلين في الكنائس من مارة أهل الذمة وقال : هو وقف عليبم» 
لاعلى الكنيسة » لكن الاحسن توسط للعض المتأخريئن» وهو تصحيح الوقف على 
الاغتياء » وإبطاله على اليبود والنصارى وقطاع الطريق وسائر الفسّاق » لتضمنه 
الاعانة على اممصية . 


فصل 
في مسائل تتعلق بهذا الركن 


الثانية : إذا وقف على سبيل البرء أو الذير » أو الثواب » صح »ء ويصرف إلى 
أقارب الواقف . فانلم بوددوا » فالى أهل الزكاة . وقال في « النبذيب » : الوقوف 


3 ارش - 


على سبيل البر" أو المير أو الثواب » جوز صرفه إلى مافيه صلاح المسادين من أعل 
الزكاة » وإصلاح القناطر » وسد" الثمور » ودذن الموتى وغيرها » وقال عض 
أصحاب الامام : إذ وقف على جبة احير » صرف [ في ]| مصارف الزكاة » ولا ينى 
به مسحد ولا رباط . وإن وقف على حبة الثواب » صرف إلى أقاربه . والذي 
قطع به الأكثرون » ماقدمناه . قلوا : ولو جمع دين سبيل الله تمالى »وسبيل الثواب» 
وسبيل الخير » صرف اثلث إلى النزاة » والثلث إلى أقاربه » والثلث إلى الفقراء 
والمساكين والذارمين وابن السبيل وفي الرقاب »> وهذا تخالف ماسبق . 

الثالثة : يصح الوقف على أكفان الموتى » ومؤنة الفسئالين والحفدّارن » وعلى 
شراء الأواني والظروف لمن تكسّرت عليه . 

الرابعة : يصح الوقف على المتفقئبة ‏ وم ااشتنلون بتحصيل الفقه ‏ مبتدئ.هم 
ومنتبيبم » وعلى الفقماء » ويدخل فيه من دسل ندية تشيكا إل قل 

الخامسة : الوقف على الصوفية » حدصي عن الشيخ أبي جمد أنه باطل » إذ 
ليس لاتصوف حل يعرف » والصحيح الممروف صحته ؛ وم المشتذلون بالمبادةفي أغلب 
الأوقات » العرضون عن الدنيا . وفصَّله الغزالبي في «١‏ الفتاوى » فقال : لابد في 
الصوفيٍ من المدالة وترك الحرفة » ولا بأس بلوراقة والحياطة وشببئ) إذا تعاطاها 
أحياناً في الرباط لافي الحانوت » ولا تقدح قدرته على الكدب » ولا اشتغاله بالوعظ 
والتدريس ٠»‏ ولا أن يكون له من الال قدر لاتب فيه الزكاة » أو لايفي دخ_له 
مخر<ه » وتفدح الأروة الظاهرة والعروض الكثيرة » ولا بد أن يكون في زي" 
القوم » إلا أن يكوث مسا كنا , فتقوم الخالطة والمسا كنة مقام التي" قال : ولايشترط 
لبس الرَقّمة من شيخ » وكذلك ذكر التولي . 


اروقةع هعم 1 


كي 5 


السادسة : وقف على الأرقنّاء الموقوفين لسدانة الكمبة وخدمة قبر رسول الله 
2 بورع الام 

السابعة : لو وقف على دار أو حانوت, قال الهناطي : لايصح إلا أن يقول : 
وقفت على هذه الذار على أن يأكل فوائده طارقوها » فيصح على الأصح . 

الثامئة : وقف على المقبرة لاصرف النلّة في عمارة القمور » قال الاولي: لايصح» 
لآن الوتى صائرون إلى البلى » فلا تليق بهم المارة . 

الناسعة : وقف ضيعة على الوْن التي تقم في قرية كذا من حبة السلطان » 
ففي فتاوى القفال : أنه صحيبح » وصيفته أن يقول : تصدقت بهذه الضيعة صدقة 
محرمة على أن تستفل » فا فضل عن عمارتها صرف إلى هذه الؤن . 

العاششرة : في فتاوى القفال » أنه لو قال : وقفت هذه القرة على الرباط الفلاني 
ليشرب من لبنها من نزله » أو ينفق من نسابا عليه » صح » فان اقتصر على قوله : 
وقفتها عليه » لم يصح وإن كنا نعل أنه ريده » لان الاعتبار باللفظ . 

وقد بقيت مسائل من هذا الفصل تأتي منثورة .في آآخر الياب إن شاء الله تعالى . 

الركن الرابع :الصينة » فلا يصح الوقف إلا بلفظ » لانه قليك للعين واانفمة» 
أو النفعة ؛ فاشبه سار التمليكات » لأن المتق مع قوته وسرايته لايصح إلا بلفظ » فبذا 
أولى . فلو بنى على هيئة الساجد أو على غير هيئتها » وأذن في الصلاة فيه » 
لم يصر مسحداً » وكذا لو أذن في ال#فن في ملكهء لم يصر مقبرة سواء صلبّي 
في ذاك ودافن في ذاء أم لا. 

وألفاظ الوقف على مراتب . 

إحداها : قوله : وقفت كذا » أو حكّست » أو سملت » أو أرضي موقوفة » 


أو مبنّسة » أو مسبّلة » فكل لفظ من هذا صربح» هذاهو الصحيح الذي قطع 


5 


به الجبور . وفي وجه : كل هذا كناة » وفي وجه : الوقف صريح ء وااباقي كنابةه 
وفي وحه : التسبيل كنابة والباقي صريح . 

الثانية : قوله : حر”مت هذه البقعة للمساكين أو أُبّدتا » أو داري محرامة 
أو مؤبّدة » كناية على المذهب » لانها لاتستعمل إلا مؤكدّدة للأول . 

الثالئة : تصدقت بهذه البقمة» ليس بصريح » فان زاد معه شيئًا » فالزيادة لفظ 

ننة » فأما اللفظ , ففيه أوحه . أصحبا : إن قرن به بعض الألفاظ السابقة» بأن 
قال : صدقة عحرمة »© أو محنّسةءأو موقوفة » أو قرن بحم الوقف فقال : 
صدقة لاتباع ولا توهب » التحق بالصريحء لانصرافه هذا عن التمليك الحض ٠.‏ 
والثاني : لايكفي قوله : صدقة محر"مة أو موْبّدة » بل لابد من التقيد بأنها 
لاتياع ولا توهب » ويشيه أن لابستير هذا القائل في قوله: صدقة موقوفة مثل هذا 
التقييد . والالك : لايكون صركا يافظر ما, لأنه صريح في التمايك اللحض . 

وأما النية» فان أضاف إلى جبة عامة بأن قال : تصدقت به على الما كين ونوى 
الوقف » فوحبان. أحدها : أن النية لاناتحق باللفظ في الصرف رايع العا 
ظ إل غيره . وأصحما : تلتحق فيصير وقةأ . وإن أضاف إلى معيّن فقال : تصدقت 
عليك » أو قاله جماعة معينين » لم يكن وقناً على الصحيح » بل ينفذ فها هو صريبح 
فيه وهو التمليك الحض » ذا قله الامام . ولك أن تقول : ريد لفظ الصدقة 

ن القرائن اللفظية » مكن تصويره في الات المامة » ولا يمكن في معينين إذا 
م نوز ل النقطع » فانه محتاج إلى بيان المصارف بعد الممينّنين » وحينئكر امت 
به لاحتمله غير الوقف » كا أن قوله : تصدقت به صدقة محرئمة أو موقوفة » لاحتمل 


عر الوقف 5 


ف لكضت”ت 
“4 
أو قال : حملت هذا المكان مسحداً » صار مسحدا على الأصح » لاشعاره باللقصود 
واشتباره فيه . وقطم الاستاذ أو طاهر والتولي واللغوي 2 تأنه لايصير مسحدأ» 
لآنه لم بوجد شيء من ألفاظ الوقف . قال الاستاذ : فان قال : جماته مسحدا لل 
تمالى » صدار مسحدا . وححكى الامام خلافاً الأصحاب في استميل لفظ الوقف 


فها يضاهى التحريد» كقوله : وقفت هذه البقمة على صلاة المصلين وهو بريد <ملم-ا 
مسحداً ) وى الأصح صودته 0. 
فصل 

إذا كان الوقف على حبة » كالفقراء » وعللى المسحد والرباط لم يشترط القول. 
ولو قال : حمات هذا لألسحد » فهو تمليك لا وقف »ء فيشترط قول القيم فق وقضه 
كم لو وهب شيئأ لصي : و إن كان الوقن على شخص أو جماعة معينين » فوحبان . أصحها 
عند الامام وآخرين : اشتراط القبول . فعلى هذا ؛ فليكن متصلاً بالاجاب كم في البيع 
والمة ٠‏ واأثاني : لايشترط كالمّق » وبه قط-م البذوي والروياني . قال الرواني : 
لامحتاج لزوم الوقف إلى القيول » لكن لاعلك عليه إلا بالاختيار » ويكفي الاخحد 
الموقوف عليه » وإلا » فلا يشترط قطماً . 


وه 


فلت : صحح الرافمي في« الحررء الاشتراط . داعم 


وسواء شرطنا القبول؛ أم للا قَ و رده بطل دوقه كالوصية والوكالة 0 وشد 


)١(‏ أي قي اللجد. 


5 0-72 


البثوي فقال: لاسطل بالرد كالعتق . فعلى الصحيح : لو رد ثم رجم » قال الروياني: 
إن رجم قبل - الحا برده إلى غيره » كان له . وإن - به لثيره » بطل 
حقه . هذا في البطن الأول » أما البطن الثاني وااثااث : فتقل الامام والازالي » 
أنه لايشترط قبوله قطماء لأن استحقاقهم لايتصل بالايجاب » ونقلا في ارتداده بردم 
وجبين » لآن الوقف قد ثيت وازم فببعد انقطاعه» وأجرى المتولي الحلاف في اشتراط 
قوهم وارتداده برام بناءَ على أنهم يلون الحق من الواقف عأم من البطن الآول؟ 
إن قلنابالأول » فقبولحم ورم كقبول الأولين وردم » وإلا » فلا يعتبر قبونهم وردمم 
كاليراث » وهذا أحسن » ولا بعد أن لابتصل الاستحقاق بالايحاب مع اشتراط 
القبول » كا في الوصية . 

الطرف الثاني : في شروط الوقف» وهي أربعة. 

الأول : التأبدء بأن يقف على من لاينقرض » كالفقراء والمسا كين » أو على من 
ينقرض ثم على من لاينقرض» كقوله : وقفت على ولدي ثم على الفقراء » أو على 
زيد ثم عقبه . ثم الفقراء والساجد والربط والقناطر » كالفقراء والمساكين © فان 
عين مساحد أو قناطر » فوجبان . وفي ممنى الفقراء العاماء على الصحيح » وفي 
فتاوى التفال خلافه » لآنهم قد ينقطمون . 


فصل 


لو قال : وقفت هذا سنة » فالصحييح الذي قطع به الجبور » أن الوقف 
باطل . وقيل : يصح وينتبي بإتهباء الدة . وقيل : الوقف الذي لايشترط فيه 
القبول » لايفسد بالتوقيت كالمتق » وبه قال الامام ومن تابه . وفي مطلق الوقتف قول 
آخر سنحكيه في المة إن شاء الله تعالى . 


فين 5 
خغصل 
إذا وقف وقفاً منقطم الآخر ؛ بأن قال ؛: وثفت على أولادي » أو قال ؛ 
وقفت على زيد ثم على عقبه ولم يزد » ففي صحته ثلاثة أفوال . أظبرها عند 
الأحكارن : الصحة . منهم القضاة: أبو حامد. والطبريءوالروياني » وهو نصه في 
« المختصر » .واثاني :البطلان؛وصححه المودي والامام. والثالث : إن كان الموقوف 
عقاراً » فاطل . وإن كان حيواناً » صحءلأأن مصيره إلى الملاك» وربما هلك قبل 
الموقوف عليه . فان صححنا » فاذا انقرض المذكور » فقو لان . أحدها : رتفم 
الوقف ويعود ملكا" الواقف . أو إلى ورثته إن كان مات . وأظبرهما : يبقى 
وقفاً »؛ وفي «صرفه أوجه . أصحبا وهو نصه في « الختصر »: يصرف إلى أقرب 
الناس إلى ااواقف يوم انقراض المذكور . والثاني : إلى المسا كين . والثاات : إلى 
المصالح العامة مصارف حمس الخخس . والرابم : إلى مستحقي الزكاة . فان قلنا : 
إلى أقرب الناس إلى الواقف »© فيمتير قرب الرحمءأم استحقاق الأرث ؟ وجبان . 
أصحها : الأول هفيقدم ابن البنت على ابن المم»لآن المتبر صلة الرحم. وإذا اجتمع 
جماعة » فالقول في الأقرب كا سيأتي في الوصية للأقرب . وهل مختص بفقراء 
الأقارب »> أم يشا ركبم أغنيافم . قولان . أظبرهما: الاختصاص.وهل هو على سبيل 
الوجوب » أم الاستحباب ؟ وجبان . وإذ قلنا : بصرف إلى المساكين » ففي تقديم 
جيران الواقف وجبان . أصحها : المذ-م ٠‏ لأنا لو قدمنا بالحوار » لقدمنا بالقرابة 
بطريق الأول . 


ب يذخا 5 


بنك 


قال : وقفت هذا على زيد شبرء على أن يمود إلى ملكي بمد الشبر ؛فباطل 
على الشبور . وف قول : يصح»فعلى هذا هل بمود ملكا” بعد الشبرء أم يكو 
كالمنقطع حتى يصرف بعد .الشبر إلى أقرب الثاس إلى الواقف ؟ قولان حكهما البغوي . 

الشعرط الثاني : التنجيز. فاو قال: وقفت على من سيولد لي » أو على مسجد 
سيبنى © ثم على الفقراء» أو [ قال ]: على ولدي ثم على الفقراء ولا ولد له» فهذا 
وقف منقطع الأول»وفيه طريقان. أحدها : القطم بالبطلان . وااثاني : على القولين 
في منقطع الآخر . والمذهب هنا البطلاث» وهو نصه في « الختصر »فا صححناء 
نظر ؛إن م يمكن انتظار من ذكرء.كقوله : وقفت على ولدي ولا ولد له » أو على 
يحول أو ميت »© ثم على الفقراء » فبو في الحال مصروف إلى الفقراء » وذ حكر 
الأول لنو . وإِن أمكنءاإما بإنقراضه كالوقف على عبدكثم على الفقراء »وإما بحصوله» 
كولد سيولد [له] »فوحبان . أحدهما :تصرف الئلة إلى الواقف حتى ينقرض الآول. 
وعلى هذا » ففي ثوت الوقف في الال وجبان . والثاني وهو الأصح : تنقطع 
الغلة عن الواقف . وعلى هذا أوجه . أصحبا : تصرف في الحال إلى أقرب الناس 
إلى الو اقف » فاذا اتقرض المذكور أولاً»صرف إلى المذكور .بمده .وعلى هذاءفالقول 
في اشتراط الفقر وسائر التفارييع على ما سبق . والثاني : يصرف إل المذكوررن 
بمده في الحال . والثالك : أنه للمصالح العامة . 


فرع 


وقف على وارثه ف مرض الموت » ثم على الفقراء » وقلنا : الوقف على الوارث 


#58 ب 


بإطل » أو صحيح » فرده باقي الورئة » فهو منقطم الأول . وكذالو وقف على معين 
يدح الوقف عليه » م على الفقراء » فرده المعيدّن » وقلنا بالصحيح : إنه برتد بالرد » 
منقطمع الأول . 


رع 


إذا علق الوقف فقال : إذا جاء رأس الشبر » أو قدم فلان » فقد وقفته » 

/ يصح على المذهب . وقيل : على اللحلاف في منقطع الأول » وأولى الفساد . 
فرع 

وراء منقطم الأول فقط أو الآخر فقط صور . 

إحداها : أن يكون متصل الأول والآخر والوسط » فصحيح . 

الثانية : أن يكون منقطعها جميماً » فباطل قطماً . 

الثالثة : متصل الطرفين منقطم الوسدط 6 بوك واف على أولاده ثم رجحل 
جبول » ثم الفقراء » فا صححنا منقطع الآخير » فبذا أولى » وإلا » فوجبان . 
أصحي : الصحة » ويصرف عند توسط الانقطاع إلى أقرب الناس إلى الواقف » 
أو إلى السا كين » أو المصالح » أو الحبة العامة المذكورة آخرا ؟ فيه الخحلاف السابق. 

الرابعة : أن ينقطم الطرفان دون الوسط» بأن وقف على رجل يبول © ثم 
على أولاده فقط »© فاك أبطلنا منقطم الأول » فبذا أولى» وإلا » فالأصح بطلانه أيضا. 
فان صححنا » ففيمن يصرف إليه لحلاف ااسابق . 


الشسرط اثالث : الالزام . فلو وقف شرط الجيار » أو قال : وقفت بشمرط 


ولام 


أني أببعه ؛» أو أرجع فيه متى شئت »© فناطل » واحتحوا له بأنه إزالة ملك إلى 
الله سبحانه وتمالى » كالمتق » أو إلى الموقوف عليه » كالبيع والحبة » وعلى التقدبررن؛ 
فهذا شرط مفسد . لكن في فتاوى القفال أن العتق لابفسد بهذا ااشرط » وفرق 
يدها بأن المسّق مبني على الثللة والسراة . وعن أبن سريج » أنه يحتمل أن يطل 
الشرط ؛ ويصح الوقف . ولو وقف على ولده أو غيره بشرط أن يرجع إليه إذا 
مات » فهو باطل على المذهب . وعن البويطي ؛ أنه على قولين أخذأ 5 مسألة 
العمرى . ولو وقف وشرط لنفسه أن حرم من شاء » أو يقدام أو وخر » فالشرط 
فاسد على الاصح . هذا إذا أنشأ الوقف هذا الشرط » فاو أطلقه ثم أراد أنتف 
يشير ما ذكره بحرمان أو زيادة » أو تقدم أو تأخير » فلدس .له قطماً . فان صححنا 
شرطه لنفسه ؛ فشرتطّه لثيره » ففاسد على الاصح . وإن أفسدناء» قفي فساد 
الوقف خلاف مني على أن الوقف كالمتق» أم لا ؟ 

هذا ججموع ما حضرني من كتب الاصحاب . والذي قطظم به جمهورثم » بطلا 
الشرط والوقف في هذه الصور كاباءوشذ النزالي فحمل هذه الصور ثلاث مراتب. 

الأولى : وقفت شرط أن أرجع متى شئت» أو أحرم المستحق وأحوال الحق 
إلى غيره متى شئت » ففاسد . 

الثانية : بشرط أن أغيّر قدر الستحق للمصلحة » فهو جائز. 

الثااثة : يقول : أغيتّر تفصيله » فوحبان » وهذا ااترئيب لابكاد بوحد لغيره» 
ثم فيه لبس »ء فان التحويل المذكور في الاولى هو التثير الذكور في الثانية» والمذهب 
ما .ذكره اللهون. 


فصل 


أو شرط الواقف أن لايؤجر الوقف » فأوجه . أصحما : يتبع شرطه كسائر 
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السروط . والثاني : لا» لتضمنه الحجر على مستحقي النفمة . والثالك : إن منم 
الزيادة على سنة » اتشبع » لأنه من مصالمحه »و إن منعمطلقاً » فلا . فان أفسدنا الشرط عفالقياس 
فساد الوقف به . وقال الشيخ أبو عاصم : إذا شرط أن لايؤجر أكثر من سنة» 
لم تخالف . وقيل : إن كان الصلاح في الزيادة » ززيد ؛ وهذا تصحيح لوقف مع 
فساد الشرط . 

تقلت : ليس هذا فسادا اشرط مطلقاً » مخلاف مسألتنا . انتأعم 


فصل 
إذا حمل داره مسحداً » أو أرضه مقبرة » أو بنى مدرسة» أو رباطاءفلكل 
أحد أن يصلي ويسّكف في السجد . ويدفن في القبرة » ويسكن المدرسة بشرط 
الاهلية » وينزل الرباط » وسواء فيه الواقف وغيره . ولو شرط في الوقف اختصاص 
المسحد بأصحاب الحديث » أو الرأي » أو طائفة معلومين » فوجبان . أحدم : 
لايتبع شرطه. فعلى هذا قال التولي : يفسد الوقف لفساد الشرط . والثاني : يتبع 
ويختص بهم رعاءة لاشرط وقطعاً للنزاع في إقامة الشمائر » ويشبه أن تكون الفتوي 
هذا وإن كان النزالي اقنصر على الاول في« الوحيز». 
لت : الاصح اتباع شرطه » وصححه الرافمي في «الحرر». والمراد بأصحاب 
الحديث : الفقباء الشافمية » وبأصحاب الرأي : الفقباء الحذفية » هذا عرف أهل خراسان. 


ش والتأعلم 
ثم الوجبان » فها إذا قال: على أصحاب الحديث » فاذا انقرضوا فملى عامة المسامين» 
أما إذا لم يتعرض للانقراض » ففيه خلاف . 


ا وإسسم ب 


عور : بدني اختلفوا في صحة الوقف لاحتال انقراض هذه الطائفة » والاسمح 
أو الصحيح الصحة . داتعم 


ولو شرط في اللدرسة والرباط الاختصاص » اختص قطعاً . ولو شرط في القبرة 
الاختصاص الرباء » أو جاعة ممبنين » فلوجه أن رتب على المسحد . فان 
قلنا : مختص » فالمقبرة أولى » وإلا » فوجبان » لترددها بين السحد والدرسة » وإلحاتها 
بالمدرسة أصح » فان المقابر للأموات كالمسا كن للأحياءء وهذا كله إذا شرط في حال 
الوقف . أما إذا وقف مطلقاً , ثم خصص المدرسة أو السجد أو غيرها , فلا اعتبار 
به قطماً . 

السرط الرابع : بان الصرف » فلو قال : وقفت هذا واقتصر عليه » فقولان. 
وقيل : وجبان .أظب رهما عند الاكثرين : بطلان الوقف» كقوله: بعت داري بشرة» 
أو وهبتباء ولم يقل إن » ولآنه لو قال : وقفت على جماعة » لم يصح » لحبالة المصرف . 
فاذا لم يذكر الصرف » فأولى أن لابصح . والثاني : يصح عوإليه ميل الشيخ أبي حامد» 
واختاره صاحب البذب » والروياني » مالو نذر هديا أو صدقة ولم بين الصرف» 
وكا لو قال : أوصيت بثلثي » فانه يصح ويصرف إلى المساكين . وهذا إن كان متفقاً 
عليه » فالفرق مشكل . 
قلت : الفرق » أن غالب الوصايا للمسا كين » فحمل المطلق عليه » تخلاف الوقف» 
ولأن الوصية مبنية على الساهلة » فتصح باللهبول والنجس وغير ذلك » بخلاف الوقف. 


2 
ادام 


الاسمال 


ودع 4 يعر فه اأناظر فا براه من البر” كعمارة المساحد 34 والقناطر ؛ وسد الثغور» 


فصل 
في «سائل تتعلق بالباب 
الاوليى : وقف على رحلين ثم على المساكين » فات أحدصاء ففي نصيبه 
وحبان . أصحها وهو نصه في حرملة : يصرف إلى صاحبه . والثاني : إلى المسا كين » 
والقياس : أن لايصرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين » بل صار الوقف في نصيب 
اليت منقطم الوسط ٠‏ 
تلت : ممناه : يكون صرفه مصرف منقطم الوسط ء لأنه يحىء خلاف في صحة 


الثانية : وقف على شخصين ولم يذكر من يصرف إليه بعدها ؛ وصححنا الوقف» 
فات أحدها » قتصيبه للآخرءأم حكه حك نصيها إذا مانا ؟ فيه وحبان. 

الثالثة : وقف على بطون »© فرد البطن الثاني وقلنا : يرتد بردم » فهذاوقف 
منقطع الوسط » وسيق بيانه » وفيه قول أو وحه: أنه يصرف إلى البطن الثالث . 

الرابعة : يصح الوقف على أقارب رسول الله مي إذا جوزنا الوقف على قوم 
غير محصورن » ولا يكون كصرف الزكاة إلييم ٠‏ 

الخامسة : [ قال ] : وقفت داري على المسا كين بعد موتي » قال الشيخ أبو عمد: 
أفتى الاستاذ أو إسحاف بصحة الوقف بمد الموت » ووافقه أَعةَ عصره » وهذا كأنه 
وصية . بدل عليه أن1[ في ] فتاوى القفال » أنه لو عرض الدار على البيع » صار 
راجماً فيه . 
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السادسة : قال : حملت داري هذه خانقاه للنزاة » لم تصر وقفاً بذلك . ولو 
قال : تصدقت بها صدقة عحر“مة » ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذا» وم 
أوجه . أحدها : الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف . والثاني : إلى المسا كين 
والثاك : يكون ملكا” للواقف . 

السابعة : قال : حملت داري هذه للسحد» أو سلّم داراً إلى قم المسحد وقال: 
خذها للمسجد , أو قال : إذا مت فأعطوا منمالي ألف درم المسحد » أو فداري 
لأسجد » لابكون شيئا » لآنه لم توجد صيفة وقف ولا تمليك » ولك أن تقول : 
إن لم يكن صرياً في التمليك » فلا شك أنه كناة . 

الثامئة : قال : وقفت داري على زيد وعلى الفقراء © بي على ما إذا أودي 
له النصف » صح الوقف في نصيب الفقراء . وأما النصف الثاني عفنقطم الآخرعفان 
لم يصحء جاء تفريق الصفقة. وهذه اسألة مع السألتين قبلبا منقولة في فتاوى القفال. 

التاسءة : في فتاوى القفال : أنه لو قال : وقفتها على المسحد الفلاني الميصح 
حتى بين جبته فيقول : وقفت على عمارته » أو وقفت عليه ليستغل فيصرف إلى 
عمارته أو إلى دهن السراج ونوها » ومقتضى إطلاق الخبور محته . 


قلت 4 وقد صرح الغوي وغيره بصحته . وانتأم 


العاشرة : في فتاوى القفال : أنه لو وقف على رباط أو مسجد ممين » ولم 
يذكر المصرف إذ خرب » فبو منقطم الآخر . وفصّل صاحب « التتمة » ققال : 
إن كان في موضع يستبمد في المادة خرابه »بأن كان في وسط الإدة» فهو صحيح» 
وإذ كان في قرية أو حارة » فهو منقطم الآخر . 


فت : وا بتعلق بهذا الباب 0© . 


.» كذا الامل » وفي نسخة الظاهرية ما نصه : « بمده بياض‎ )١( 


اعسمم ات 


اباب الثاني 
في أحكام الوقف الصحيح 

إذا صح الوقف » ترب عليه أحكام . 

منها : ماينشأ من اللفظ الستءمل في الوقف ويختلف باختلاف الألفاظ . 

ومنها : مايقتضيه امنى » فلا مختلف باختلاف اللفظ » وعم الاب طرقاك . 

[الطرف | الاول : في الأحكام اللفظية »والاصل فيهءأن شروط الواقف مرعية 
ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف » وفيه مسائل . 

[المسألة] الاولى : قال : وقفت على أولادي » وأولاد أولادي عفلا ترتيب» 
بل يسوى بين الخيع . ولو زاد فقال : ما تناساوا » أو بطنا بعد بطن » فكذلك» 
وحمل على التعمبم على الصحيح . وقال الزيادي : قوله :يطناً بمد بطن . يقتضي 
الثرتب . ولو قال: على أولادي ثم على أولاد أو لاديءثم على أولاد أولاد أولادي ما تناساوا 
أو بطنأ بعد بطن > فهو لاثر تيبءولا يصرف إلى البطن الثاني ثيء ما بقي من الأول واحد» 
ولا إل الثالث مابقي من الثاني أحدء كذا أطلقه الجرور . والقياس فما إذا مات 
واحد من البطن الأول » أن بجيء في نصيبه الحلاف السابق فيا لو وقف على 
شخصين أو جماعة ثم على المساكين فمات واحد , فالى من يصرف نصيبه ؟ ولم أر 
تعرضاً إليه إلا لأبي الفرج السرخي » فانه سوى بين الصورتين » وحكى فيها 
وجبين . أحدما : أذنصيب ليت لصاحبه . والثاني : أنه لأقرب الناس إلى الواقف» 
وكذا ذكر صاحب « الايضاح » 0© أن يصرف إلى أقرب اناس إلى الواقف . 


)١(‏ في نسحة الظاهر ية :2 الافصاح 4ه 
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فلك : الصحيح : ما أطلقه الجبور» أت من بقي بعك موت بعضص الأولاد 
مون أولادا؛ بخلاف ما إذا مات أحد الشخصين . ثم إن مراعاة الترتيب لاتنتبي 
عند البطن الثالك والرابع » بل يمتبر الترسس في جيم البطون » فلا يصرف إلى 


من وهاك أحد من ب أقربه صرح به ابرق وده ٠‏ وا طم 


ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فلأعلى » أو الاقرب فالأقرب» 
أو الأول فالآو ل » أو يبدأ بالأعلى منهم » أو على أن لاحق” ابطن وهناك أحد 
فوقرم “مقتضاه الترتتب أيضأ . ولو قال : فرت مات من أولادي فتصيبة اولده » 
انتبع شرطه . 


فرع 
قال:على أولادي “م على أولاد أولادي » وأولاد أولاد أولادي» فقنضاء 


الترتب بين البطن الأول ومن دونهم » والجع بين من” دوم . وأو قال : على أولادي 
وأولاد أولادي 0 ثم على أولاد أولاد أولادي » فقتضاه امع أولةّ» واأترتدب ثانياً 1 


رع 
قال ٠‏ عل أولادي وأولاد أولادي ومن مات منوم قتصيبه لأولاده » مات 


المسألة الثانية:إذا وقف على الأولاد ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة: أوحه» 
أصحبا : لايدخاون , وااثاني : يدخلوك . والثاك : بيدخل أولاد اأنئين دورفت 
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أولاد البنات » وهذا الحلاف عند الاطلاق » وقد يقرن باللفظ مايقتفي الحزم 
مخروجبم؛ كقوله : وقفت على أولادي » فاذا انقرضوا فلأحفادي الثلث » والسافي 
للفقراء . ولو وقف على الأولاد »ولم يكن له إلا أولاد الأولاد ‏ حمل اللفظ علييم» 
قاله المتولي وغيره . ولو وقف على أولاده وأولاد أولاد.» ففي دخول أولاد أولاد 
أولاده الخلاف . 

الثالثة : الوقف على الأولاد »يدخل فية البنون والبنات والمنثى المشكل . 

الرابعة : الوتف على البنين »لايدخل فيه النثى» وني دخول بي البنين والبنات 
الأوحه ااثلاثة . 

الخامسة : الوقف على الناتءلايدخل فيه الحنثى » وني بنات الأولاد الأدجه. 

السادسة : وقف على الينين والنات » دخل الخنثى على الأصح . وقيل: لاء 
لأنه لايمدثٌ من هؤلاء » ولا من هؤلاء . 

السابعة : وقف على بني تمم » وصححنا مثل هذا الوقف » ففي دخول نسائهم 
وحبان . أحدها : المفسع »كالوقف على بي زيد . وأصحيا :'لدخولءلأنه يعبر به 
عن القبيلة . 

الثامئة : وقف على أولاده وأولاد أولاده » دخل فيه أولاد البنين والبندات. 
فان قال : على من ينتسب إلي“ من أولاد أولادي لم يدخل أولاد البنات على الصحيح. 
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ااستحقون في هذه الألفاظ , لو كان أحدم حملا عند الوقف » هل يدخل 
دنى يوقف له ثيء ؟ فيه وحباث حكاما المتولي . أحدها 1 نعم كالمبراث .و!_تحق 


عملم 


الثلة في مدة الجل .والصحيح :لا» لآنه قبل الانفصال لايسمى ولدا. وأما غلة مابمد 
الانفصال » فيستحقها قطماً . وكذا الأولاد الحادث علوتهم بعد الوقف ء يستحقون 
إذا انفصلوا.هذا هو الصحيح المقطوم به في الكتب.وفي «أمالي» السرخي خلافه , 
قلك : ومما يتفرع على الصحيح أنه لايستحق غلة مدة الجل : أنه لو كان 
الموقوف نخلة » فخرجت ثمرتها قبل خروج الخمل . لايكوت له من تلك الثمرة 
شيء» كذا قطع به الفوراني والبنوي » وأطلقاه .وقال الدذارمي في «الاستذكار» : 
قي اأثمرة البي أطلعمت و تؤدر 3 قولان 3 هل لما ح المؤبرة فتمكون لللطرن 
الأول »أو لا فتكون للثاني؛ وهذان القولان حجريان هنا.[ وانتأع [ 


م 


المذف * باللءان » لايستحن شيئا ,لانقطاع نسه »وخروحه عن كونه ولدا. دعن 


أي إسحافق : أنه ستحق 4 وأثر اللماث مقصور عل الملاعين 0 


فى : فلو استلحقه بمد نفيه » دخل في الوقف قطماً » ذكره البنوي . 


التاسعة : قال : وقفت على ذربتي أو عقي أو نلىي » دخل فيه أولاد البنين 
والبنات » قرسهم وبعيدم . ولو حدث حمل » قال المثولي : يوقف نصيبه قطما » 
لأنه من نسله وعقبه قطهأ . ولو وقف على عترته » قال ابن الاعرابي وثعلب : م 
ذريته . وقال القتيي 8 عشيرته » وها وحبان لالأصحاب . أصحها : الثاني »وقد 
روي ذلك عن زيد بن أرقم . 


الروضة ج / ه -م / ؟؟ 
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نمت : هذان الذهبان » مشبوران لأهل اللغة» غير مختصين بالذكورين » لكن. 
[أكثر] من جملبم عشيرته » خصبم بالأقربين .قال الازهري:قال بعض أهل اللغة: 
عترته: عشيرته الاددّون . وقال الحوهري : عترته: نسله ورهطه الادتثون. وقال 
الزيري : عترته: أقرباؤه من ولد وغيرءه» ومقتضى هذه الاقوال أنه يدخل ذريته 
عشيرته الادنون » وهذا هو الظاهر الّتار . واتأعم 


العاشرة : قال : على عديرتي » فهو كةوله : على قرابتي . وإذا قال : على قراءتي 
أو أقرب الناس إلي" » فملى ماسنذكره في الوصية إن شاء الله تعالى. 

وقال التولي : قوله :على قبيلتي أو عشيرتي » لايدخل فيه إلا قرابة الأب . ثم 
إذا كانوا غير محصورين» ففيهم الخلاف ااسايق . ثم من حدث بعد الوقف يشاركون 
ا موحودن عند الوقف على المديح ؛ وعن البويطي منعه . 

الحادية عشمرة : اسم المولى يقع على المتن ويقال له : المولى الأعلى »وعلى المتيق 
وبقال له : المولى الأسفل » فاذا وقف على مواليه- وليس له إلا أحدما » فالونف 
عليه . وإن و”جدا جيماً » فهل يقم بينهاء أم مختص به الأعلى » أم الأسفل © أم 
ببطل الوقف ؟ فيه أربمة أوحه . أصحبا في «التنبيه الأول . وفي «الوجيز» الرابع. 
مت : الأصح » الأول »وقد صححه أبضاً الحرجاني في « التحرير » وح الدارمي 
و<با خامساً » أنه موقوف حتى يصطلحوا » وليس بشيء واتأع 


فصل 


برعى شرط الواقف في الأقدار » وسفات ااستحقين » وزمن الاستحقاق . فاذا 
وقف على أولاده وشرط التسوية بين الذكر والاثى » أو تفضيل أحدها 2 اتشبع 


لضن - 


شرطه . وكذا الوقف على المماء بشرط كونهم على مذهب فلان » أو على الفقراء 
شرط الفربة أو الشيخوخة » اتيم . ولو قال: على بي" الفقراء أو على بناتي الأرامل» 
تن استننى منهم » وتزوج منهن » خرج عن الاستحةاق . فان عاد فقيرأ ؛ أو زال 
نكاحبا » عاد الاستدقاق . 

جمت : ولم أر لأصحاينا تعرضا لاستحقاقها في حال المدثة » وينيني أن بقال: 
إن كات الطلاق بائنا » أو فارقت بفسخ أو وفاة » استحقت ءلآنما ليست بزوجة 


في زمن المدة . وإن كان رجميا » فلا » لأنها زوحة . واتدأع 


قال العمادي ف 0 الزيادات 6©: أو وقف على أمبات أولاده إلا عل من زدج مذإبن-كد. 0 
فتزوحت » خرحت ءولا تعود بالطلاق » والفرف من حيث اللقكل + جه مس 
الاستدقافق ليقاته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة ل وهنا <ملبا مستعحقة إلا أن تتزوج» 
ولده فلا يخلفه عليبا أحد » فن تزوجت لم نف ولو طلقت . 


فرع 


لو شرط صرف غلة السنة الأولى إلى قوم » وغلة السنة الثانية إلى آخرين » 


وهكذا ما واه اتنبع شرطه . 


46 


قال : وقفت على أولادي » فاذا انقرض أولادي وأولاد أولادي » فعلى الفقراء » 


55 ا 


فهذا وقف منقطم الوسط على الصحيح ؛ وحتكه ماسبق » لأنه لم يجمل لأولاد الأولاد 
شبئا » وإنا شرط انقراضهم لاستحقاق الفقراء . وقيل : يستحقون بعد انقراض 
أولاد الصاب . 


ثَءئٌ 


وقف على بنيه الأريمة » على أن من مات منهم وله عقب » فنصيبه لمقبه “ومن 
مان ولا عقب له قتصيبه لسار أصحاب الوقف » شم مات أحدم عن ابن “وآخر 
عن ابنين » وثالث ولا عقب له . فنصيب الثالث بين الرابع وابن الأول الأول وابني 
الثاني بالسوية . ولو قال : وقفت على بنية الجسة ومن سيولد لي على ما أفصئله » ثم 
فصل فقال: ضيعة كذا لابي فلان» وحصة كذا افلانء إلى أن ذكر السة ثم قال : 
وأما من سيولد لي ء قاصيبه أن [ من | مات من الّسة ولا عقب له يصرف حقه 
إليه » ثهات واحد من الخّسة ولا عقب له » وولد الواقف ولد » يصسرف إلى 
الموأود نصيب ليت » وليس له شيء آخر بقوله أولاً : وقفت على بني” ومن سيولد 
[ لي ]| »لآن التفصيل الذكور آخرا بيان ا أجله أولاً » وقد جرت عسادة 


الروطيين عثله . 


رع 


قال : وقفت على سكان موضع كذا » فغاب بمضبم سنة ولم يبع داره ء ولا 


استبدل دارا »لايطل حقه نذكره المبادي . 


5 


وقف على زيد ,شرط أن يسكن موضع كذا ثم بعده على الفقراء والمساكين» 
خبدا [وقف] منقطمع »لآن الفقراء إِعًا يستحقون سد انقراضه » واستحقاقه مشروط 
شرط قد بتخدف. 

نضل 

مثال الصفة : وقفت على أولادي وأحفادي وإخوني الحتاحين ' منهم . 

ومثال الاستثناء : وقفت على أولادي وأحفادي وإخونبي ٠.‏ إلا أن يفسق واد 
منوم » هكذا أطلقه الاصحاب . ورأى الامام تقييده بقيدن . أحدههما :أن يكون 
المططف بالواو » فان كان بهم احتضت الصغة والاستثناء بالخجلة الاخيرة. وااثاني . 
أن لايتخلل بين اجملتين كلام طويل . فاك تخللء كقوله : على أن من مات منوم 
وله عقب © فنصيه بين أولاده الذكر مثل حظ الانثيين » وإ / يعقب © قلصيبه 
الذن في درجته » فاذا اتقرضوا » فهو مصروف إكى إخوتي إلا أن يفسق أحدم, 
فالاستثناء يختص بالاخوة .والصفة المتقدمة على جميع لجل كقوله : وقفت على فقراء 


أولادي وأولاد أولادي وإخوتي» كالمتأخرة عن جميما » حتى يعتبر الفقر في الكل. 


ره 


النطن الثاني هل يتلقكون الوقف من ما أواقف'أم من النطن الاول ؟ فيه وحباك. 


- 1 


الطرف الثافي : في الاحكام المنوبة » منها الازوم في الحال »سواء أضافه إلى 
مابمد الموت عأم لم بنْضفه » وسواء سلّمهء أم لم يسلله » قفى به قاض ءأم لا . 
م : وسواءفي هذا كان الوقف على جبةءأو شخصءوسواء قلنا:ا ملك في رقبة 
الوقف لله تمالى عأم للموقوف عليه » أم باق للواقف » ولا خلاف في هذا بين 
أصحابنا إلا ما شذه به الحرجاني في« التحرير »فقال : إذا كان على شخص وقلنا: 
اللك للاوقوف عليه » افتقر إلى ة.ضه كلهية وهذا غلط ظاهر وشذوذ مردود » 


نمبت عليه لثلا م به . واشأع 


وإذا ازم » أمتنعت التصرفات القادحة في غرض الوقف وفي شرطه . وسواء 
في امتناعها الواقف وغيره.وأما رقة الوقف» فالذهب وهو نصه في «١‏ امختصر »هنا: 
أن الملك فيبا اتتقل إلى الله تعالى . وفي قول : إلى الموقوف عليه . وخرج قول: 
أنه بإق على ملك الواقف . وقيل : الأول قطعا . وقيل : بالثاني قطهأ . وقيل: 
إن كان الوقف على معين » ملكه قطماً . وإن كان على حبة » أنتقل إلى الله تعالى 
قطما “واختاره النزالي » ولا فرق عند جمبور الأصحاب. هذا كله إذا وقف على 
شخص أو جبة عامة .فأما إذا حمل البقمة مسجدا أو مقبرة » فبو فك عن الملك 
كتحرير الرقيق ؟ فينقطم عنبا اختصاصات الآدمبين قطماً . 


ضل 
فوائد الوقف ومنافمه »لاوقوف عليه» بتصرف فيبا تصرف الملاك في الاملاك . 


فان كان شحرة » ملك الموقوف عليه ثمارهاء ولا علك أغصائها إلا فما يعاد قطمه 
كشحر الخملاف » نأغصانما كثمر غيرها » وإن كان الموقوف بهيمة» ملك صوفبا 


اي - 


ووبرها ولبنبا قطما » ويلك نناجبا أيضا على الاصح كالثمرة . والثاني : تكوت 
وقفا تبما لامّه كولد الاضحية . وقيل : الوجبان في ولد الفرس والخار » فأءا 
ولد الثمم » فيملكه قطمأء لان المطلوب منبا الدر والنسل . وقيل : لا<ق فيه 
للموقوف عليه؛بل يصرف إل أقرب الناس إلى الواقفءإلا أن يصرح يخلافه » وهذا 
الحلاف في نتاج حدث بعد الوقف . فا وقف الهيمة وهي حامل 4 فان قلنا: الحادث وقف» 
فبذا أولى » وإلاء فوجبان بناءَ على أن الجل هل له حي .أم لا ؛ وهذا المذكور في 
الدثر والنسل هو فيا إذا أطلق أو شرطه للفوقوف عليه . فلو وقف دابة على ركوب 
إنسان » ولم يشرط له اللثر والنسل » قيل : حكمها حم وقف منقطع الآخر . وقال 
البنوي : ينبني أن يكون للواقف » وهذا أوجهء لآن الدثر والنسل لامصرف لما 
أولاً ولا آخرا. 


مر 
قالوا : لو وقف ثور للازاء » جاز » ولا يجوز استماله في الحراثة . 


فرع 


الاتجوز ذبسح الهيمة المأكولة الموقوفة » وإن خرجت عن الانتفاع ٠5م‏ لاجوز 
إعتاف الميد الموقوف » لكن لو صارت حيث يقطمع عموتها » قال المثولي : تذبح للضرورة. 
وني لجا » طريقان . أحدهها : يشترى بثمنه نهيمة من حنسها وثوقف . والثاني : 
إن قلنا : الملك فيبا ينتقل إلى الله تعالى » فمل فيه الحاك ما رآه مصلحة . وإِن 
قلنا : للموقوف عليه أو للواقف » صرف اليها. 


5 1 


إذا مانت الببيمة الموقوفة » فلموقوف عليه أحق >لرها . وإذا دبنه» ففي عوده 
وقفاً وحبان . قال التوليٍ . أصحها : الود ٠.‏ 
فصل 

المنافم المستحقة للموقوف عليه » يجوز أن يستوفيها بنفسه » وجوز أن يقم غيره 

مقامه بإعارة أو إجارة » والآأحرة ملك له . هذا إن كان الوقف مطلتاً » فان قال : 

وقفت داري ليسكنها من بعلم الصبيان في هذه القرية . فلممل أن يسكنها » ولس له 

أن يسحكنبا غيره بأحرة ولا بغيرها . ولو قال : وقفت داري على أن تستغل 

وتصرف غلّتها إلى فلان » تمين الاستئلال » ولم بز له أن سكنا + 35د كرت 


الصورتان في فتاوى القفال وغيره . ولو كان الوقف مطلتا » فقال الموقوف عليه : 
اسكن الذار » فقال الناظر : أكرا لأصرف غاتها في مرمتبا » فله أن يكري . 


و 
متى وحب امبر » ذوطىء ألوقوفة » فبو للموقوف عليه كالابن وااثمرة . 


رع 


لاجوز وطء الموقوفة لا الواقف ولا للدوقوف عليه » وإن قلنا : الملك فيبا 
لي © لآنه فلك طصست:- ولو-ؤظاتتقابا. أحوالك. 


5 2 


أحدها : أن يطأها أجني . فان لم يكن هناك شببة » ازمه الحدة ٠‏ والولد 
رقيق ‏ ثم هل هو ملك طق » أم وقف ؟ وجبان كنتاج البهيمة » ويجب امبر 
إن كانت مكرتهة . وإن كانت مطاوعة عالة الال عففيه خلاف سبق في الغصب. 
وإن كان هناك شمة » فلا حدكويحب الهر والولد حر وعليه قيمته » ويكونف 
ملكا” للموقوف عليه إن حملنا الولد ملكا” » وإلا » فيشترى بها عبد ويوقف. 

الخال الثافي : أن يطأها الوقوف عليه . فان لم يكن شببة » فقيل : لاحد” 
لشبة اللكوبه قطم ابن الصباغ . والأصح: أنه يينى على أقوال الملك فان جملناء 
له , فلا حد »> وإلا » فمليه الحد . ولا أثر للك المنفمة » يم لو وطىء المودى له 
المنفسة الحارية » وهل الولد ملك أو وقف ؟؛ فيه اأوحباك . وإنْ وطء بشببة » 
ذلا حد عوالولد حر ءولا قيمة عليه إن ملكناه ولد الوقوفة » وإن جملناء وقفاً 
اشتري ها عند آخر وبوقف » وتصير الارية أم واد له إن قلنا : اللك لفوقوف 
عليه » فتمتق بوته وتؤدى قيمتها من تركته . ثم هل هي من ينتقل الوقف إليه 
ده ملك » أم يشترى ها جارية وتوقف ؟ فيه خلاف تحور في قيمة السد 
الموقوف إذا قثتل ءولا هبر على الوقوف عليه تحال » لأنه لو وجب لوجب له . 

الخال الثالثك : أن بطأها الواقف . فان لم يكن ااوطء بشببة تفرع على 
الحلاف في الملك . فان لم نمل اللك له ء فمليه الحد عوااولد رقيق . وفيٍ كونه 
ملكا” أو وقفاً » الوجباث. ولا تكون الحارية أم ولد له . وإن جملنا اللك له » 
فلا حد” ٠‏ وفيٍ نفوذ الاستيلاد إن أولدها الخلاف في استيلاد الراهن »لتماقى حق 
الموقوف عليه ما > وهذا أولى بالتع . وإن وطء بشيبة. » فلا حدة والواد حر 
نسب وعليه قيمته » وفيا يفمل بها الوجبان .وتصير أم ولد له »إن مكناه »تمسق 


-عاع””س 


زع 

في تزويج الوقوفة » وجبان . أحدها : النع لما فيه من النقص » وربا مانت 
من الطلق » فيفوت حق البطن الثاني . وأصحها : الحواز ‏ تحصيناً لما وقياساً على 
الاجارة . فملى هذا » إن قلنا : اللك للموقوف عليه» فهو الذي تزوجبا ولا تحتاج 
إلى إذن أحد . وإن قلنا : لله سسحانه وتعالى » زوحبا السلطان ويستأذن الموقوف 
عليه » وكذا إن قلنا : اللك الواقف » زوحبا بذ الموقوف عليه » هذا كلام 
الجبور . وحكى الأزالي وجبين » في أن السلطان هل يستأذن الموقوف عليه »وفي 
أنه هل يستأذن الواقف أيضأ ؛ ويازم مثله في اسنئذان الواقف إذا زوج الموقوف 
عليه » والبر للموقوف عليه بكل حال . وولدها من الزوج لفوقوف عليه ملك 
أو وقفا ؟على الللاف السابق . 


تمت : ولو طلبت الموقوفة التزويج » فليم الامتناع . والتمأعطم 


عر 


ليس للموقوف عليه أن يتزوج الموقوفة إن قلنا : إنها ملكه » وإلاء فوجبان. 


فصل 


حق تولية أمر الوقف في الاصل للواقف » قفان شرطبا لتفسه أو لغيره » 
انتبع شرطه »وأشار في «النباية» إلى خلاف فنا إذا كان الوقف. على معين»وشرط 


- لانم سس 


التولية لاجني»هل يبع شرطه إذا فرعنا على أن الملك في الوقف للموقوف عايه #والمذهب: 
الاول ؛ وبه قطع الجهور . وسواء فرض في الياة أو أوصى ‏ قكل متها معمول 
به . وإن وقف ولم يشرط النولية لأحدء فثلائة طرق .أحدها :هل النظر للواقف» 
أم للموقوف عليه » أم للحا كم ؟ فيه ثلائة أوجه.والطريق الثاني : يبنى على الحلاف 
في ملك الرقة » فان قلنا : هو لأواقف ءفالولية له على الاصح .وقيل : للحا كء 
تعلق حق الغير به . وإن قلنا : لله تعالى » فبي للحاكم . وقيل : للواقف إذا 
كان الوقف على حبة عامة عفان قيامه بأمر الوقف من ثمة القربة. وقيل :للموقوف 
عليه إن كان ممعيناً »لان الغلة والنفمة له . وإن قلنا : اللك الموقوف عليه عفالتولية 
له . والطريق الثالث قله كثيروت : التولية للواقف بلا خلاف . والذي يقتضي 
كلام معظم الاصحاب : الفتوى به أن يقال : إن كان الوقف على جبة عامة » 
فالاولية للحا م لو وقف على مسحد أو راط . وإن كان على ممين » فكذلك 
إن قلنا : الملك ينتقل إلى الله تمالى . وإن جماناه للواقف ء أو الموقوف عليه » 
فكذلك التولية . 


َي 
لابد من صلاحية المتولي لشفل التولية »والصلاحية بالآمانة » والكفابة في النصرف» 
واعتبارته] كاعتبارثما في الوصي والقم » وسواء في اشتراطها اللنصوب للتولية والواقف 
إذا قلنا : هو المتولي عند الاطلاق » وسواء الوتف على الجرة العامة والاشخاص 
السنين . وقيل : لاتشترط العدالة إذا كان الوقف على معينين ولا طفل فييم . 
فان خان ؛ حملوه على ااسداد. والصواب العروف هو الأول . حتى أو فوض إلى 


4م - 


موصوف بالامانة والكفاءة » فاختلت إحداها » انتزع الحا كم الوقف منه . وقبول المتوليه 
يني أن بجي+ فيه ماني قبول الوكيل والوقوف عليه . 


به 


وظيفة ااتولي المارة » والاجارة » وتحصيل الغلةب» وقسمتها على '|استحقين » وحفظ 
الاصول والغلات على الاحتياط » هذا عند الاطلاق . وموز أن ينصب الواقف 
متواياً لبعض الأمور دون بعض » بأن تحمل إلى واحد المارة وتحصيل الثلة » وإله 
آخر حفظها وقممتها على المستحقين » أو يشرط لواحد الحفظ واليد » ولآخر 
التصرف . ولو فرض إكى اثنين » لم يستقل أحدها بالنصرف . ولو قال : وقفت على 
أولادي على أن يكون النظر لمدلين منبم » فان لم يكن فيهم إلا عدل واحد ؛ ضم 
إإيه الحام عدلاً آخر . 


ع 


أو شرط الواقف للمتولي شيئّا من الغلة » جاز » وكان ذلك أجرة عمله ءفاوم يشرط 
شيا »ففي استحقاقه أحر ة عمله الخحلاف السابق فما او استمل: إلساناً وم يذكر له 
أجرة . ولو شرط لتولي عشر الئلة أجرة لسلهء ثم عزله » بطل استحقافه . وإن 
/ يتعرض لكونه أحرة 2 ففي فتاوى القفال : أنه لاننطل استحقاقه » لأن الءعشر وتف 
عليه » فهو كأحد الموقوف علييم » ويجوز أن يقال : إذا أثبتنا الأجرة ؟جرد 
التفويض » أخذاً من المادة » فالمادة قتي أن الشروط لفتولي أجرة عمله» وإن + 
يصفه بأنه أجرة » وبلزم من ذلك بطلان الاستحقاق بالعزل . 


8غ ل 


َع 


لبس لمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيا على أن يضمنه . وأو فمل »من ٠‏ 
بولا يوز ضم الضهان إلى مال الوقف . وإقراض مال الوقف حتككه حم إقراض 
مال لضي :- 


رع 


للواقئن. أن :ينوك من :ولاء + ويتصب غيره + كا .يعزل. الوكيتل »+ :وكآن المتولي 
نئي عنه . هذا هو الصحيح »ء وبه قال الاسطخريء وأبو الطيب ابن ساة .وفي وجه: 
لبس له المزل» لأن ملكه زال فلا تبقى ولابته عليه » ويشبه أن تحكون السألة 
مفروضة في النولية بعد تمام الوقف دون ما إذا وقف بششرط أن تكون التولية 
لفلان » لأن في فتاوى النوي : أنه لو وقف مدرسة على أصحاب الشافمى 
رضي الله عنه»ثم قال لمالم :فوضت إليك تدريسهاءأو اذهب ودرس فيباءكان له إبداله 
بغيره . وأو وقف بشرط أن يكون هو دسا 91 قال حال الوقف : فوضت 
تدريسها إلى فلا » فهو لازم لابجوز تديله » م لو وقف على أولاده الفقراء » 
لاحوز ااتبديل بالاغنياء » وهذا حسن في صينة الشرط » وغير متضح في قوله : 
وقفتبا وفوضت التدريس إليه . 
لدت : هذا الذي استحسنه الامام الرافمي » هو الاصح أو الصحيح . وبتمين 
أن تكون صورة المسألة مما ذكر . ومن أطلتبا » فكلامه مول على هذا . وني 
فتاوى الشيخ أبي عمرو ين الصلاح رحمه الله تمالى : أنه ليس الواقف تبديل من 
ششرط النظر له حال إنشاء الوقف وإتف رأى المصلحة في تديله » ولا حي له 


شاعم" 


في ذلك وأمثاله بعد تمام الوقف.ولو عزل الناظر” الممين حالة إنشاء الوقف نفسته »> 
فلس للواقف نصب غيره » فانه لا نظار له بعد أن حمل اانظر في عالة ااوقف. 
لغيره » بل ينصب الماك ناظراً . 

وفيبا : أنه إذا حمل في حالة الوقف النظر لزيد بعد اثتقال الوقف من عمرو 
إلى الفقراء » فمزل زيد نفه قبل انتقاله إلى الفقراء » لم ينفذ عزله » ولا علك 
الواقف عزل زيد في الحال ولا بمدها م تقدم . 

وفبا: [ أنه ] ليس لناظر أن يسند ما حمل له من الاسناد قبل مصير 
النظر إليه . 

وفيبا :أنه لو شرط اانظر للأرشد من أولاد أولاده » فكان الارشد من أولاد 
البنات > ثنت له اانظر . 

وفيها : أنه إذا شرط النظر للأرشد من أولاده » فأثئبت كل واحد مهم أنه 
الارشد » اشتركوا في اانظر من غير استقلال إذا وجدت الادلية في جميعهم . فان 
وجدت في بعضبم » اختص بذلك » لان المبنات تعارضت في الارشد » فتساقطت 
وبقي أصل الرشد » فصار 5م لو قامت البينة برشد اخيع من غير تفصيل » وحكه 
التصربك لمدم الزة . وأما عدم الاستقلال » فك لو أوصى إلى شخصين مطلقاً . 

وفيها: أنه لو كان له النظر على مواضم في بلران» فأئبت أهلية نظره في مكان 
منبا » ثبت أهليته في باتي الاماكن من حيث الامانة »ولا تثيت من حيث الكفاة» 
إلا أن تبت أهليته للنظر في سائر الوقوف. واشأعر 


ووم 


حمل يمد موته كاوصي . 
فصل 


نفقة المد والبيمة الموقوفين من حيث شرط الواقف » فان لم يشرط عففي الأأكساب 
وعوض المنافم . فان لم يكن المد كاسبا » أو تعطل كسبه ومنافمه لزمانة أو مرض» 
أو لم يف كسبه بنفقته » بني على أقوال الملك . فان قلنا : الملك للهوقوف عليه » 
ازمه النفقة . وإن قلنا : لله تعالى » ففي بيت الال م لو أعتق من لاكسب له . 
وإن قلنا : الواقف © فبي عليه . فاذا مات 6 ففي ديت امال » قاله المتولي » لان التركة 
انتقلت إلى الورثة » والرقة لم تنتقل إليبم » فلا يلزمهم التفقة . وقياس قوثنا : أن 
رقبة الوقف لاواقف ءاتقالها إلى وارثه » وإذا مات » فؤنة تجبيزه كنفقته . وأما 
العقار الوقوف »© فنفقته من حيث شرط . فان لم يشرط » فن غلته . فاذ لم يكن 
غلة » لم يجب على أحد عمارته كالملك الطلق » يخلاف الحيوان تصان روحه . 


فصل 


للواقف ولن ولاه الواقف إجارة الوقف . وإذالم ينصب الواقف للتواية أحداء 
فالملاف فيمن له النولية قد سبق » فان قلنا: المتولي هو الام > فبو الذي يؤجره » 
وإن قلنا : إنه الموقوف عليه بناء على أن الملك له »ممكتّن من الاجارة على الصحي_ح . 
فان كان الموقوف عليه حماعة » اشتركوا في الاتحارء فان كان فيبم طفل » قام وأيه 


 ممأإلاب‎ 


مقامه . والثاني : لاء لانه ريما مات في المدة فيكون تصرفه في نصيب غيره . فان 
كان الواقف حمل لكل بطن منهم الاجارة » فلبم الاجارة قطمأ . وإذا أحيّر الوقوف 
عليه بح اللك وجوزناه » فزادت الاجرة في الدة» أو ظبر طالب بلزيادة عل يتأثر 
العقد به » م لو أحر الطلق . ولو أجر امتولي حم التولية » ثم حدث ذلك » 
فكذلك الس على الاصح » لان المقد حرى النبطة في وقته » فأشبه ما إذا باع 
الولي مال الطفل ثم ارتفمت القيمه بالاسواق » أو ظبر طالب بالزيادة . وااثاني: يتفسخ 
المقد » لانه بان وقوعه > مخلاف الغبطة في المستقمل . وااثااك : إن كانت الاحارة سنة 
فا دونها » لم يتأثر العقد . وإن كانت أكثر , فلزيادة مردودة » وبه قطع أبو الفرج 
الز#از في « الاملي » . 


ب 


إذا اندرس شرط الواقف » ولم تعرف مقادير الاستحقاق» أو كيفية الترتيب بين 
أرباب الوقف » قسمت الفلة بينهم بالسونة . وحكى بعض ال#أخرين أت الوجه: 
التوقف إلى اصطلاحهم » وهو القياس . ولو اختلف أرراب الوتف في شرط الوقف» 
ولا بينة ؛ حملت الغلة بينهم بالسوبة . فان كان الواقف حيا ؛ رججع إلى قوله ؛ 
كذا ذكره صاحبا د البذب » و «١‏ النبذيب » . ولو قيل : لا رجوع إلى قوله » 
3 لارجوع إلى قول البائم إذا اختلف الاتريان منه في ككننية الثيراء » 
نا كان سد 
مت : الصواب : الرجوع إليه » والفرق ظاهصر . وقوهم : جمل ينهم » هو 
فها إذا كان في أيديهم أو لايد أواحد منهم . أما لو كان في يد بعضهم > فالقول 
قوله . قال النزالي وغيره . فان لم يعرف راب الوقف » جملناء كونف مطلق 
إيذكر مصرفه » فيصرف إلى تلك اللصارف . واتأعم 


ل #اوةم”م ا - 


فصل 
في تعطل الموقوف واختلال منافعه 

وله سباك . 

[ السبب] الأول : أن تحصل سنبب مضموث » بأن يمقتل العبد الوقوف. فاما 
أن لابتعلق بقتله قصاص » وإما أن يتعلق . 

الضضرب الاول : ينظر فيه » هل القائل أجني » أم الموقوف عليه “أم الواقف . 

الخال الأول : إذا قتله أجني » ازمه قيمته . وفي مصرفها طريقان . 

أحدهها : تخربا على أقوال ملك الرقبة إن قانا : لله تعالى » اشتري مها عبد 
يكون وقفاً مكانه » فاك لم يبوجدءفيسض عند . وإن قلنا :للموقوف عليه أو الواقف» 
فوحبان . أصحم م كذلك اثلا يتعطل غرض الواقف وحق في اليطون . والثاني : 
يصرف ملكا" إلى من حكنا له يملك الرقبة » وبطل الوقف . 

والطريق الثافي : القطم بأنه يشترى بها عبد يكون وقفاً . والأصحاب متفقون 
على أن الفتوى بأنه يشثري عبد . وإذا اشتري عبد وفضل شيء من القيمة » فهل 
يعود ملك للواقف » أم يعرف إلى الموقوف عليه ؟ وجبان في فتاوى القفال رحمه 
الله تعال . 
: الوحبان معا ضعيفان » والختار أنه يشترى به شقص عبد » لأنه بدل 


زء من الموقوف » والتفريع على وحوب شراء عبد. الت عم 


ثم السد الذي عمل بدلاً» يشتريه الحام إن قانا : الملك في الرقبة لله تمالى .وإن 


ااروضة ج / هسم / م؟ 


8ه”م - 


قلذا : للهوقوف عليه » فالوقوف عليه . وإ قلنا : للواقف > فوجبان »ذكره أو المباس 
الروباني في « الحرحانيات ». ولانحجوز لمتاف أن يشكري العيد ويقيمه مقام الأول » 
لان من ليت ف ذمته ثيء ) لس له استيفاؤه من نفسه لغيه 1 
42 
العيد اأشترى » هل بصير وقفاً بالشراء» أم لايد من وقف حديد ؟ وحباتف 
حاريان في بدل المرهون إذا َلك . والثاني قطم التولي » وقال : الحا كم هو الذي 
يشىء الوقف » ويشبه أن يقال : من ساشر الشراء بباشر الوقف . 


لتك : الأصح : أنه لابد من إنثشاء الوقف فيه » ووافق المذولي آخروت 5 


وانتا عم 


بت 
لايجوز شراء عبد بقيمة الجارنة » ولا عكسه . وفي حواز شراء الصغير بقيمة 
الكبير وعكسه » وحبان حكاها في « الحرحانيات ». 


تت : أقواه : المنم لا<تلاف الغرض النسبة إلى البطون من أهل الوقف . 


والتتأعم 


الحال الثاني والثالث : إذا قتله الموقوف عليه أو الواقف ء. فان صرفنا القيمة 
إليه في الحالة الأولى ملكا » فلا قيمة عليه إذا كاك هو القاتل » وإلا » فالحكم 
والتفريع كالالة الأول . 


همهم 


الضرب الثاني : مابتملق به القصاص»ء فان قلنا : املك للواقف أو الموقوف عليه» 
وحب القصاص ويستوفيه امالك منىا . وإن قلنا : لله تعالي» فهو كسيد بيت المال. 
والأصح : وحوب القصاص ء قله المتولي » ويستوفيه الحا كم . 

رع 

حي أروش الأطراف والخايات على المبد الموقوف فبا دون النفس حم آيمته 
في جيم ما ذكرناه » هذا هو الصح_ح. وفي وجه : يصرف إلى الوقوف عليه 
على كل قول كالمبر والأكساب 

3 

إذا حنى العد الوقوف حنالة موحية للقصاص » فلاستحق الاستيفاء ٠.‏ فانف 
استوفى » فات الوقف كوته . وإن عفا على مال » أو كانت موجة للمال » 
م تتملق برقبته؛ لتعذر بسع الوقف ء لكن يُفدى كأم الولد إذا جنت . فاك قلنا : 
املك للواقف » فداء » وإن قلنا : لله تعالى » فبل يفديه الواقف »ء أم بيت الال » أم يتملق 
بكدسه ؟ فيه أوجه . أصحبا: أولما . وَإِن قلنا: اللوقوف عليه» فداه على الصحيح الذي قطمع 
به الجبور . وقيل: على الواقف . وقيل: إن قلنا: الوقف لايفتقر إلى القبول » فعلى الواقف» 
وإلا » فلى الموقوف عليه . وحيث أوحبنا الفداء على الواقف » فكان ميتا » 
ففي «الحرجانيات » أنه إن ترك مالاًفملى الوارث الفداء .وقال المتولي :لايفدى من 
التركةءلأنها انتقلت إلى الوارث . فملى هذا [ هل ] يتعلق بكسبه ءأم ببيت الال 
كالحر المءسر الذي لاعاقلة له ؛ وحبان.ولو مات السد عقب الخنالمة بلا فصل » ففي 


سقوط الفداء وحبان . أحدها: نمم »كم لو حى القن ثم مات ٠‏ وأصحهم : لا ويه 


ساكهم"م ب 


قال ابن الحداد . ويجري الخلاف »© فيا إذا جنت أم الولد وماتت » وتكرثر الحنابة 
من المبد الوقوف كتكرارها من أم الولد . 

لتب : وحيث أوجبنا الأرش في جبة » وجب أقل الأمررن من قدر قيمته 
و الأرش » كذا صرح به اللأصحاب 6 متهم صاحما «المذب » و «١‏ التبذيب » .وأما 
قول صاحب «١‏ البيان »:إذا أوججنا على الموقوف عليه تمين الأرش » فشاذ باطل . 


1 


م 


السب الثاني:أن يحصل التعطل يسبب غير مضموث. فان لم ببق ثيء منه ينتفع 
به » بأن مات الموقوف » فقد فات ااوقف . وإن بقي» كشحرة <فت » أو قلمتبا 
اأربح » فوجبان. أحدها : يتقطم الوقف كوت السد . فعلى هذا » يتقلبٍ الحطب 
ملكا" للواقف . وأصحها : لا ينقطمع . وعلى هذاء وحبان . أحدهما : سباع مابقي» 
لتعذر الانتفاع بشرط الواقف . فعلى هذاءالئمن كقيمة المتلّف .فملى وجه : يصرف 
إلى الموقوف عليه ملكا” . وفي وجه : يشترى به شجرة » أو شقص شجرة من 
حنسها » اتكون وقفأ . وجور أن يشترى به ودي” (كيئرس موظعها . وأصحم) : 
منع البيع . فملى هذا » وجبان . أحدهما : ينتفم باجارته جذعاً إدامة” لأوقف في 
عينه . والثاني : يصير ملكا" للموقوف عليه ». واختار التولي وغيره الوجه الأول 


2 


تلت : هذا إذا كانت الدابة مأكولة » فانه يصح بيمها لاحمباءفان كانت غير 


: الودي على وزث ميل : صفار الفسيل »ءال احدة : ودية‎ )١( 


25 0 


مأكولة » لم يجىء الحلاف في سعباء لأنه لايصح بمها إلا على الوجه الشاذ في صحة. 


دعبا اعناداً 95 حلرها . اناعم 


فرع 


حصر المسحد إذا بليت » ونحاتة أخشابه إذا نخرت » وأستار الكمة إذا لى 
ببق فيها منفعة ولا جال ؛ في جواز بيمها وحبان . أصحما : تباع» اثلا تضيسم 
وتضْيّق الكان بلا فائدة . والثاني : لاتباع عبل تترك حالما أبداً. وعلى الاول » 
قالوا : يصرف ُنبا في مصااح المسحد . والقياس: أن يشترى شمن الحصير حصير» 
ولا يصرففي مصاحة أخرى » ويشبه أن يكون هو اراد بإطلاقبم. وجذع المسحد 
المتكس إذا لم يصلح لثيء سوى الاحراق » فيه هذا الملاف .وإن أمكن أن 
تخد منه ألواح أو أنواب » قال التولي : بحتبد الحا م ويستعمله فما هو أقرب إلى. 
مقصود الواقف . ويحمري الخلاف في الدار النبدمة » وفها إذا أشرف الجذع على 
الانكسار والدار على الانجدام . قال الامام : وإذا جوزنا البيع » فالاصح صرف 
القمن إلى حبة الوقف . وقيل : هو حكتيمة التلف » فيصرف إلى الموقوف 
عليه ملكا على رأي » وإذا قيل به » فقال الموقوف عليه : لاتبيموها واقلبوها 
إلى ملكي » فلا يجاب على المذهب ءولا تنقاب عين الوقف ملكأ » وقيل: تنقلب 
ملكا بلا لفظ . 


زع 


الهم - 


/ يعد ملكا حال ولا محوز ببعه »لامكان عوده م كان :ولانه في الال عمكن 
الصلاة فيه . ثم السجد الممطل في الموضع اراب » إن لم يلخف من أهل الفساد 
نقضه » لم ينقض .إن تكن قط وخفظ وإن زائ الاك أن عر 00 
مسحداً آخ_ر » جاز » وما كان أقرب إليه » فهو أولى » ولا يجوز صرفه إلى 
عمارة بر أو حوض » و؟لذا ا.ثر الموقوفة إذا خربت » يصرف تقضها إلى بثر 


أخرى أو حوض > لا [إك] المسدد ؛ وراعى غرض الواقف ما أمكن . 
فرع 


جمييع ما ذكرناه في حصر المسحد ونظائرها »© هو فما إذا كانت موقوفة على 
السحد . أما ما اشتراء الناظر لسحد » أو وهبه له واهب ءوقيله الناظر » فيحدوز 
سمه عند الماحة بلا خلاف» لانه ملك » حتى إذا كان المشترى لمسحد شفما + 
كان اشريك الآخذ بالشفمة . ولو باع الشريك » فللناظر الخذْ بالشفعة عند الغيطة» 
هكذا ذكروه ٠‏ 
تمت :هنذا إذا اشتراء الناظر ولم بقفه . أما إذا وقفه » فانه يصير وقفأ قطمأء 


رج 
لو وقف على 'ثغر »فاتسءت خطة الاسلام حوله »تحفظ غلة الوقف » لاحمّال عوده ثرا . 


للق النقض على وزت قفل : اسم لامثاء المقوض إذا هدم » وقال مدوم 9 النقض بكسر الدوث 8 


لومم ب 


رع 
قال أبو عاصم السادي : لو وقف على قنطرة» فانخرق الوادي وتمطلت تلك 


القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى » جاز النقل إلى ذلك الموضع : 


2 


إذا خرب الءقار الموقوف على السحد وهناك فاضل من غلته » بديء منه 
جعارة العقار . 


مر 


قال ابن كج : إذا حصل مال كثير من غلة امسحد 6 ا منه4 قدر مالو خرب 
امسحد أعيدت به المرة » والزائد يشترى به للسحد ما فيه زيادة غلة . وف فتاوى 
القفال : أن الموقوف لمارة السحد لايشترى به ثىء أسلاً » لأن الواقف وقف 


على المارة ٠.‏ 
فصل 
50000 


إحداها : وقف على الطالليين » وحوزناه » كفي الصرف إلى ثلاثة » ووز أن 


يكوك أحدم من أولاد علي » وااثاني من أولاد حمفر » والثاك من أولاد عقيل ؛ 


لم د 


رضي الله عنم . ولو وقف على أولاد علي وأولاد عقيل وأولاد حعفر رذي 
الله عنم » فلا بد من الصرف إلى ثلائة من كل صنف . 


الثانية : وقف شجرة » ففي دخول الغرس وجبان » وكذا حم الأساس 


ثالثة : وقف على عمارة امسحد »© لاوز صرف الئلة إلى النقش والتزويق» 
وذكر في «١‏ المدة » أنه يجوز دفمع أحرة القيم منه ؛ ولا جوز صرف ثيء منه. 
إلى الامام واللؤذن » والفرق أن القيّم محفظ المارة . قال : وتجوز أن يشترى منه 
البواري » ولا يذترى الدهن على الأصح . والذي ذكره اليخوي وأ كير من تعرض 
للسألة : أنه لايشترى منه الدهن ولا الحصير . و"تحصيص الذي فيه إحكام » 
معدود من العارة . وإذا وقف على عمارة المسجد » جاز أن يشترى منه سكم لصعود 
السلح » ومكانس يكنس بها ء ومساحي انقل التراب » لأن ذلك كله لحفظ المارة. 
ولو كان يصيب لابه المطر ويفسده > حاز بناء ظلنّة منه » وينبغي أن لايضر ااارة. 
ولو وقف على مصلحة السحد » لم وز اانقش والتزوبق © ويحجوز شراء الحصر 
والدهن » والقياس جواز الصرف إلى الامام والماؤذك أيضاً . والموقوف على الحشش 
والسقف » لابيصرف إلى الحصير ولا اللحكس » والوقوف على أحدها لايصرف 
إلى الابود ولا بالمكس . ولو وقف على المسجد مطلقاً » وحوزناه » قال الغوي : 
هو كلوقف على عمارة المسحد . وفي« الحرجانيات » في <واز الصرف إلى النقش 
والتزويق في هذه الصورة وحبان . وفي فتاوى الازالي : أنه موز هنا صرف الثلة 
إلي الامام والؤذن » وأنه يجوز بناء منارة للمسحد » ويشيه أن جوز بناء المنارة 
من الموقوف على عمارة ااسحد أيضا . ولو وقف على النقش وااتزويق » فوحبان 
قربيان من الألاف في -واز تحلية المصحف . 


للم 


قلت : الأصح : لايصح الوقف على النتقش والتزويق لآنه مني عنهة ٠.‏ 


والتأعلم 


الرابعة : إذا قال التولي : أنفقت كذا ء فالظاهر قبول قوله عند الاحمال . 

الحامسة : لانجوز قسمة المقار الموقوف بين أرباب الوقف . وقال ابن القطان: 
إن قلنا : القسمة إفراز » جاز » فاذا انقرض البطن الأول » انقضت القسمة »ويجوز 
لأهل الوقف المايأة» قاله ابن كج . 

السادسة : لايحوز تشير الوقف عن هرئته » فلا تحمل الدار بستاناً ولا حماما » 
ولا بالمكس » إلا إذا <مل الواقف إلى الناظر مابرى فيه مصلحة لأوقف . و 
فتاوى القفال : أنه موز أن يجمل حانوت القصارن للخبازن » فكأنه احتمل شير 
النوع دون الحنس . ولو هدم الدار أو المستاك ظلم » أخذ منه الضإنث وبي به 
أو غثرس ليكون وتفاً مكان الاول . ولو امهدم البناء وانقامت الاشجار» استفلت 
الأرض بالاجارة ان يزرعبا أو يضرب فيبها خيامه » ثم تبنى وتغرس من غلتها » 
ويحوز أن يقرض الامام الناظر من بيت المالء أو يأذن له في الاقتراض أو الانفاق 
من مال نفسه على العارة شرط الرجوع » ولس له الاقتراض دون إذن الامام 

السابعة : لو اتلف الموقوف في يد الوقوف عليه من غير تعد » ولا حعان عايه. 
5 :ومن ذلك الكيزان المسيّلة على أحواض الاء والانهر ونوها » فلا ضما 
على من تلف في يده ثيء منبا بلا تمد . قاف تمدى » ضمن » ومن التعدي » 


استماله في غير ما وقف له . واتأعر 


الثامئة : : أو انكس 1 رحدل والطنحير الموقوفاك » ووحد 0 الاملاع 6 


فذاك » وإلا , اتخْد منه ميل وأنفق الباي على إملاحه . فان / حكن اذ مرحل 


لت - 


وطنجير » اتخذ منه ما يمكن من قصعة ومغرفة وغيرها » ولا حاحة هنا إلى إنشاء 
وقفه » فانه غير الموقوف . . 

التاسعة : الوتف على الفقراء » هل يختص بفقراء بل الواقف ؟ فيه االملاف 
الذكور فيا لو أوصى للفقراء . وهل يجوز الدفع [ منه ] إلى فقيرة لما زوج يمونها؟ 
فيه خلاف سبق في أول قم الصدقات . 
كلت : سبق هناك » أن الاصح أنه لايدفم إليها ولا إلى الابن المكفي" بنفقة 
أبيه » قال صاحب «١‏ الماياة » : ولو كان له صنعة يكتسب لها كفايته ولا مال له» 
استحق | الوقف ] اسم الفقر قطماأ .وفي هذا الذي قله احال. واتتأ ع 


000 الماطي عن شجرة تنبت في المقبرة » هل تجوز لاناس الأكل 
0 ا ه فقال : قيل : تجوز عوعندي الأولى أن تصرف ف مصالح المقبرة 2 
٠ 05‏ . الختار : الحواز 1 وانتاعلم 


م يز أكل رها بلا عوض » ويجب صرف عوضها في مصااح المسحد » وينبغي 
أن لاتغرس الأشحار ف المسحد 5 
تمت : وإن غرسها مسيّلة الأكل » جاز أكلبها بلا عوض © وكذا إن جلت 


ندئه ديت حرث المادة به ؛ وسدق في كثاب الصلاة أنها تقلع 1 واتأعم 


المادية عثسرة : قال الام : إذا حمل القعة مسحدأ » فكان فيها شحرة » 
حاز للامام قاءها با<تباده 5 وعاذا يقط-م حدق الواقئف عن الشحرة ؟ قال الذزاللٍ 
ف « الفتاوى © : محرد ذكر الارض لامخرج الشحرة عن ملكه كبيسع الارض » 


مم 


وحيئذ لايكلف تفريغ الارض ء ولك أن تقول :في استتباع الارض للشجر في الببع 
قولان . وإذا قال : حملت هذه الارض مسجد] » فلا تدخل الشجرة قطمأ » لانها 
لات#مل مسحداً . ولو جمل الارض مسجداً .ووقف الشجرة عليها » فملى هذه الصورة 
وفوع لال كلام الاجحات: 

الثانية عشمرة : أفتى النزاللي بأنه جوز وقف الستور لتستر بها جدران امسحد» 
ينغي أن بجي فيه الحلاف السابق في النقش والتزويق . 

الثالثة عثيرة : لو وقف على دهن اللراج للسجد »ء جاز وضمه في حميم 
اليل » لانه أنشط للفصلين . 
تمت : إنا يرج جميع الليل إذا انتفع به من في المسحد كصل * ونائم وغيرم . 
فان كان المسحد منلقاً ليس فيه أحد»ء ولا يمكن دخوله ءلم يسرح علانه إضاعة مال. 


وانتأعلم 


#امسبينالرة 


قسم الشافمي رضي اله عنه المطاياء فقال: تبرثع الانسان ماله على غيره ؟ يتقسم 
إلى ممدّق بإلوت [ وهو ] الوصية » وإلى منحّز في الياة » وهو ضربان . أحدها : 
ليك محض » كالهبات والصدقات . والثاني : الوقف . 

والتمليك المحض : ثلاثة أنواع : المبة » والحدية » وصدقة التطوع . وسبيل ضيطبا 
أن نقول : التمليك لابعوض هبة . فان انفم إليه حمل الموهوب من مكاذ إلى 
مكان الموهوب له إعظاماً له أو |كراماً » فبو هدية » وإن انضم إليه كون التمليك 
لمحتاج تقربأ إلى الله تمالى » وطلباً لثواب الآخرة » فهو صدقة » فامتياز الحدة 
عن المة بالنقل والجل من موضع إلى موضع » ومنه إهداء النمم إلى الحرم » ولذلك 
لايدخل لفظ الحدية في المقار حال » فلا يقال : أهدى إليه دارا » ولا أرضا » 
وإِعا يطلق ذلك في المنقولات كالثياب والسيد » فحصل من هذا أن هذه الانواع 
تفترف بالعموم والخصوص » فكل هديبة وصدقة هبة» ولا تتمكس . ولحذا لو حلف 
لاب » فتصدق ؛ حنث .وبالمكس لاتحنث . واختلفوا في أنه هل يشترط في حد” المدية 
أن يكون بين المبدي والبدى إليه رسول أو متوسط » أم لا؟ فحك أبو عبد الله 
الزبيري » فها إذا حلف لاببدي إإيه » فوهي له خاتاً أو نجوه بد) يد ء, هل 
نحنث ؟ وجين . والاصح : أنه لايشترط » وينتظم أن يقول لمن حضر عنده : ه_ذه 
هديتي أهديتها لك . وهذه الانواع الثلاثة مندوب إإيباء وتنترق في أحكام » وتدترك 
في أحكام » وسيأي بيانها إن شاء الله تمالى . 


5 
لك : قال أصحابنا : وفملبا مع الاقارب ومع الحير ان أفضل من غيرمم ٠‏ 


اناعم 
فرع 


عن قبول القليل . ٠‏ 
جمت : ويستحب للمبدى إليه أن يدعو للبدي » ويستحب لمبدي إذا دعا له 
البدي إليه » أن يدعو أيضا له » وقد أوضحت ذلك مع بيان ما يدعو به في 
كتاب 2 الاذ كار ©“ . وانتدأعلم 
فصل 

ويشتمل الكتاب على بابين . 

أحدهها : في أركان المية وشرط ازومها . أما أركانها فأربعة . 

[ الوكن ] الاول وااثافي : الماقدان»وأمرها واضح . 

الركن الثالث : الصينة . أما الممة» فلا بد فيها من الاحاب والقبول باللفظ » 
كالبيع وسار التمليكات . وأما الحدة © ففييا وجبان . أحدما : يشترط فييا 
٠‏ الاياب والقول » كالبيع والوصية » وهذا ظاهر كلام الشيخ أن حامد والمتلةين 
عنةه ا والثاني : لاحاحة فيها إل إحاب وقول باللفظ » بل يكفى القئض وعلك به 
وهذا هو الصحيح الذي عليه قرار المذهب ونقله الأثنات مق متأخريئي الاصحاب» 


ونه قطام انول اغوي لل واعتمده الرواني وغيرم 03 واحتدوا بأن المدانا كانت 


5 


تحمل إلى رسول الله 0 فيقبلبا » ولا لفظ هناك » وعلى ذلك حرى التاس في 
الأعمان » ولذلك كانوا سعثوك م على أيدي الصياك الذن لاعيارة هم 7 

فان قبل : هذاكان إاحة لاهدة وتمليكا » فحوابه أنه لو كان إاحة » لا تصرفوا 
فيه تصر*ف اللاك » ومعلوم أن ما قبله الني مي » كاك يتصرف فيه وملكه 
غيره . ويمكن أن حمل كلام من اعتبر الاجاب والقبول على الأمر المشمر بالرضى 
دون اللفظ » ويقال : الاشعار بالرضى قد يكون لفظأً وقد يكون فملاً . 


الصدقة كالمدية بلا فرق فما ذكرناه » وسواء فها ذكرناء في المدية الأطعمة” وغيرها . 


ري 
في مسائل تتعلق يا سبق 


إحداها : حيث اعتبرنا الاحاب والقبول» لاجوز التعايق على شرط » ولا التوقيته 
على المذهب» وفيها كلام سنذكره في الممئرتى إن شاء الله تعالى » وكذلك لايجوز 
تأخير القبول عن الاتحاب » بل يشترط التواصل المعتاد كالبيع » وعن أبن سرييج 
حواز تأخير القيول م في الوصية » وهذا الإلاف ح_كاء كثيرون في المبة» وخصه 
التولي بالحدية » وجزم عنم التأخير في الحبة » والقياس التسوية ببنها . ثم في الهدايا 
التي يبعث با [ من ] موذع إلى موضمع » وإن اعتبرنا الافظ والقبول على الفور » 
فاما أن بوكل الرسول ليوجب ويقبل المبموث إليه » وإما أن يوجب البدي ويقبل 


اليدى إليه عند الوصول إليه . 


لاما 


الثانية : إذا كانت الة ان ليس .له أهلية الفبول » نظر» إن كات الواهب 
أحنبياً » قبل له من بلي أمره من ولي ووصي وتقيم . وإن كان الواهب تمن بلي 
أمره » فان كان غير الأب والحد » قبل له الحا ك أو نائئه . وإن كأن أب أو جداء 
نولى الطرفين . وهل تحتاج إلى لفظي الايجاب والقبول » أم يكفي أحدهما ؟وجبان 
كا سبق في البيع . قال الامام : وموضع الوحبين في القبول » ما إذ! أنى بلفظ 
مستقل» كقوله : اشتريت لطفلي » أو انبيت له كذا . أما قوله : قيلت البيع والطبة» 
فلا عمكن الاقتصار عليه تحال . 


وت 


لا اعتيار شول متعيك الطفل الذي لاولاءة اله عليه . 


الثالثة : إذا وهب اعيد غيره » فالمتبر قبول المبد . وي افتقاره إلى إذرتف 
يده حلاف سيق . 

الرابعة : وهب له شيا فل نصفه »© أو وهب له ع.دن؛ قبل أحدهما )2 
فى صعدية وحبات ٠.‏ والفرف بحئة ون البييع 4 أن البيع معاوضة . 

الخامسة : غرس أشحارا وقال عند الغراس : أغر سه لابني 0 يصر للابن. 
ولو قال : حملته لاني وهو صغير » صار للاين »أت هته له لاتقتغى قبولا 3 
خلاف ما لو حمله ليالغ»كذا قالد الشيدخ أبو عاصم؛وهو ماتفت إلى الا نمقاد بالكنابات» 
وإلى أن هبة الآب لابنه الصغير يكفى فيبا أحد الشقين . 

السادسة : لو ختن ابنه واتخذ دعوة » فحملت إليه هدانا ولم يم” أصحابما 


الاب ولا الابن 3 فبل تكون المدية ملكا الأب 4 أم للابن ؟ِ فيه وحبان 5 


اخمكم لس 


ص : قطع القاذخي حسين ف « الفتاوى » بأنه للابن 0 وأنه يب عل الأب 
أن يقلبا أولده 6 فان / يقيل ؛أثم . قال : وكذا وصى” وقدم ) يقيل الهدية والوصية 
للصئير . قال : فان لم يقبل الوصي الوصية والمدة » أثم وانمزل اتركه النظر .وني 
فتاوى القاضي : أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال : تكون ملكا الأب » لأن 


الئاس يقصدون التقرب إأبه “ وهذا افوي واصح . وشاع 


السادءة : بعث إليه هدية في ظرف »2 والعادة في مثلبا رد الظرف » لم يكن 
الفأرف هديءة . فان كان العادة أن لابرد كقوصرةة التمر » فالظرف هدة أيضا » 
وقد عيز القسإث بكونه مشدودا فيه وغير مشدود . وإذا لم يكن الظرف هددة » 
كان أمانة في يد الهدي إليه » وليس له استماله في غير المدية . وأما فيياء قارف 
اقتضت اأمادة تفرينه » لزم تفريئه . وإن اقتضت التناول منه » جاز ااتناول منه» 
قال الينوي : ويكوك عارية . 

الثامئنة : بءث كتاباً إلى حاضر أو غائب » وكتب فيه أن اكتب الحواب على 
ظبره © لزمه رده» وليس له التصرف فيه » وإلا »فهو هدية عاكبا المكتوب إأيه » 
قله المتولي . وقال غيره : يبقى على ملك الكائب » والمكتوب إليه الانتفاع به على 
سبيل الاباحة . 
نمت : هذا الثاني حكاء صاحب « البيان » عن حكاة القاضي أبي الطيب عن 


التاسعة : أعطاء درهماً وقال : ادل به الام ٠أو‏ درام وقال : اشتر مها 
لنفسك عمامة ونحو ذلك » ففى فتاوى القفال : أنه إث قال ذلك على سبيل 


التستّط المتاد » ملكه وتصرف [ فيه ] كيف شاء . وإن كان غرضه ت#صي-ل 


وام ب 
ماعيتّنه ما رأى. به من الشعث والوسخ » أو لعامه يأنه مكشوف الرأس 2 لم جز 
درقه إلى غير ماعيئنه 5 
مت : وقال القاذي حسين ف د الفتاوى .: وهل يثءين ؟ محتمل وحبين .قال: 
ولو طلب الشاهد مركوبا ليركبه في أداء الشبادة » تأعطاه درام ايصرفيا إلى 
مركوب » هل له صرفها إلي جبة أخرى ؟ وجبان . الصحيح التار » ما قاله القفال. 
قال القاضي : ولو قال : وهبتك هذه الدرام بشرط أنك تشتري مها خبزا لتأكله» 


لم تصح الهبة » لأنه لم يطلق له التصرف . اأع 


اأعاشرة : سئل الشيخ أبو زيد رحمه الله تمالى عن رجحل مات أنوه > فبعث 
إليه رحل ثوباً ليكفئنه فيه » هل علكه حتى مسكه ويكفانه في غيره ؟ فقال : إن 
كان أايت ممن بتبركك بتكفينه لفق وورع ©» فلا » وأو كفنه في غيره » وجب رده 
إلى مالكه . 

الحادية عشيرة :ني فتاوى الغزالي :أن خادم الصوفية الذي يتردد في السوق 
وبجيع لم شيا بأكاونه » ملكه اخلادم »ولا يازمه الصرف إليهم ءإلا أن المروءة 
تقتضي الوفاء يما تصدثتى له > ولو لم يف ء فلهم منعه من أت يظبر المع لمم 
والائفاق علييم . وإنما ملكه لأنه ليس بولي ولا وكيل عنبم »يلاف هدابا المتان . 
تت : ومن مسائل الفصل » أن قبول الىمدايا التي بحجيء مها الصبي المميز» جائز 
باتفاقهم “وقد سبق في كتاب البيع » وأنه يجوز قبول هدة الكافر > وأنه يحرم على 
الول وأهل الولايات قبول هدية من رعلامم . وا اعم 


الروضة ج / ه - م / 4؟ 


لل 5 


بان 
في العدرى والرقئى 


أما العمرى » فقوله : أعمرتك هلذه الذار مثلاآً » أو حملتهسا لك عمرك » 
أو حياتك»أو ماعشت » أو حيبت » أو بقيت » وما يفيد هذا المنى.ثم له أحوال. 

أحدها : أن يقول مم ذلك : فاذا مت » فبي لورثئنك أو امقبك » فيصح 
وهي الحبة بعينباءلكنه طوئل المبارة . فاذا مات » فالدار لورثته » فاك لم يكونواء 
فلبيت امال عولا تعود إلى الواهب حال . 

الثاني : يةتصر على قوله : -ماتها لك عمركءولم يتعرض لا سواه » فقولان. 
أظبرها وهو الجديد : أنه يصح ءوله حي البة . والقديم : أنه بإطل . وقيل : 
إن القدم :أن الدار تكون لاعمّر حياته . فاذا مات» عادت إلى الواهب أو ورثته 
كما شرط . وقيل : القديم:أنها تكون دارية يستردها متى شاء » فاذا مات» عادت 
إل الواهن . 

الثالث : أن يقول : جملتها لك عمرك » فاذا متة عادت إليء أو إلى ورثئتي 
إن كنت” مت . فاك قلنا بالبطلان في الال الثاني » فبنا أولى . وإت قلنا بالصحة 
والمود إلى الواهب » هكذا هنا . وإن قلنا بالحديد » فوحبان . أحدها : البطلان. 
والصحيح : الصحة » وبه قطم الأأكثرون » وسوتوا بينه وبين حالة الاطلاق وكاب 
أخذوا باطلاق الاحاديث الصحيحة وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة . 

وأما الرقنى : فهو أن يقول : وهبت لك هذه الدار عمرك » على أنك إنف 
مت قبلي عادت إلي" . وإذن مت قبلك استقرت لك » أو جمات هذه الدار لك رقبى» 
اق أرقعا لقان ويرتعنا 2 الحال الثالث من العمرى » وحاصله طريقان. أحدها: 
القطع بالطلان . وأصحما : قولان . الحديد الأظير : صحته © ويلذو الاسرط . 


ب إلامد 


فالحاصل أن المذهب صحة العمرى و الرقى فيالأحوال ااثلاثة »فاذا مححتاهاو نينا الشرط» 
تصرف العمر في المالك كيف شاء . وإن أبطلنا العقد أو جملناه عارية » فلا يخفى 
أنه ليس .له التصرف «البيسع ونمره . وإن قلنا بصحة المقد والشرط » فاع اللوهوب 
له ثم مات »> فقد ذكر الامام احتلين . أصحه عنده : لايتفذ اليم » لآن مقتضى 
ابيع التأبيد » وهو لم يلك إلا مؤقنا » فكيف ملك غيره ما لم ملكه ؟ وااثاني : 
ينفذ كبرع المائق عتقه على صفة » ويبذا قطع ابن كج وعائله بأنه ملك في الحال» 
والرجوع أمر تحدث » وشيره برجوع نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول . فاذا صححنا 
بيمه ٠‏ فيشبه أن يرجع الواهب في تركته بالغرم رجوع الزوج إذا طلق بعد خروج 
الصداق عن ملكبا . قال الامام : وف رجوع امل إلى ورثة الواهف إذا مات 
بل الموهوب له» استساد » لآنه إثنات ملك لهم فيا لم ملكه المورث» لكنه كا لو 
نصب شبكة فوقم ما صيد بعد موته » يكون ملكا للورئة . والصحيح : أنه تركة 


تقفى منها دونه وتنفد الوصايا : 
و 


قال : حملت هذه الدار لك عمري أو حماتي » فوحبان . أحدهما : أنه كفوله: 
حعلتها لك عمرك أو حياتك » لشموك اسم العمرى . وأصحها : اليطلان » للمروحه عن 
الافظ الممتاد » وما فيه من تأقيت الملك » فانه قد يوت الواهب أولاً » مكلاف العكس» 
فان الانساك لاعلك إلا مدة حياته » فلا توقيت فيه . وأحري الخحلاف فيا لو قال: 
حعلتها لك عمر ذلاك .وخرج من تصحيح العقد وإاغاء ااشرط في هذه الصورة وحه: 
أن الشرط الفاسد لايفسد المة » وطرد ذلك في ااوقف . ثم متهم من خص 


اللاف في هذه القاعدة عا هو من قبيل مل الأوقات » كقوله : وهمتك أو وقفتها سنةء 


5 


دمنهم من طرده في كل شرط» كقوله : وهبتك بشرط أن لاتبيمه إذا قيضته ونحو 
ذلك » وفرقوا بين البيع والمبة والوقف » بأن الشرط في الم بورث جهالة الثمن 
فيفسد الليع . والمذهب فساد المبة والوقف بالشروط الفسدة للبع » مخلاف الممرى » 
لا فيها من الأحاديث الصحبحة © , 


وح 


و بإع عل صورة العمرى فقال : مذّكتكها ,شر عمرك » قال ابن كج: لا بعد 
عندي حوازه تقريماً على الحديد . وقال أو على الطبري : لاوز . 


عع 


فقد أعمرتك هذه الدار » أو فبي لك عمرك . فلو علق بموته فقال : إذا مده 
فبذه الدار لك عمرك » فبي وصية تعتبر من الثلث . فلو قال : إذا مت" فبي لك 


)١(‏ منها ؛ قوله صلى الله عليه وسل : « العمرى ميراث لأهارا » أو قال : « جائزة » متفق عايه 
عن ألي هريرة رضي الله عله , وعن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالددرى أن وهلث له . متفق عليه . وعن حابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« أها رجل أعمر جمرى له ولعقبه » انها للذي أعطيها > لا ترجم إلى الذي أعطاها » لانه أعطى عطاء 
وقعت فيه الموأريث 6 رواه مل . وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« أمسكو عليك أموالم. ولا تفسدوها » فانه من أعمر عمرى » فبي للذي أعمر ها حياً وهيتاً » ولمقبه » 
رواه ملم . وانظر « شرح مسلم » لأصنف 8/١١‏ » وه فح الباري » للحافظ ابن حجر ١/5/8‏ 


2 ونيل الأودار « للشو كاني 3 /ا1 ١‏ . 


#الانم# 
عمرك » فاذا مت" عادت إلى ورثتي » فبي وصية «العمرى على صورة الالة اثااثة . 
و 
حمل رحلا كل واحد منها داره للآخر عمره»ء على أنه إذا مات قيله » عادت إلم 
صاحب الدار » فبذه رقبى من الحانيين . 


٠. 


ثرئ 
قال : داري لك عمرك » فاذا مت" فبي لزيد » أو عبدي لك عمرك »ع فاذا مت” 


الرمكن الوابع : الموهوب » فا جاز بينه » جازت حبته » وملا » فلا ء 
هذا هو الغالب . وقد مختلفان » فتحوز هة المشاع سواء المنقسم وغيره » وسواء 


وهبه لاشريك أو غيره » وتحجوز هبة الارض المزروعة مع زرعبا ودوك زرعما وعكسة. 


مي 
لو وهب لاثنين » فقبل أحدها نصفه » فوحبان كالبيع . وقطع صاحب «الشامل», 
بالتمحيح . 
زع 
إن قدر على الانتزاع » وإلا » فوحبان : وأما هته لاغاصب © تقد ذكرناها 5 


د إلام د 


كتاب الرهن . وتجوز هبة الستعار لنير الستمير . ثم إذا قيض الموهوب له بالاذن» 
برىء الغاصب والمستعير من الغمان » وتجوز هبة المستأجترة إذا جوزنا بيعباء وإلاء 
ففيها الوجبان . ثم قال الشبيخ أبو حامد وغيره : ولو وكل الموهوب” له اأغاصب 
أو الستمير أو المستأجر في قبض مافي يده من نفسه »وقبل ؛صح . وإذا مضت مدة يتأثى 
فيها القبض» برىء الناصب والمستمير من الغمان»وهذا خالف الاصل المشبور في أن الشخص 
لايكون قابضاً مقبضاً » وفي هبة المرهون وحبان . إن صححناها » انتظرن ء فان بيع 
في الرهن ء بان بطلان المبة . وإن فك الردن » فللواهب اليار في الاقياض . ويحري 
الوجبان في هبة الكلب » وجلد اليتة قبل الدباغ » والخر الحترمة . والأصح من الوجبين 
في هذه الصور كلها البطلان»ء قياس على البيع . والثاني : الصحة © لأنها أخف من 
البيع . قال الامام : من صحح فيها » فحقه تصحيحبا في الحمول والآبق كالوصية . 


زع 


إذا وهب اللكن ان هو عليه » فهو إيراء» ولا تحتاج إلى القبول على المذهب . 
وقيل : محتاج اعتباراً بإللفظ . وإن وهبه لثير من هو علية كلم يصح على الذهب 
وقيل : في صحته وجبان » كرهن الدثن . فانث صححنا ء» ففي افتقار لزومها إى 
قبض الدن » وجبان . فان قلنا : لايفتقر » فهل يازم بنفس الابجاب والقبول 
كالحوالة ؟أم لابد من إذن جديد ويكون ذلك كالتخلية فها لايمكن نقله ؛وحبان. 


فر 


رجل .نيه زكاة وله دن على مسكين » فوهب له الاين بنية الزكاة » لم يقع 
الوقم 1 إبراء وليس بتمليك . وإقامة الابراء مقام التمليك إبدال » وذلك لابجوز 


د هلام د 


5 الزكاة »هكذا قال صاحب , الثتقريب » . ولك أن تقول :ذكروا وحبين قُُ أن 
هة الددن ممن عليه[ الدبن ]تزتل منزلة التمليكءأم هو محض إسقاط؛رعلى هذا حرج 
اعتبار القول فيها .فان قلنا : تمليك » وحب أن يقع الوقع. ولو كان الدن على غير 
المسكين وذوهه لللسكين بنية الزكاة » وقلنا :نصح المية ولا يمتير القمض 6أحدزأه 
ع الركاة ؛ويطالب المسكين والمدون. 
ضل 

وأما شرط لزوم المة » فهو اأقيض » فلا تحصل الملك في الموه_وب والمدية 
إلا بقيضما » هذا هو المشبور.وي قول يم :علك بالعقد كالوقف. وف قول حرج: 
املك موقوف عفان قيض » تيتا أنه ملك «العقد .وبتفرع على الأقوال أن الزيادة 
الحادثة نرق المقد والقيمض 4 أن تكون 1 وأو مات الواهب أو اللموهوب له بعك 
المقد وقيل القمض » فوحباك . وقيل : قولان أحدها : فسخ المّقد » لحوازه 3 
كالشركة والوكلة . وأصحم : لاينفسخ علأنه يؤول إلى اللزوم » كالبيسع الجائزء بحلاف 
الشركة .فملى هذاء إن مات الواهب تئر الوارث في الاقباض . وإن مات الوهوب 
له » قيض وارثه إن أقنضه الواهب . ومحري الألاف في حتوك أحدها وإغمائه . 
نمت : قل اليسوي : وشيض بعد الافاقة منها » ولا بصح القمض ف حال 


و 


القيض الحصصّل لاملك » هو الواقم بإذن الواهب > فو قيض بلا إذته كلم يملكه, 


د اطلام 


ودخل في ضمانه »سواء قبض في محلس المقد أو بده . ولو كان الموهوب في بد 
الموهوب له » فحكه ماسيق ف كتاب الرهون ٠‏ وأو أذن 5 القمض “م رجسع عنة. 
قل القنض 6 دح رجوعه 04 فلا لصح القضص بعلة, وكذا أو أذن ثم مات الآذث 
أو المأذوذ له قبل القيض » بطل الاذن . 


س 


بعث هدديه إلى إنساك عثات البدى إليه قبل ودولما إليه» بقيت الجدية الهبدي . 
ولو مات البدي » لم يكن للرسول حملبا إلى المبدى إايه» وكذا السافر إذا اشترى 
لأسدقائه هدايا عفات قبل وصولها إلييم » في له تركة . 

9 
كيفية القض في المقار والنقول » كما سبق في اابيم . وحكينا هنا قولاً » 
أن التخلية في النق.ول قيض . قال المولي : لاحربان له هناءلان القيض هناك 
مستحق » والمشتري المطالبة بهءف<مل التمكين قبضاً » وفي المة غير مستحق » 
فاعتير تحقيقه ولم يكتف إأوضع بين يديه . 
مت إفلو كان الموهوب مشاعاً » فان كان غير منقول» فقيضئه بالتخاية » وإنث 
كان منقولا ؛ فقبضه بقرض المع . قل أسحابنا: صاحب « اأشامل » وآخرون : 


فيقال لاشريك ليرذى بتسام نصيبه أيضاً إلى الموهوب له » ايكون في بده وديعة 


م( 
حتى يِتأشّى القرض ثم يرده إليه . فان فل؛[ فقبض الوهوب المع » ملاث. وإن 


لال 


امتنع » قيل للموهوب له : وكل الشريك في القبض لك . فارف فل | (9© نقله 
ااشريك وقصّه له . فاك امتنما» نصب امام من يكون في يده لما فينةله ييبحصل 


رح 


لو أتلف التبب الموهوب »© لم بصر قابشاًء مخلاف الشتري إذا أتلف البيع » 
والفرق ماسبق في الفرع قبله . ولو أذ الواهب للموهوب له في أكل طمام الموهوب» 
فأكله » أو في إعتاق الموهوب» فأعتقه » أو أمر الموهوب" له الواهب باعتاقه »فأءئقه» 
كان قايضاً . 


زع 


لو اع الواهب' الموهوب قبل الاقباض » حكى الشيخ أبو حامد : أنه إن كان 
بتقد أن الحية غير لازمة » صح ببعه وبطلت المبة . وإن اعتقد لزومبا وحصول 


الملك بالعقد » ففي سحة يمه قولان »© كن لاع مال أبيه يظن أنه حي 69 


فان ميتاً . 


)1 )في هامش ندخة الفلاهر ية عند هذا الكلام الذي وضمناه بين قوسين»وهو موود في الاصلهانصه: 

هذه الزيادة ثابئة في نسحتين هنقولتين من خط المولف واحدتما قدعة مؤرخ فراغ حزء البيوء منبا 
بأوائل حمادى الآخرة سنة سبع ومانين وستائة » وليست في أصلى المؤلف ؛ بل على حاشله بخص غيرهء 
لكن سقط منبا من قوله : « فقيض الموهوب .. . إلى : لهي وبقرسا على الحاشية أثر كتابة منصوقف 
عليبا قطمة ورق مصحح عليا بط الولف , فلملبا نقلت منها قبل اللصوق عليها . اه , 


()ف الاصل : حي . 


5-0-3 


رع 
في مسائل محكية عن نص الشافعي رضي الله عله 


لو قال : وهبته له وملكه .لم يكن إقرارا بازوم اللبة » لحواز أن يمتقد ازومبا 
وحصول اللكبالعقد » والاقرار حمل على اليقين .ولو قال:وهيته له وخر<ت إليه منه » فان 
كان اللوهوب في يد التبب » كان إقراراً بالقبض » وإن كان في يد الواهب» فلا. 
ولو قيل له : وهبت” دارك لفلان وأقبضتته ؟ فقال : نعم » كان إقرارا المية والاقياض. 


البان الثالى 
ف حم الحبة في الرجوع والدُواب 


فيه طرقاك . 

[ الطرف ] الأول : في الرجوع ء فالمبة تنقسم إلى مقيدة بنفي الثواب» ومقيدة 
أثاته » ومطلقة . أما المقيدة بذفي الثواب » فتازم بنفس القبض » ولارجوع فيها 
إلا الوالد » فانه يرجسع فيا وهه أولده ا سيأتي إن شاء الله تعالى . 


وى, ل 


ينبني الوالد أن يمدل بين أولاده في العطية » فات لم يمدل » فقد فمل مكروهاً» 
لكن تصح المبة . والأولى في هذا الحال » أن بسطي الآخرين ماتحصل به المدل. 
وأو رجمع » جاز . وإذا أعطى وعدل . كره له الرجوع ٠‏ وكذا لو كان ولداً 
واحداً » فوهب له» كره الرجوع إن كان الولد عفيفاً بار“أءفان كان عافتا أو يستمين 
عا أعطاه في معصية » فلينذره بالرجوع . فا أصر عم يكره الرجوم . 


0 


- هلام - 
:42 
في كيفية المدل بين الاولاد في الحة؛وجباك . أصحها : أن يسوئي بين الذكر 
والأنشى . والثاني : بعطي الذكر مثل حظ الاين . 
وكذلك الحد والجدة , وكذا الابن إذا وهب اوالديه . قال الذارمي : فان فضّل 
غليفضكّل الآم٠‏ واررا م 
5 
للأب الرجوع في هبته لولده . وعن ابن سريج : أنه نما برجم إذا قصد 
بيبته استحلاب بر أو دفع عقوق فلم حصل » فان أطلق المبة ولم يقصد ذلك ©» 
ولا رجوع 8 والصحيح : الحواز مطلقاً 5 وأما الآم والأحداد والحدات من حبة 
الأب والآم » فالمذهب نهم كالاب . وفي قول : لا رجوع هم . وقيل :ترجم 
الأم . وف غيرها » قولان . وقيل : يرجم آء الأب ». وفي غيرم قولات . 
ولا رجوع لنير الأسول كالاخوة والأعمام وغيرم من الاتارب قطماأ . وسواء في 
شوت الرجوع للوالد كانا متفقإن 5 الدابن» أم لا . واو وهب لميد ولده رحع. 
واو وهب لكاتب ولده » فلا . وهبته لكاتب نفسه كالآجني . واو تنازع رجلان 
مؤلود! ( ووهسا له » فلا رجوع لواحد منها . فان لق بأحدما 3 فوجبياتف 0 
فنك :أصحه: الرجوع 6و به قطع ابن كج لثبوت بذ ونه في الأحكام. وانأعلم 


- "8٠١ - 


ع 
حي الرجوع في الحدة حكه في المبة .ولو تصدق على ولده » فله الرجوع 
ع الأصح المخنصوص .قال التولي :ولو 1 أ من دن »بي على أن الابراء إسقاطيم 
أو ليك ؟إن قلنا : تمليك » رجعء وإلا » فلا . 


تيمت : ينبني أن لارجع على التقديرين. وانشأع 
فر 


وهب لولده »ثم هات الواهب 5 ووارثه أنوه لكونف الولد الفا في الدئن 4 


فر 


الموهوب » إما أن لايكون قبا في سلطنة المتبب » وإما أن يكون . 

القسم الأول : أن لايكون. بأن أتلفءأو زال ملكه عنه يديع أو غيره » 
أو وقفه » أو أعتقه » أو كاه » أو استولدها » أو وهه وأقضه » أو رهنه 
وأقبضه » فلا رجوع له ولا قيمة أيضأ . وحكى الامام خلافاً » في أن الرهن 
هل عنع الرجوع مني على ماسبق من سحة هبة المرهون ؟ فان قلنا : لاتصح » 
لم يصح الرجوعءوإلاءتوفةفنا . فان فك الرهنءبان حة الرجوع» وذكر أيضا تردداً 
في حكتابة العبد بناء على صحة بيمه . ولا متنع الرجوع بالردن والمبة إذا لم 
الفضاءولا «التدبير وتعايق المتق بصفة » ولا بزراعة الأرض وتزويج الأمة قطماء 


- "خ١‎ 


ولا الاحار على الذهب وبه قطع الأكثرون » وتبقى الاجارة بحالها كالتزويج . 
وقال الامام : إن صححنا بيع الستأجتر ؛ رجع »2 وإلاء فاك جوزنا الرجوع في 
اأرهون ونوقآفنا » صح الرجوع هنا ولا توقف “بل الرقبة الراجع » ويستوفي 
الستأجر الافمة إلى انقضاء المدة . وإِذ منعنا الرجوم في المرهون » ففي الستأجتر 
تردد » وخرتج على هذاء ترددا فا إذا أبق السد الموهوب من يد المتبب »هل يصح 
رجوع الواهب .مع قولنا : لاتصح هبة الآبق»لآن المبة تمليك مبتدأ” والرجوع بناء 
فيسامح فيه ؟ ولو جنى وتملق الآأرش برقبته » فهو كالرهون في امتناع الرجوع . 
لكن لو قال : أنا أفديه وأرجع » مكدّن . مخلاف ما لو كان مرهون] فأراد أن 
يذل قيمته ويرجعءلا فيه من إبطال تصرف التبب . ولو زال ملك المتبب ثم عاد 
عارك أو شرا » ففي عود الرجوع وجبان . وقال النزالي :قولان .أصحما : النم. 
واحتج أبو المباس الروياني لهذا الوجه» بأنه لو وهب لابنه » فوهيه الابن لحد. » 
فوهبه الحد لابن ابنه الذي وهبه » فان حق الرجوع للحد الذي حصل منه هذا 
املك » لا للآب » ولا يبعد أن يبت القائل الأول الرجوع لما جبيماً. ولو وهب له 
عصيراً فصار مرا ء ثم صار خلا » فله الرجوع على الذهب . وححكى بعضبم 
وجيين في زوال اللك بالتخثرء ووجبين في عود الرجوع تفريما على الزوال . وإذا 
انفك الرهن أو الكتابة بسجز المكاتب »ثبت الرجوع على الذهب. ولو حجر على 
امنب بالفلس » فلا رجوع على الأصح كلرهن . وقيل : برجعءلآن حقه سابق؛ 
فانه يثيت من حين المة . 

كلت : ولو حجر عليه بالفهئثيت الرجوع قطنا ءلأنه لم يتعلق به حق غيره» 
قاله المتولي وآخرون . واتأع 


امم - 


عاد إلى الاسلام » ثبت الرجوع على المذهب . وقيل : على الخلاف فها أو زاله 
ملكه ثم عاد . ولو وهب الابن المتبب الموهوب لابه » أو عه له أو ورثه منه» 
فلا رجوع لاحد على الذهب . 

تيمت : ولو وهبه المتبب لأخيه من أبيه “قال في «الببان» : ينبني أن لايجوز 
الأب الرجوع قطنا » لأن الواهب لاعلك الرجوع » فالآب أولى . ولادعد تخرييج 
الملاف» لأنهم عللوا الرجوع بأنه هبة من للجد الرجوع في هبته» وهذا موجود هنا . 


واتأعم 

القسم الثاني : أن يكون باقيا في سلطنة المتبب» فان كان بحاله » أو ناقصا » 
فله الرجوع ؛ وليس على المتبب أرش النقص » وإن كان زائداء نظر» إن كانت 
الزيادة متصلة » كالسمن وتملم صنمة » رجع فيه مع الزيادة . وإن كانت منفصلة 
كالواد » والكسب ٠.‏ .رجم في الأصل وبقيت الزيادة للتبب . وإن وهب جارية 
أو مهيمة حاملاً» فرجع قبل الوضع » رججعم فيبا حاملاً . وإن رحع بعد الوضع »+ 
فان قلنا : للحمل حم » رجع في ااولد مع الأم وإلااء ففي الأم فقط . 
وإن وها حائلآً ورجم وهي حامل ٠‏ فاك قلنا : لاحم للحمل » رحع فيبا 
حاملاً » وإلا » فلا يرجم إلا في الأم ؛ وهل له الرجوع في الحال» أم عليه الصبر 
إلى الوضع ؟ وحبان . وأو وهه حا فذره ونبت » أو نضا فصار فرخاً > فلا رجوع» 
أن ماله مستبلك . قال البنوي : هذا إذا ضمّنا الغاصب بذلك »© وإلا» فقد وجد 
عين ماله فيرجمع . وأو كان الموهوب ثوبا فصيغه الابن » رجع في الثوب » والابن 
شريك بالصم . ولو قصره » أو كانت حتطة فطحنها » أو غزلاً تسحه » فانف 
لم زد قيمته » رجحم ولا شي« للابن . وإن زادت »2 فات قلنا : القصارة عين » 


فالابن شريك . وإن قلنا : أثر »فلا ثشيء له . ولو كان أرضاً فنى فيبا أو غرسء 
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رجع الأب في الأرض ء وليس له قلع البناء والغراس محاناً » لكنه يتتخير بين الابقاء 
بأجرة » أو التملك بالقيمة » أو القلع . وغرامة النقص كالءاريئّة . ولو طىء الابن الموهوبة» 
قال ابن القطان : لارجوع وإن لم تحبل » لأنها حرمت على الآأب» والصحيح : 
بوت الرجوع . 

ال 
فيا يحصل به الرجوع 


حصل بقوله : رحعت فها وهيت »أو ارتجمت » أو استرددت الال » أو رددته 
إلى ملكي » أو أبطلت المية » أو نقضتها وما أشبه ذلك » هكذا أطلقوه . وحدكى 
الروياني في « المرجانيات » وجبين في أن الرجوع نقض وإبطال لاببة؛ أم لا ؟ ففلى 
الثاني : ينبني أن لااستءمل لفظ النقض والابطال » إلا أن تحمل كنانة عن المقصود. 
وذكر الروياني هذا22©, أن اللفظ الذي يحصل به الرجوع ؛ صر بح وكنانة .فالصريح: 
٠‏ رجعت . والكناة تفتقر إلى النية » كأبطلت الهبة وفسختها . فلو لم يأت بلفظ » 
لكن باع الوهوب » أو وههه لآخر » أو وقفه » فثلاثئة أوجه . أصحبا: لا يكوك 
رجوعاً . والثاني : رجوع وينفذ التصرف . وااثااث : رجوع فلا ينفذ التصرف. 
ولو أتلف الطعام الوهوب » أو أعتق السد » أو وطىء » لم يكن رجوعا على 
الأسح . والثافي : رجوع . وأشار الامام إلى وحه ثلث : أنه إن أحلبا بالوطء 
وحصل الاستيلاد » كان رجوعاً ء وإلا , فلا . فملى الأصح : يازمه بالاتلاف 
القيمة ويائو الاعثاق » وعليه «الوطء مهبر اأثل » وباستيلاد القيمة . 
تت : ولا خلاف أن الوطء حرام على الأب وإن قصد به الرجوع » كذا 


: 5 00 00 1 1 7 
زوع في هامش الأاصل نسخة : وهنا ع بذل « هذا » , 


عمم - 


قاله الامام ؛ لاستحالة إباحة الوطء لشخصين » ولا خلاف أن المتبب يستبيح الوطء 
قبل الرجوع . لكن إذا جرى وطء الأب الحرام” » هل يتضمن الرجوع ؟فيه الملاف. 


واتمأ عم 


ولو صم الثوب الموهوب » أو خلط الطمام بطعام نفسه » لم يكن رجوعاً »بل 
هو يم أو فمل الغاصب ذلك . 


2 
الرجوع في المبة حيث يثبت » لايفتقر إلى قضاء القاضي . وإذا رجع ولم يسترد 
المال » فبو أمانة في يد الولد » مخلاف ابيع في يد امشتري بعد فسخ البيع > لأن 
المشتري أخذه على حّ الفمان . 


زع 
لو اتفق الواهب والتبب على فسخ الة حيث لا رجوع » قبل ينفس.خ م 
أو تقايلا ؛أم لا الخلع ؟ فيه وحباك عن « الحرجانيات » . 


تلت : لايصح الرجوع إلا منجّزاً . فلو قال : إذا جاء رأس الشبر » ققد 
رجعت ء لم يصح . قال اولي : لأن الفسوح لاتقبل التمليق. واأعم 


الطرف الثاني : قِ الثواب » قد سبق أن المية مقيدة بنفي الثواب » وإثاته » 
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وأما القسم الثاني : وص المطلّقة » فينظر» إن وهب الأعلى الأدنى » فلا ثواب» 
وف عكسه قولان . أظبرها عند الخبور : لاثواب . والثاني : تحب الثواب» فعلى 
هذا » هل [ هو] قدر قيمة الموهوب »أم مايرضى به الواهب » أم ما يعن ثواباً 
اثله في العادة » أم يكفي مايتموكل ؟ فيه أربءة أوحه . وقيل: أقوال . أصحها : 
أولها » والخيار في حنسه إلى التبب . فعلى الأصح » لو اختلف قدر اأقيمة » 
فالاعتيار بقيمة بوم القيض على الاصح . وقيل : بوم يذل الثواب . ثم إن لم ينب 
ما يصلح ثواباً » فلاواهب الرجوع إن كان الموهوب بحاله . 
تلت : قال أصحابنا : ولا حبر المتبب على الثواب قطماً . واشتأعر 


فان زاد زيادة منفصلة 6 رجع فيه دونها . وإ زاد متصلة » رججع فيه معبا 
على الصحيح . وقيل : لاتبب إمسا كه وبذل قيمته بلا زيادة . وإن كان تالفأ, 
فوجبان . وقيل : قولان منصوصاك في القدحم . أصحما : يرجع بقيمته . والثاني: 
لانيء له كالاب في هبة ولده . وإن كان ناقصاً » رجم فيه . وفي تترعه المتبب 
أرش النقصان الوحبان . وقيل : له ترك المين وامطالبة بكال القيمة . 
مت : وإن كانت جارية قد وطئها المتبب » رحج-م الواهب فيباء ولا هبر على 


المتبب 6 لانه وطىء ملكهة . 0 


وعن صاحب « اللقريب » طرد رن ف هة الإعل. 0 شاذ. 


َه د ' َ ودى صا<ب ة الابانة « ودالميات 4 وحبا أنه إذا وهب لنظيره ونوى الثواب» 


فنع دام 


سكم - 


استحقه » وإلا » نقولان . فان اختلفا في !انية » فَأهْها بقل قوله ؟ وحبان. والذهب : أنه 
لاحب الثواب في جبيع الصور . قال ااتولي : إذالم يجب فأعطاه التبب ثوابا » كان ذلك 
ابتداء فبة . حتى أو وهب لابنه فأعطاء الاين ثواباً » لاينقطم <ق الرجوع؛ ولايجب 
في الصدقة ثواب بكل حال قطماً » صرح به الثوي وغيره » وهو ظاهر . وأما 


الهدة » فالظاهر أنها كاللية . واتأعر 


.وأما القم الثااث : فالمقسّدة بالثواب » وهو إما معلوم » وإما محبول . فالحالة الاولى: 
العلوم ؛ فيصح العقد على الاظبر » وببطل على قول . فاذث صححناء فبو سم على 
الصحيح . وقيل : هبة . فان قلنا: هبة » لم يثبت الخمار والشفعة » ولم بلزم قبل 
القيض . وإن قلنا : بسع »ثيتت هذه الاحكام . وهل تيت عقب المقد» أم عقب ' 
القيض ؟ قولان . أظبرهما : الاول . ولو وهبه خلي] بشرط الثواب » أو مطلقاً 
وقلنا : الحبة تقتضي الثواب » فنص فيه حرملة أنه إن أثابه قبل التفرق نسه » 
اعتبرت المثلة . وإن أثابه بعد التفرق بعرض » عح » وبالتقد لايصح» لانه صرف» 
وهذا تفريع على أنه سم . وفي د التتمة »أنه لاباى شيء من ذلك » لانا لم نلحقه 
بالمعاوضات في اشتراط المل بااعوض » وحكذا سار ااشروط » وهذا تفريع على 
أنه هية . وحكى الامام الأول عن الاصداب »© وأيدى الثاني احهالا . وخرج 
على الوحبين ما إذا وهب الاب لابنه بثواب علوم . فات حمانا المقد 5 5 
فلا رجوع » وإلا » فله الرجوع . وإذا وحد بالثواب عيبأ وهو في الذمةءطالب 
بسلم . وإن كان معيناء رجع إلى عين الموهوب إن كان باقيا » وإلا “طاب يدله. 
واستعد الامام غوء الخلاف أنه بيع أم هة هناء حتى لاير جم على التقدر الثاني 


وإن طرده بعضبم . وإذا جملناه هبة » فكافأه بدون المشروط إلا أنه قريب» تفي 
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شرح ابن 3-1 » وحبان 2 أنه هل حير على القبول لان العادة فيه مسامحة 9 


قلت : والاصح أو الصحيح : لاير . واأع 


الحالة الثانية : إذا كان الثواب محبولاً »فان قلنا : المة لاتقتضي ثواباً » بطل 
البقد ؛ لتعذر تصحيحه بم وهية » وإن قلنا : تقتضيه » صح » وهو تصريح 
عقنضى المقد » هذا هو الذهب » وبه قطدع الجبور . وحكى الغزالي وح : 
أنه يطل بناء على أن العوض ياحقه باأبيسع . 

2 

نص الشافمي رضي لل عنه »أنه لو وهب لاثنين بشرط الثواب » فأثابه أحدها 
فقط » لم برجم في حصة اليب » وأنه لو أثاب أحدها عن نفسه وعن صاحبه 
ورضي به الواهب » لم يرجم الواهب على واحد منها . ثم إن أثاب بخير إذن 
الريك »؛ لم برجم عليه . وإن أثاب بإذنه » رجم إلنصف إن أثاب مايعتاد واب 
اثله . فان زاد » تطوع بالزيادة . 


م 


بعضه مستحةاً 4 فله اليار دان أن بر ومع عل الواهب بقسطه من الثواب )زو يان أن 
يرد الباق ويرجع يجميع الثواب. وقيل : تبطل المبة في الكل . وقيل: لانميء 


8م" - 
26 
قال : وهبتك بيدلء فقال : بلا بدل» وقلنا : مطلق المبة لايقتفى ثواباً » فل 


المصدق الواهب » أم التبب ‏ وجبان » وبالاول قطم ابن كج . 


قلت : اثقء أت برا 


فصل 

هبة منافم الدار » هل هي إعارة ؛؟ لما وحبان في « الحرجانيات »» ولا حصل 
املك بالقبض في الحبة الفاسدة . وهل المقبوض بها مضمون كالبيع الفاسد ؛ أملاء 
كالب الصحيحة ؟ وجبان. ويقال : قولان . 
فلت : أصحها: لاضان» وهو القطوع به في « النباة » و «١‏ العدة »و «البحر» 
زخ ل الليان « “ذكروه قِ باب التيمم. قال المتولي م وإذا حكنا بفساد المة 3 فسلّم 
المال بعد ذلك هبة » فان كان يمتقد فساد الأول ؛ صحت الثانية »وإلا » فوحباك 
نا على من باع مال أبيه على أنه حي فكان ميتاأ . 

وهذه مسائل متعلقة بالكتاب . 

إحداها : قال لرجل: كسوتك هذا الثوب ءثم قال:لم أرد الحبة » قال صاحب 


غلا يكون صرحا في المبة . 


3 


الثانية : قال : منحتك هذه الدار » أو الثوب » فقال : قبلت وأقيضه » فهو 
هة > قله في « المدة » . 

الثالئة : في فتاوى النزالي : لو كان في يد ابن اليت عين » فقال : وهبنيها 
أبي وأقبغنيها في الصحة » فأقام افي الورثة بينة بأن الآأب رجع فبا وهب 
لابنه » ولم تذكر البيئة مارجع فيه » لاتنتزع من بده بهذه الينة » لاحمال أن 
هذه المين ليست من المرجوع فيه.ويقرب من هذا » لو وهب وأقبض ومات» 
فادعى الوارث كون ذلك في امرض » وادعى المتبب كونه في الصحة »2 فالقار 
أن القول قول المتبب . 

الرابعة : دفم إليه ثوب بنية الصدقة » فأخذه المدفوع إليه ظاتا أنه وديعة 
أو عارءة » فرده على الدافم» لاحل؟ لإدافم قيضه »لأنه زال ملكه » فان الاعتبار 
بنبة الدافم .فان قبضه » ازمه رده إلى المدفوع إليه »ذكره القاضي حسين . 

الاامسة ٠‏ 5 الوالدن مأموق به » وعقوق كل واحد منها محرم معدود من 
الكبا بنص الحديث الصحيح 27 ووصلة الرحم مأمور بباءفأما برهما » فهو الاحسان 
إلمها » وفمل الخيل معهما » وفمل ما يسرثها من الطاعات لله تعالى وغيرها ثما لس 
نبي عنه » ويدخل فيه الاحسان إلى صديقي» ففي «صحيح مسل» أن رسول اله 
0 قال : إن من أبَر* البر” » أن يصل الرجل أهل ود أسه . وأما المقوق » 
فهو كل ما أتى به الولد مما يتأذى[ به ]الوالد أو نحوه تأذيا ليس للمرئن؛مع أنه ليس 
يواحب . وقيل : تجب طاعتها في كل مالس تحرام » تحب طاعته) في الشيبات . 

(1) عن أي بكرة رضي الل عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ألا أنبئم بأ كبر 
الكبائر » ( ثلاثاً ) قالوا : بلى يا رسول اله ء قال : « الاشراك بالله , وعقوق الوالدين ه ( قال ) 


وجلس وكان متكتاً فقال 01 ألا وقول الزور ه فا زال يكررها حتى قلنا : ليتة مسكت . متفق عليه 


والافظط لاسخار ي 5 


- "8.6٠ ل‎ 


و[قد] حى النزالي هذا في «الاحياءءعن كثير من الملماءءأو أكثرم . وأما صلة 
الرحم » ففملك مع قريبك ما تمد به واصلاً غير منافر ومقاطم له » ومحصل ذلك 
ثارة الال » وثارة بقضاء حاحته أو خدمته أو زيارته.وني حق الغائب بنحو هذاء 
وبالكاتته وإرسال السلام عليه ونحو ذلك . 

السادسة : الوفاء بالوعد » مستحب استحباباً متأكداً » ويكره إخلافه كراهة 
شديدة » ودلائله من الكتاب والسنة معاومة » وقد ذكرت في كتاب «الاذكار» فيه 


باب » وبينت فيه اختلاف المعلهاء في وجوبه. واتأعم 


تنس الاقط 


٠ 


خيه بان . 

[الباب ] الاول : في أركاما » وهي ثلاثة . 

[ الوكن ] الاول : الالتقاط » وفيه مسألتان . 

[ المسألة ] الاولى : في وحوب الالتقاط أربمة طرق. أصحبا وقول الآ كثرن: 
أنه ء.لى قولين . أظبرها : لابجب كالاستيداع . والثاني : يجب . والطريق 
الثاني : إن كانت في موضم ينلب على الظن ضياعباء بأن تكون في مم الفساق 
واللحونة » وحب الالتقاطء وإلا » فلا . وااثالك : إن كان لابثق بنفسه » لم نهب 
قطنا . وإن غلب على ظنه أمانة نفسه » ففيه القولان . والرايم : لاحب مطلقاً. 
فاذا قلنا : لاحب » فا وثق بنفسه » ففي الاستحياب وحبان . أصحها : ثبوته . 
وإن لم بثق وليس هو في الحال من الفسقة » لم يستحب له الالتقاط قطمأ . قله 
الامام . وحكى عن شيخه في الجواز وجبين. أصحها : ثبوته »وسواء قلنا بوجوب 
الالتقاط أو عدمه» فلا يضمن الاقطة بالتركءلانما لم تحصل في يده.هذا حّ الأمين» 
أما الفاسق » فقطم الجبور أنه يكره له الالتقاط . وأما قول النزالي : إن عم 
الميانة » حرم الالتقاط » وقوله في « الوسيط ع:الفاسق لاتجوز له الاخذىفخاات 
لا أطلقه الجبور من الكراهة . 

المسألة الثانية : في وجوب الاشباد على اللقطة وجبان . ويقال : قولان . 
أصحه) : لابجب لكن يستحب . وقيل : لاجب قطماً . ثم في كيفية الاشباد » 
وجبان . أصحما عند البنوي : يشبد على أصلبا دون صفاتها » لثلا يتوصل كاذب 


اكوم 


إلببا . قال البغوي : ووز أن يذكر جنسبا . وااثاني : يشبد على صفاتها أيضأه 
حتى لو مات لابتملكها الوارث » ويشهد الشرود للمالك. وأشار الامام إلى توسط 
بين الوحبين؛ وهو أنه لايستوعب الصفاتءبل يذكر بعضها ايكون فيالاشباد فائدة . 
نت : الاصح » هذا الذي اختاره الامام .قال الامام : والوجه الاول ساقط» 
إذ لافائدة فيه . قال : وما ذكرناه من المنع ون عام الاوصاف »> لارام 


ينتبي إلى التحريم . واشأع 


الركن الثاني : اللتقط وبناء الكلام فيه على أصل » وهو أن اللقطة فيها ممنى 
الامانة والولاءة والاكتساب » فالأمانة والولاءة أولاً “والاكتساب آخرا بعد التعريف. 
ودلل المثاتب الأمانة والولاءة لانها ناجزة » أم الا كتساب لأنه مقصوده ولايستقل 
الآحاد بالامانات ؟ فيه وحبان . ويقال : قولاث . فاذا اجتمع في شخص أريع 
صفات : الاسلام » والحرية » والأماتة والتكليف » فله أن يلتقط ويعراف ويتملك» 
لأنه أهل الأمانة والولاءة والااكتساب » وإلا © ففيه مسائل . 

إحداها : مكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الأصح . وقيل :قطمأ» 
كالاصطياد والاحتطاب» وربا شرط فيه عدالته في دينه . فاك قلنا : ليس له الالتقاط 
فالتقط » أخذه الامام منه وحفظه إلى ظبور مالكه . وإ جوزناه » قال البغوي : 
هو كالتقاط الفاسق . قال : والمرئد إن قلنا : يزول ملكه » انتزعت اللقطة منه » 
كما لو احتطب ء ينتزع من يده . وإن قانا: لايزول » فكالفاسق يلتقط ٠‏ ولك أن 
تقول : إن أزانا ملكه » ها محتطبه ينتزع ويكون لآهل الفيء فان كانت الاقطة 
كذاك » فقياسه أن يجوز للامام ابتداء الالتقاط لأهل الفيء ولبيت امال » وأن 
ووز اولي الالتقاط للصي . وإن قلنا : لايزول ملكهء فبو بالذمي أشبه | منه ]من 
الفاسق . فليكن كالتقاط الذمي » وبهذا قطع الثولي . 
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الثانية : الفاسق أهل الالتقاط على ااذعب » وبه قطم الخبور » وهو ظاهر 
النص . وعن القفال » تخر جه على الأصل المذكور » إن اشنا الا كتساب » فنعم 2 
أو الأمانة » فلا »وما دده مغصوتب . فعلى اذهب » هل بر المال ف بده ؟ قولان. 
أظبرهها : لا ؛» بل ينتزع منه ويوضع عند عدل . والثاني نعم» ويم إأيه عدل 
شرف عليه . وعن ابن القطاذث وحه : أنه لايغم إأيه أحد . وسواء قلنا : ينتزع 
أو يكم |لبه مشرف 4 ففي التعريف قولان 8 أظبرها 1 لايعتمد وحدده ف بل يشم 
إليه نظر العدل ومراقبته . والثاني : يحكفي تعريقه . ثم إذا تم التعريف » 
فللاتقط التملك . 

الثالثة : التقاط السد » وهو على ثلاثة أضرب . 

أحدها , التقاط لم يأذن فيه السيد ولا نمى عنه » وفيه قولان . أظبرهما : 
لايصح 8 واأثاني : يصح كاحتطابه ويكوث الحاصل لسيده 7 قارف قانا : لابصح 
التقاطه 01 بعد بعر لفه 8 ثم إن ' يعلم سيد التقاطه 3 فالمال مضموك في يد الميد» 
والضيث متعاق بر قبثه مدواء أتلفه أو تالف فر بط أو 00 » كالمفصوب . وإن. 
ع وخل اواك . أحدها : أن يأخذه من يده . ولمذا مقدامة » وهي أن القاضي 
وحباث ٠‏ أقسها : البراءة » لان يد القاضي نائية عن يد المالك . فان قلنا : لابيرأء 
فللقاضى أخذه هته . وإن قلا : ببرأ » فان كان امال معركضاً للضياع » والغاصب 
يحيث الا سعد أن يفلس أو يغب وحبه » فكذلك » وإلا » فوحبان. أحدها : 
لايأخذ فانه أنفع لهالك . والثاني : بأخذ نظراً لم جباً . وليس لأحاد الناس أخذ 
النصوب إذا لم يكن معرضاً للضياع » ولا الغاصب محيث تفوت مطالبته ظاهرأ.وإن 
كان كذلك » فوحبان . أصحما : انم » لأن القاضي هو الثائب عن الثاس © ولأنه 


88" ب 


قد يؤدي إل الفتنة . والثاني : المحواز احتساباً ونيا عن اأنكر . ففلى الأول » 
لو أخذه ضمنه وكان كفغاصب من غاصب . وعلى ااثاني : لايضمن » وبراءة القاصب 
على “الحلاف السابق » وأولى بأن لابيرأ . قال الامام : ويجوز أن بقال: إن كانف 
هناك قاض كن رفم الأمر إلبه » فلا موزء وإلا »؛ في<وز . إذا عرف هذاءفقال 
معظم الأصحاب : إذا أخذ السيد الاقطة من المبد كان أخذه التقاطأ , لان يد المبد 
إذا م تكن بل اأتقاط د كان الحاصل ف يدم ضائماً بعك 6 وسقط الضيث عن العيد 
لوصوله إلى نائب امالك » فان كل أهل لالتقاط كأنه نائي عنه . وعثله قلوا فما 
و أخذه أعذين 4 إلا أن امتولي حمل أخذ الاحنى على لحلاف فها أو تعلق صيك 
ضامن بالأخذ . ولو كان أخذ السيد التقاطاً ؛ اسقط الضإن عنه » فيتضرر [ به ] 
امالك ء» وهدا وحه ذكره ابن كج والتولٍ ( وحكنيا تفر يا عليه أن |أسيد يتتزعه 
هن بده وسامه إل الحا ؟ لرحؤظه لذلكه أردا . وأما الامام وهال : إذا قإنا ؛ إنه 
ليس بالتقاط » فأراد أخذه بنفسه وحفظه لالكه ؛ فوح,اك مرثنان على أخذ الأحاد 
المغصوب لاحفظ ء» وأو فى بالنع » لآن السيد ساع لنفسه غير متبرع . ثم يترتب على 
جواز الاخذ حصول البراءة كم قدمنا . وإِن استدعى من الما انتزاعه » فبذه 
الصورة أولى بأن يزيل الحم فيها اليد المادة . وإذا أزال » تأولى أن تحصل 
1 البراءة 1 لتعملدق غرض السيد بالبراءة 4 وهو غير ويُسوبت إلى عدوا * حذى 
يشاظ عليه . 

الخال الثافي : أن يقره في يده ويستحنظه عليه ليمر“فه . فاك لم يكن اليد 


أمينا » فبو متمد بالاقرارء وكأنه أخذه منه وردثه إليه . وإن كان أميناً » جاز » 


5-0-7 


ا لو استماك به قِ تعر يف مالتقطه بتفسه .وذكر الامام قِ سقوط الضْإث وحبين. 
أصحها عنده : المنع . وقياس كلام الخبور سقوطه . 

امال الثالث : أن لابأخذه .ولا يقره » بل مله ويعرض عنه . فنقل الزني 
أن الضبن بتملق برقبة العبد م كان » ولا يطالب به السيد في سائر أمواله» لانه 
لاتبدي منه ولا أثر لعانه ء كل لو رأى عيده يتلف مالك فل عنمه » ونقل الربيع 
تعلقه بالميد وجميع أموال السد . وعكس 0-0 ؛ فنسيا الأوك إلى ألر بيع» 
والثانى إل المزنى 5 والصواب اأمتمد » ماسيق ثم فيها أربعة طرق 3 أصحبا 
وقول الآ كثرن : السألة على قولين . أظبرها : تءلقه بالميد وسائر أموال السيد»حتى 
أو هلك العدد » لابسقط الضبات . ولو أفلس السيد » قدام صاحب الاقطة في الصد 
عل سائر الغرماء 9 ومن قال به ءلم يسلم عدم وحوب الضْاإثٌ إذا رأى عيده رتلف 
مالا فم عزعة . والطريق الثانى : حمل' نقل المزنى على ما إذا كان اليد هيز »ونقل 
ل عل غير المميز 5 وااثالث : القطع شقل لزني 5 والرا؛. م دغ القعم بذقل اأرمع» 
وبه قال أو إسحاتٌ » وغاطو ١‏ ا مزني في النقل . هذا كله ذا قلنا : الايصح التقاطه. 
فان قانا : وصج + صصح كمر بقه ولس له بعك الثمر ينف أن تملكه لنفسه » وله التملك 
للسيد باذنه » ولا يوز بغير إذنه على المدذهب. . وقيل : وحبان كاتهابة وشرائه ©» 
فعلى الذهب قيل : لايصح تمريفه بغير إذن مديده . والصحيح صحته كالالتة'ط 
قال الامام : لكن إن قأنا : انقضاء مدة اتعرسف توحب الملك » فيحوز أن يقال : 
لايصح تمر شه 4 وتجورز أن يقال : بصح ولايثات الملك ك5 لايشدت إذا عرك“ف 
3 قصد الحفظ . ثم لاتخلو ؛ إما أن يعر اأسيد الالتقاط : وإما أرن لالم . 
فاك لم يعم » فالال أمائة في يد اليد » يكن لمي كاك معرض ظّ عن أأتعريف » ففي الضمات 
وحباك 5 وحران ف 0 ر إذا امتنع من م التعرافاء ولو أنلفه اعد بعك مدة اله رنف» 
أو تملكه إنفسه فبلك عنده » فبل يتملق الضان يذمته كي لو افترض «اسدا وأتلف» « 
أم برقبته كالمقصوب ؟ وجبايت . وبالأول قطم الشيخ أو تمد في « الغرو 5 


اكوم 


ولو أتلفه في المدة » أو تلف بتقصيره» فالمذهب تماق الضإن برقته » وبه قطع الجبور > 
لآأنه خيانة محضةء إذ لم بدخل وقت التملك » مخلاف مابعد المدة . وقيل : في تملقه 
إلرقبة أو الذمة قولان . وإن عل به السيدء فله أخذه كأكسابه ثم يكون كالتقاطه 
بنفسه . فان شاء حفظه لمالكه » و إن شاء عركف وتملك . فان كان المبد عر“ف بعض المدة » 
ا-.سب [ به] وبى عليه . وإن أقره في يده وهو خائن » من السيد بابقائه في يده.وإن كان 
أميناً »جازء ثم إن تالف في يده في مدة التعريف » فلا ضان . وإث تلف مدهاء 
فان أذن السيد في التملك فتملّك » ل خف الحم » وإلاء فوجبان. أصحها : 
يتعلق الضان بالسيد» لاذنه في سبب الفمان » كالو أذن له في استيام ثيء فأخذه 
فتلف في يده . والثاني : [ لا ]م لو أذن له في السب فتنصب . فى الأول » 
يتعلق الضإك أيضاً بذمة المبد » فيطالبٍ به بمد العتق م يطالب به السيد في الحال” » 
وعلى الثاني © بتعلق برقبته ما بتعلق بال السيد. وإك لم ,أذ ٠‏ فهل يتعلق الضمان. 
بذمة العبدء أم برقبته ؟ وجبان . أصحي : الأول » ولا يتعاق بالسيد قطما . فان أتلفه 
السد بعد المدة » فملى الخلاف السابق . 


0 


رات 


قال صاحب « التقربب » : اقولان في أصل السألة » فم إذا نوى الالتقساط 
لنفسه » فان نوى أسيده » فيحتملل أن يطرد القولان » و>تمل أن يقطم بالصحة. 
وقال ابن كج : القولات إذا االتقط يدفم إلي سيده . فان قصد نفسه © فلس له 
الالتقاط قطماً ؛ بل هو مشيد” »)و حكاه عن ألي إسبحاق والقاضي أبي حامد . 


5 » فطريقاك . قال ابن أبي هريرة بطرد القواين » لان الاذن لايقيده أهلية الولابة 5 


الإيوم ا 


وقطع غير بالصحة » وإليه ميل الامام 6 لو أذن في قبول الوديمة . ولو أذتف 
له في الاكتساب مطلقاً » ففي دخول الالتقاط وجبان . 

الضرب الثالث : اللقاط ناه عنه السيد » ققطم الاصطخري المنع » وطرد 
غيره القواين . 
تقلت : طريقة الاصطخري أقوى » ولكن سائر الأسحاب على طرد القولين ءقله 
صاحب « المستظبري ©» . وانتأعم 


ف 


إذا التقط ثم أعتقه السيد » فان صححنا التقاطه » فبي كسب عبده يأخذها 
السيد ويعر”فبا ويتملكا . فان كان السد عرف » اعتد به » هذا هو المذهب . 
وقال ابن القطان:هل السيد أحق نظرا إلى وقت الالتقاط» أم المد نظا إلي وقت التملّك؟ 
وحبان .وإ لم نصحح التقاطهءقال ابن كج : للسيد حق التملك إذا قلنا : لاسيد التملك على 
هذا القول . وقطع الخبور بأنه لبس للسيد أخذها. فعلى هذا » هل لبد تملكبا 
وكأنه التقط بد الحرية » أم يجب أن يسلها إلى الحا لأنه لم يكن أهلاً ؟ 


وحهاك . أصحما : الأول . 
رع 
في التقاط الكاتب طرق . أحدها : الصحة قطعاً. والثاني : المنع قطما ,بخلاف 


القن عفان السيد ينتزع منه ولا ولاة لاسيد على مال الكانب مع نقصانه . وااثالث 
وهو الأصح عند الخرور : طرد القولين كالسدءلكن الاظبر هنا باتفاق الاصحاب» 


 خةمّلاد‎ 


صحة التقاطه . ثم المذهي أن هذه الطرق في المكاتب كتاية صحيحة .فأما الفاسدة » 
فكالقن تطعأ . وقيل بطود الألاف في النوعين » ونقل الامام عن العراقبين . 
تفريماً على القطع بالصحة » أن في إبقاء الاقطة في يده قولين كما سبق في الفاسق» 
وكتبهم ساكتة عن ذلك إلا ما شاء الله تعالى . فا صححنا الاقاط المكاتب » 
عرفها وتملكها ويكون بدلا في كسبه . وني تقدم امالك به على الثرماء وجبات 
في «أمالي» أبي الفرج الزاز . وإذا أعتق في مدة التعريفء أتم ااتعريف وتاك . 
وإن عاد إلى الرق قبل تمام التعريف » فالمتقول عن الاصحاب» أن القاضي يأخذها 
ويحفظها لفالك » وأنه ليس للسيد أخذها وتملكباءلان التقاط المكاتب لايقع للسيد» 
فلا ينصرف إليه . وقال البنوي : ينغي أن يحوز له الاخذ والتملك » لان 
الانتقاط اكتساب » وأكساب المكاتب لسيده عند ع<زه . قال : وكذا لو مات. 
الدكانتب أو الميد قبل التعريف »2 وحب أن تجوز للسيد التعريف والتملك » »© 
أن المر إذا التقط ومات قبل التعريف ء يعر”ف الوارث ويتملك . وإذا لم نصحح 
التقاطه فالتقط » صار ضامناً » ولا بأَخذ السيد الاقطة منه » بل يأخذها القاضي 
وحفظها » هكذا ذكروه . ولك أن تقول : ذكرتم تفريماً على منع التقاط القن » 
أن الأجني أخذها ويحكون ملاقطأ » ولم تعتبروا ااولالة » وليس ااسيد في <ق ' 
المكاتب بأدنى حلا من الأجني في القن . ثم إذا أخذها الحاكم برىء المكاتب 
من الضإن . ثم كيف الحم ؟ ذكر الشيخ أبو حامد وغيره : أنه يمر"فبا» فاذا 
انقضت مدة النعريف » تملكها اللكاتب .والامح : أنه ايس له التمالك » فال التفرييع 


على فساد الالتقاط » لكن إذا [ أخذها ] حفظبا إلى أن يظبر “ماالكيا . 


قوم ا 
رع 
من بعضه حر ومعضه رقيق » هل يصح التقاطه قطمأ » أم على القولين كالقن؟ 


فيه طريقان . وقيل : يصح في قدر الحرية قطماً » وفي الباق الطريقان » وبهذا قطع 
الول » وأبداء الغاثي احمّلاً . 


0 0 المذهب المنصوص » صححة التقاطه ٠.‏ لماعم 


فان قلنا : لايصح » فهو متعدر بالأخذ » ضامن يقدر الحرية في ذمته » ويؤخد 
منه إن كاك له مال » وبقدر الرق في رقته . وهل يتزع مله »> أم ببقى في بده 
ويضم إليه مشرف 5 وحبات حكاها ابن كج 1 أصحها : الانتزاع : وعلى هذاء» 
هل يسم إلى السيدءأم حفظه الحا م إلى ظبور مالكه؟ وحباك. الصحيح :الثاني . 
فان سملم إلى السيد '» فمن ألي حفص ابن الوكيل : أن السيد يعرفه ويتملكه . 
بصح التقاطه 3 فا / يكن بددة وس اليد مبايأة » فاللقطة بدنها بعر”فائها ويتملكانما 
حسب الرق والهرءة كشخصين التقطا مالا . وقال ابن الوكيل : مختص بها السيد 
كلقطة القن » ولس شىء . وإن كان ينها مبايأة » بي على أن الكسب انادر 
فل باخل في الهايأة ؟رفيه قولان . ويقال: وحبان ذكرناها في زكاة الفطر . 
الاضصحات 04 كالمتفقين على رحيلح الدخولك هزا »؛ وهو نصة فِ 2 الختصر 6. على 
هذا » إن وقعت اللقطة ف نوبية |أسيد » عر"فبا وتملكبا. وإنث وقءت في وبة الميدء» 


عرفبا وتملك 59 والاعتار يوقت الااتقاط 4 هذا هو الصمعيمح اروف 3 واشار 


اءمهعٌ - 


الامام إلى وحه : أن الاعتدار بوقت التملك . وإن قلنا : النادر لايدخل في المبايأة» 
فهو كم لولم يكن مبايأة . 

تمت : وتقل إمام الحرمين في باب زكاة الفطر اتفاق العاناء على أن أرش 
الحنالة لايدخل في البابأه » لآنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة . الأعم 


رع 


المدئّر والمملّق عتقه بصفة » وأم الولد» كالقن في الالتقاط . لكن حيث حكنا 
بتعلق الغمان برقبة القن » ففي أم الواد يجب على السيدء سواء عم التقاطباء أم لا» 
لأن جنايتها على السيد . وني« الأم» أنه إن عل سيدها » فالضهن في ذمته » وإلاء 
ففي متها » وهذالم يثءته الاصحاب » وقلوا : هذا سبو من كانتب »أو غلط من ناقل» 
وربما حاولوا تأويله . 

المسألة الرابعة : التقاط الصى » فيه طريقان كالفاسق . والذهب صحته كاحتطابه 
واسطياده » فان صححناء فل يل به الولي وأتلفه الصبي» شمن . وإن تلف في يده 
فوجبان . أصحيها : لاضمان عليه م لو أودع مالا فتلف عنده . وتسايط لاسرع 
له على الالتقاط » كتسليط المودع . والثاني : يضمن لضمف أهليته » فانه لايقر 
في بده . فان عل به الول » فينبني أن ينتزعه من يده ويعرفه . ثم إن رأى 
المماحة في تماكه للصى » جاز حيث تجوز الاستقراض عليه . وقال ابن الصباغ : 
عدي تجوز التملك له وإن لم بز الاقتراض » لأنه على هذا اقول ملحق 
بالا كتساب 3 


ب أ*٠ث8‏ - 


مت : هذا الذي قله ابن الصباغ » كا هو شذوذ عن الأصحاب » فبو ضميف 


دليلاً»فانه اقتراض 5 وانأ عم 


وإن ل ير التملثك له» حفظه أمانة » أو سلاّمه إلى القاضي . وإذا احناج 
التعريف إلى مؤنة » لم يصرفها من مال الصي » بل يرقم الأمر إلى القاضي ايع 
حزءا من اللقطة 1ؤنة التعريف . ويجيء وحه نما سنذكره إن شاء الله تعالى 
في التقاط الشاة : أنه ببيسع بنفسه ولا يحتاج إلى إذن الحا . ولو تلفت اللقطة في 
يد الصبي قبل الانتزاع بثير تفربط » فلا ضمان . وإن قصر الولي بتركبا في يده 
حتى تافت » أو أتلفها » لزم الولي” الضان” من مال نفسه » وشتّبوه ما إذا احتطب 
المي وتركه الولي في يده حتى تلف » أو أتلفه الصي » يجب الضإذ على اول » 
لأن عليه حفظ الصي عن مثله . قال البثوي : ثم يمرف التالف » وبعد التعريف 
يتملك للصي إن كان في التملك مصلحة » ويشيه أرف يكون هذا فيا إذا وأجد 
قبض من حبة القاضي ليصير اللقبوض ملكا" الماتقط » أو إفراز من جبة الولي 
إذا قلنا : إذ من التقط شاة وأكلبا يفرز بنفسه قيمتها من ماله . فأما الضْإن 
في الذمة » فلا مكن تملكه لاصي . أما إذا قلنا : لايصح التقاط الصبي » فاذا التقط 
وتلفت في بده أو أتافبا » وحب الضان في مالهءوليس لولي أن يقرثها في بده » 
بل يسعى في انتزاعها ؛ فان أمكنه رفع الأمر إلى القاضي » فملء وإن انتزع الحا كم 
ففي براءة الصبي عن الذمان الحلاف المذكور في انتزاع القاضي الخصوب من الغاصب» 
وأولى حصول البراءة نظراً لاطفل . إن لم مكنه رفم الامر إلى القاضي » أخذه 
بنفسه » وتبى براءة الصي عن الضإن على الحلاف في براءة الناصب بأخذ الآحاد . 


اروضاج مم 1ه 


ث8 - 


فان لم تمحصل البراءة » ففائدة الأخذ صون عين المال عن التضييع والاتلاف .قال المتولي؛ 
وإذا أخذه الولي »فان أمكنه التسلم إلى القاضي فم يفمل <تى تلف » لزمه الضمان» 
وإلاءفقرار الضْإن على الصى . وني كون الولي طريقاً » وحبان . وهذا إذا أخذ 
الول لاعلى قصد الالنقاط . أما إذا قصد ابتداع الالتقاط » ففيه وحبان » وليكونا 
كالثلاف في الأخذ من البد على هذا القصد إذا لم نصحم التقاطه . ولو قصّر 
الولي وترك المال في يده » قال التولي:لاضمان عليه إذا تلف ءلآنه لم محصل في يده» 
ولا حق للصي فيه حتى يلزمه حفظه » يخلاف ما إذا فرعنا على القول الأول . 
وخصص الامام هذا لواب ما إذا قلذا : إث أخذه لايبرىء الصبي . أما إذا 
قلنا : يبرىء » فعليه الصْمإن لتركه الصي في ورطة الضإن » وحجوز أن يضمن . 
وإن قلنا : إن أخذه لايبرىء الصي لأن الال في يد المي معرءض للضياع » فحق, 


أن دصوتة . 


و 


الجنون كالصي في الاانقاط » وكذا الحجور عليه بسفه » إلا أنه يصح تعريفه»ه 
ولايصح تعر يف المي والجنود . 

الركن الثالث : الشيء اللتقط » وهو قسإن . مال وغيره » ولمال نوعان » 
حيوان وجاد . واليوان ضربان ©» آدمي وغيره . وغيره صنفان . 

أحدهها : مائتنع من صنار السباع بفضل قوتهء كالابل والخيل والبثال والجير» 
أو لشدة عدوه كالأرانب والظاء المماوكة » أو بطيرانه كاختام » فان وحدها في 
مفازة » فلاحا مم ونوايه أخذها للحفظ . وفي <واز أخذها الآحاد الحفظ وحران . 


أصحمما عند الشيخ فق حامد والمتولي وغيرها 0 حوازه وهو المنصوصءائلا بأخذها 


كب “ثم م اله 


خائن فتضيع . وأما أخذها للتملك » فلا يحوز لأحد .فن أخذها لتملك» ضنها » 
ولايرأ عن الغمان بالرد إلى ذلك الوشع . فان دفمها إلى القاضي » برىء على الأصح. 
وإن وجدها في بلدة أو قر » أو في موضع قريب منها » فوجبان أو قولان . 
أحدهما : لايجوز التقاطبا للتملك كأافازة . وأصحي: جوازء لما في المارة تضيع 
بتسلط الحونة . وقيل :جيوزقطماً . وقيل : لاجموز قطما . فانْ منمنا » فالتقاطها بقصد التملك 
كا ذكرنا في التقاطبا من الصحراء . وإن جوزناه » فعلى ما سيأتي في الصنف الثاني 
إن شاء الس تمالى . هذا كلة إذا كان زمان أمن. فأما في زمن اانبب والفساد » فيجوز 
التقاطبا قطماً . وسواء وحدت في الصحراء أو الممران » كم سيأتي فيا لاعتنم » 
قاله المتولي . 

الصنف الثاني : مالامتنع من صغار السباع » كالحكسير والدثم والعدول 
والفصلان » فيحوز التقاطبا للتملك» سواء وحدت في المفازة أو العمران . وف وحه: 
لايؤخذ ماوجد في العمران . والصحيح الممروف : أنه لا فرق . ثم إذا وحده 
في الفازة » فيو بالخيار بين أن يمسكبا ويعرفها ثم يتملكباء وبين أن يبعا وحفظ. 
ثنها ويعرتفها ثم يتملك الثمن » وبين أن بأكلبا إن كانت مأكولة وينرم قيمتبا . 
والحصلة الأولى أولىمن الثانية » وااثانية أولى من الثالئة . وإن وجدها في العمراذ» 
فله الامساك مع التعريف والتملك » وله البيسع وانتعريف وتملك الثمن . وني الأكل 
قولان . أحدها : الجواز كالفازة . وأظيرها عند الأكثرين : المتع » لأن البيسع 
في الءمران أسبل .هذا إذا كانت مأكولة » فأما المحش وصغار مالايؤكل » فحكبا 
في الامساك واابيع حم الأكول. وفي حواز تملكبا في المال » وجبان .أحدها : 
نعم »لا جوز أكل الأكول.ولو 1 نيوكز ذلك لأءرض عنها الواجدون ولضاعت. 
وأصحها : لابجوز تملكبا حتى تع رف سنة كثيرها . 


- م8٠عا‎ 


ويتفرع على الخحصال اثلاث مسائل . 

إحداها : إذا أمسكرا وتبرع بالانفاق » فذاك . وإن أراد الرجوع » فلينفق 
بإذن الماك . فان لم جد حام ءأشبد كم سبق في نظائره . 

الثانية : إذا أراد ابيع » فان لم يجد حام” » استقل” به. وإن وجدهءفالأصح 
أنه حب استتئذانه . وهل وز سم حزء منها لنفقة باقيها ؛قال الامام : :نعم ك3 تباع 
حيءا .وحكى عن شيحه احوالاً أنه لاموزءلانه بؤدي إلى أن 1 نفسها »و.هذا 
قطع أبو الفرج الزاز » قال : ولايستةقرض على امالك أيضاً المذا الممنى ؛ لكنه الف 
ماسبق في هرب الخال ونحوه . 
لتك : الفرف سنه وبين هرب الخال ظاهر » فاكث هناك لامكن البيع أتملق 


حدق المستأحر » وهنا عمكن » فلا يوز الاضرار عالحكبا هن غير ضرورة . 


وارتأ س 
ل 


مى حصلت الضاثة 5 بد الخ م » فان كان هناك حم ى © س رح حبا فيه وومهبا 
بسمة الضوال" » ويسم تتاجها أيضاً ٠‏ وإِن لم يمكن » فالقول في بيع كلما أو بعضها 
0 يي ا أنها 

كد ماني : 9 ا رك ب كيز » والزمان آمن 01 بأد انه 
يستدل على سيده . وإن كان غير مميز أو مميز) في زمن نهب »ع جاز أخذه كسائر 
الأموال . ثم يجوز تملك ااعبد والأمة الي لاحل كالجوسية والمحثرام . وإ كانت 
من تحل » فعلى قولين كالاستقراض . فان منعناه » لم حب التمريف» كذا ذكره 
الشيخ أو حامد . وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسيه © وما بقي من الكسب 


80٠6‏ سه 


حفظ ممه . فان لم يكن كسب » فعلى ماسيق في الصنف الثاني . وإذا بيع ثم ظبر 
امالك وقال : كنت أعتقته » فقولان . أظب رهما : بقبل قوله و ل بفساد البيع. 
والثاني : لاء 6 لو باع بنفسه . 

الذوع الثافي : الجاد »وينقسم إلى ماببقى عمال حة» كالرطب حفف » أو بغيرها م 
كالذهب واافضة والشاب » وإلى مالايقىء كالهريسة:وكل ذلك لقطة يؤخذ ويملك» 
لكن فها لابيقى أو ببقى معالحة مزيد كلام نذكره في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني .: ماليس عال»ككلب بقتتى » شيل الامام والأخذن عنه » إلى أنه 
لايؤخذ إلا على قصد الحفظ أبدا » لأن الاختصاص به بعوض ممتنع > وبلا عوض 
يخالف وضع اللقطة . وقال الأكثرون : بمر'فه سنة ثم ختص وبنتفع به » فان ظبر 
ضاحية يعد ذلك وقد تلف ؛ فلا ان . وهل عليه أجرة انثل انفعة تلك المدة 4 


وحبان بناء على حواز إجارته . 
ل 


يشترط في اللقطة ثلائة شروط غير ماسبق . 

أحدها : أن تكون شيئاً ضاع من مالكه لسقوط أو غفلة ووها . فأما إذا 
ألقت الربدح ثوياً في ححره :أو ألقى إايه هارب كيساً ولم يعرف من هوكأو مات 
مورئه عن ودائع وهو لايمرف ملا“كبا » فبو مال ضائم بحفظ ولا يتملك . وأو وجد 
دنا في الأرض » فلقول في أنه ركاز أو افطة سبق في الزكاة . 

الثاني : أن يوجد في موات » أو شارع » أو مسجد. أما إذا وجد في أرض 
ماوكة » فقال المتولي : لايؤخد للتملك سعد التعريف » بل هو لصاحب ايد في 


ب مم -ه 


الأرض » فان لم يدتعه » فلمن كانت في يده قبلهء وهكذا إلى أن ينتبي إلى الحي » فان 
لم يداعه » حينئذ يكون لقطة . 

الثالث : أن يكون في دار الاسلام » أو في دار الحرب وفيا مسادون .أما 
إذا لم يكن فيبا مسلم » فا يوجد فيها غنيمة»خمسها لأهل الخخس » والياقي للواجدء 


ذكره الغوي وغيره . 


الناب اشاني 
في أحكام الالتقاط الصحيح 


وهي أربعة . 
[ الحم ] الأول : في الأمانة والضإن » ويختلف ذلك بقصده . وله أحوال. 
أحدها : أن يأخذها ليحفظ)! أبدا » فبي أمانة في يده . فلو دفما إلى الحا م 
لزمه القبول . وكذا من أخذ لاتملك ثم بدا له ودفما إلى الام » لزمه القبول. 
وهل يجب التعريف إذا قصد الحفظ أبدا ؟ وحهان يأني سانها إن شاء الله تعالل . 
فان لم حب » لم يضمن بتر كه .وإذا بدا له قصد التملك » عرتفها سنة من بومئذ» 
ولا يمتنا بما عرتف من قبل . وإن أوجبناء » فهو ضامن بالثرك . حتى لو بدأ 
بالتعريف بعد ذلك » فهلك في سنة التعريف » ضمن . 
الثاني : أن يأخذ بنيّة الحيانة والاستيلاء » فيكون ضامتاً غاصياً . وفي براءته 
بالدفم إلى الحا الوجبان في الناصب فلو عر”ف بعد ذلك وأراد اتلك » يكن 
له ذلك على المذهب » وبه قطم الجوور» كالقناصب . وقيل : وجبان ؛ أوجود 
-صورة الالتقاط . 


الثااث : أن يأخذها ليمر'فها سنة ويتملكبا بعد السنة » فبي أمانة في السنة » 


5 لاه - 


وأما بعد السنة » فان قلنا : تملك بمضي السئنة » فقد دخلت في ملكه وضانهءوإلاء 
فقال النزالي : تصير مضمونة عليه إذا كان غدرم التملك مطرداً » ولم يوافقه غيره» 
الأسح ما صرح ابن الصباغ والبنوي : أنها آمانة ما لم يختر التملك قمدا » 
أو لفظأ إذا اعتبرناه » كم قبل الحول » لكن إذا اختار وقانا: لابد من التصرف» 
خحينئذ يكون مضموناً عليه كالقرض . وإذا قصد الأمانة ثم قصد الحيانة فالاصح 
أنه لايصير مضمونا عليه عحرد القصدءكالودع لايضمن بنيّة الحيانة على الذهب . 
والثاني : يصيرء لأنه لم ساطه الالك . ومها صار الملتقط ضاما في الدوام ءإما محقيقة 
الميانة أو بقصدها » ثم أقلع وأراد أن يسر"ف ويتملك » فله ذلك على الأصح . 

الخال الرابع : أن يأخذ اللقطة ولا يقصد خيانة ولا أمانة » أو يقصد أحدحما 
وينساه » فلا تكون مضمونة عليه وله التملك شرطه . 

لحك الثاني : التعريف ء فينغي لللتقط أن يعرف اللفطة ويمرفها . 

أما المعرفة»فيعل عفاصهاءوهو الوعاء منجلد وخرقة وغيرهاءووكاءهاءوهو اللبط الذي 
شد به » وحنسبا » أذهب أم عيره ؟ ونوعبا » أهرويّة أم غيرها ؛ وقدرها » وززاتف 
أو عدد. وإِعًا مرف هذه الآءور ثثلا تختلط اله ويستدل بهاعلى صدق طالبهاء 
ويستحب تقبيدها بالكتابة . 

وأما التعريف » ففيه مسائل . 

إحداها : بحب تعريف الاقطة سنة » وليس ذلك عمنى استيعاب اأسنة » بل 
لايعر”ف في الليل» ولا يستوعب الأنام أيضاً » بل على الممتاد » فيمر”ف في الابتداء في كل 
بوم مرتين طرفي النبار» ثم في كل يوم مرة » ثم في كل أسبوع مرتين أو مرة » ثم في 
كل شبر نحيث لاينى أنه تكرار الأول . وفي وحوب البادرة بالتمريف على الفور 
وحبان . الأصح الذي يقتضيه كلام الجبور : لاحب © بل المتير تعريف اسنة متى 
كان . وهل تكني سنة مفركقة بأن يفر“ق شبرين مثلآ ويترك شبرين » وهكذا ؟ 
فيه وجبان . أحدها : لا » وبه قطم الامام » لآنه لاتظهر فائدة التعريف . 


- شرء 8 سه 


فعلى هذا 3 إذا قم مذة )2 وحب الاستئئاف 5 وااثاني وبه قطم المراقوث والروباني العم 5 


تمت : هذا الثاني أصحء ولم يقطم به المراقيون بل صححومء لأنه عرئف سنة . 


والت عم 


الثانية : ليصف اللتقط بعض أوصاف اللقطةء فانه أقرب إلى افر بامالك . 
وهل هو شرط » أم مستحب ؟ وجبان . أصحها : مدتحب . فان شرطناه » فيل يكفي 
ذكر الحنس بأن يقول: من ضاع منه درام إقال الامام : عندي أنه لايكفي »ولكن 
يتعرأض للمفاص والوكاء ومكات الالتقاط وزمنه * ولايستوعب الصفات ولايبالغ 
فيها اثلا يمتمددا الكاذب . فان بالغ » ففي مصيره ضامناً وجبان » لأنه لابازمه 
الدفع إلا ببينة » لكن قد يرفعه إلى حا يازمه الدقم بالوصف . 


الثالثة : إن تبرع اللتقط بالتعريف » أو بذل مؤقه ءفذاك » وإلا » فان 
أخذها لاحفظ أبدا , فان قلنا : لاجب التعريف والحالة هذه » فهو متبرع إن عر”ف. 
وإن قلنا : يجب » فليس عليه مؤنته » بل يرفع الأمر إلى القاضي ليبذل أجرته 
من بت الال » أو يقترض على امالك » أو يأمر اللتقط به ايرجع كا في هرب 
امال . وإن أخذها لتملاك واتصل الأمر بالتملك » فؤنة التعريف على الماتقط 
قطماً . وإن ظبر مالكبا» فبل هي على الملتقط لقصده التملك ؛ أم على المالك امود الفائدة 
إليه * فيه وحبان . أصحي : أولم . ولو قصد الأمانة أولاً » ثم قصد التملك » 
ففيه الوحباك . 


اهم - 


الرابعة : ما ذكرناه من وجوب التمريف »ء هو فبا إذا قصد التملك؛ أما إذا قصد 
الحفظ أبداً “ففي وحوبه وحبان. أصيحرما عند الامام والنزالٍ : وحوبه» اثلا يكون كمناً 
مفوئناً لاحق على صاحبه . وااثاني وبه قطع الأكثروت : لابن » قلوا : لآن 
التعريف إنما يجب لتخصيص 20 شرط التماك . 


تمت : الأول أقوى © وهو الختار . وانأع 


الخامسة : ليحكن التعريف في الأسواق ويجامم الناس وأبواب المساجد 
عند خروج الناس من الجاعات » ولابعر”ف في الساجد » م لاتطلب اللقطة 
فيها » قال الشاثي في « الستمد » : إلا أن الأسح جواز التعريف في المسجد 
الحرام » مخلاف سائر المساجد . ثم إذا التقط في بلدة أو قرية » فلا بد من 
التعريف فيا » وليكن أكثر تعر يقه ف النقمة ابي وحد فيها » لان طلب اأغي: في 
موضع ضياعه أكثر . فان حضيره سفر » فو”ض التمريف إلى غيره » ولا إسافر 
مها . وإن التقط في الصحراء » فمن أبي إسحاق : أنه إن احتازت به قافلة 6 لمهم 
وعر*ف ٠»‏ وإلا ء فلا فائدة في التعريف في المواضم الخالية » ولكن يعر“ف في البلرة 
التي يقصدها قربت أم بدت . وإن بدا له الرجوع » أو قصد بإرة أخرى» عرئف 
فيها ولا مكلف أن يغير قصده » ويعدل إلى أقرب الملاد إلى ذلك الموضع 34 حكاة 
الامام وتابمه الغزالي . ولكن ذكر الول وغيره : أنه يعرف في أقرب اللاد إليه » 
وهذا إن أراد به الأفشل فذاك » وإلاء فبحصل في السألة الوجبان . 


كلك : الاصح : أنه لابكلاف المدولك 8 اناعم 


, في نخة الظاهرية : لتحقيق‎ )١( 


- 5١٠ ب‎ 


فرع 


لبس الملتقط تسلم المال إلى غيره لبعر”فه إلا بإذن الحا م » فانث فمل » شمن » 
ذكره ابن كج وغيره ٠.‏ 


زع 


يشترط كون الممر"ف عاقلاً غير مشبور بالخلاعة والجوث » وإلا » فلا متمد قوله » 


ولا تحصل فائدة التعريف . 
ضل 


إنا جب تعريف اللقطة إذا ممت وصفين » أحدهما : كون المتقّط كثيرا . 
فان كان قليلآء ثظرء إن انتبت قاتته إلى حد” بسقط تموثله كحبة الحنطة والزبية» 
فلا تعريفءولواجده الاستبداد به.وإن كان متموئلاً مع قلته » وجب تعر يفه»وفي قدر تعريفه 
وجبان . أصحبا عند العراقيين : [ سنة ] كالكثير . وأشبهها باختيار ممظم الأمحاب: 
لايجب سنة . فمى هذا أوجه . أحدها : يكفي مرة . والثاني : ثلاثة أنام . 
وأصحبا : مدة يظن في مثلبا طلب فاقده له » فاذا غلب على الطن إعراضه » 
سقط »ويختلف ذلك باختلاف امال » قال الروياني: فدانق الفضة يعرف في الحال» 
ودانق الذهب يعر“ف وما ؛ أو بومين » أو ثلاثة. وأما الفرق بين القليل والتموال 
والكثير » ففيه أوجه . أصحبا: لايتقدةر » بل ماغلب على الظلن أن فاقده لايكثر 
أسفة عليه ولايطول طلبه له غالبا » فقليل » قله الشيخ أبوجمد وغيره » وصححه 


- غ١‎ 


النزالي والمتولي . والثاني : القليل : مادون نصاب السرقة . والثالك : الدينار قليل. 
والرابع : ما دون الدرم قليل » والدرم كثير. 
غ6 

قال المتولي : حل التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه الالك » أو كان 
قدراً لايشق عليه أن يلتقط وان كاتف يلتقط بنفسه لو اطلم عليه » وإلا » 

الوصف الثاني : أن يكون شرثاً لايفسد . أما مايفسد » فضربان . 

أحدهما : أن لامكن إبقاؤه كالمربة » والرطب الذي لاينتهدر » واليقول . 
فا وحده في بربّة » فهو بالخيار بين أن ببيه ويأخذ ثمنه » وبين أن ,تملكه في 
الحال فيأكله ويغرم قيمته . وإن وجده في بلدة أو قربة » فطريقان . 

أحدهيا : على قولين . أحدها : لس له الأكلءبل ببيمه ويأخذ مُنه االكه 
أن ابيع متيسّر في العمران . والثاني وهو الشبور: أنه كا لو وجد في بريّة . 

والطريق الثافي : القطسع بإلشبور . فاذالم نووز الأكل فأخذ الأكل » كان 
غاصياً. وإذا حوزناه فأكل » ففي وحوب التمريف بعده وحبان . أصحما : الوحوب 
إن كان في البلر » كا أنه إذا باع يمرتف . وإ كان في الصحراء » قال الامام : 
فالظاهر أنه لاحب ءلآنه لافائدة فيه . وهل يجب إفراز القيمة المثرومة من ماله ؟ 
وحبان . ويقال : قولان . أصحما : لا » لأن ما في الأمة لامخشى هلاكه , 
وإذا أفرز [ كان الفرز ] أمانة . والثاني : جب احتياطا لصاحب الال ليقدام بالفرز 
لو أفلس اللتقط .وعلى هذا » فالطريق أنه يرفم الأمر إلى الحا كم ليقبض عن صاحب 
الال .فاك لم مود ايا" عفرل الءاتقط بساطان الالتقاط أن يستنيب عنه ؟فيه احهال 


- غ١‎ 


عند الامام . وذكر الامام والنزالي » أنه إذا أفرزها » لم تصر ماكا لصاحب 
المال » بل هو أولى بتملكبا . ولو كان كم قالاء لم يسقط حقه بهلاك المفرز . وقد نصوا 
على السقوط» ونصوا أيضا على أنه لو مضت مدة التمريف» فله أن يتملك الفرز 
ما يتملك نفس اللقطة » وك يتملك الثمن إذا باع الطعام » وهذا يقتضي صيرورة 
المفرز ملكا" لصاحب اللقطة . ولو اختلفت قيمة يومي الأخذ والأكل » ففي بعض 
الشروح أنه إن أخذ الأكل اعتبرت قيمة يوم الأخذ . وإن أخذ للتعريف “اعتبرت 
قيمة يوم الأ كل . وإذا اختار البيسع » ففي الحادة إلى إذن الحا ماسبق في بسع 
الشاة . وإذا باع أو أكل » عرتف الم واللأكول باتفاق الاصحاب» لا الثمن واقيمة» 
سواء أفرزها » أم لا. 

الضرب الثافي : مامكن إبقاؤ. بالممالحة والتجفيف . فان كان المظ لصاحبه 
في سمه رطبا » بيع ء وإلا » فان تبرع المتقط بالتجفيف «فذاك » وإلا » بيع بعضه وأنفق 
على نحفيف البافي . 

الحم اثالث : التملك » فيح-وز تملك الاقطة بعد التعريف »؛ سواء كان الملتقط 
غنياً أو فقيراً » ومتى تملك ؟ فيه أوجه . أصحا : لاتملك إلا بافظ » كقوله : تملكت 
ونحوه . والثاني : لاتماك مالم يتصرف . وعلى هذا » يشبه أن يجيء الملاف المذكور 
في القرض » في أن الملك بأي نوع من التصرف تحصل . والثاك : يكفيه تحجديد 


قصكد التملك يعد التمريف ل ولايشترط لفظ . والرابع ءِ تملك تجرد مغي أأسنة . 


زئ 


في اقطة مكة وحرمما وحبان . الصحيح : أنه لاجوز أخذها لتملك » وإما 
تؤخذ احفظ أبدا . والثاني : أنها كاقطة ساثر البشساع . قال هذا القائل : وااراد 


]ع - 


بقول اأني مكلاب : د لاتحل لقطتبا إلا لنشدع (0© أنه لابد من تعريفها سنة كثيرهاء 
لثلا يتوم أن تعريفها في الوسم كاف لكثرة الناس وبْمد المّود في طلبها من الآفاق. 
عملت : قال أصحابنا : ويلزم اللتقط ما الاقامة للتعريف أو دفمبا إلى الحاكم 
خلا حجيء هنا الخلاف السابق فيمن التقط للحفظ » هل يازمه الآمريف ؟ بل تجزم 


هنا وحوبه )لاحديث . دالت عم 


الحم الرابع : رد عينها أو بدلا عند ظبور مالكبا . فاذا جاء من يدأعيباء 
غان لم بقم ببنة أنها له » ولم يصفها » لم تدفم إليه» إلا أن يعم اللتقط أنها له ء 
ازم الدنع إليه . وإن أقام ببنة » دفءت إليه . وإن وصفبا » نظرء إن لم يظن 
اللتقط صدقه » لم يدفم إليه على المذهب والمعروف . وحكى الامام وددا في حؤاز 
الدفم . وإن ظن صدقه » جاز الدفم إليه » ولاحب على المذهب »2 وبه قطم الخخبور . 
ونقل الامام في و<وبه وحبين . فعلى المذهب » لو قال الواصف : يلزمك تسليمبا 
إلية » فله أن يحلف أنه لايازمه . ولو قال : تمل أنها ملكي ». فله أن تحلف أنه 
لايم ٠‏ واو أقام الواصف شاهدا , فالمذهب أنه لاجب الدفم » واختار النزالي وجوبه. 
وإذا دفمبا إلى الواصف بوصفه » فأقام غيره بينة أنها له ء فان كانت لاقية » انتزعت 
منه ودفمت إلى الثاني . وإ تلفت عنده » فبو بالخيار بين أت يضْميّن الملتقط 
أو الواصف . فان صن الواصف لم برح-ع على الملتقط . وإ ع اللملتقط » 
رجم على الواصف إت لم يقر للك للواصف . وإن أقركلم يرجع ؛مؤاخذة له. 
هذا إذا دقع بنفسه . أما إذا ألزمه الا 5 الدفم إلى الواصف » فليس اصاحب 


الدئة تضمئة . 


: وهو حزء من حديث طويل ء وذلك أن الني صلى الله عليه وسلم لما قم مكة قال‎ )١( 
لا ينفر صيدها » ولا ينتلى شو كبا * ولا تحل س'قطبا إلا لمنشد » فقال المياس : الا الاذخر فانا نجمله‎ « 
, لقبورنا وبيرتنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « إلا الاذخر » ؛ متفق عليه‎ 

وفي رواية لما : « ولا بلتقط لقطته إلا من عرفبا و. 


-14غ2 د 


لو جاء الواصف بعد أن تملك الملتقط الاقطة وأتلفبا »فثرمها الملتقط اظنه صدقه , فأقام 
آخر بنة مها » طالب اللتقط دون الواطف » لآن الحاصل عند الواصف مال اللملتقط» 
لا ماله . وإذا غرم الملتقط » هل يرجع على الواصف ؟ ينظر » هل أقر له بالملك 
أم لا ما سبق . 


42 
أقام مدعي اللقطة شاهدين عدلين عنده وعند اللتقط » وها فاسقان عند القاضي» 
ل يازمه القاضي الدهم على الصحيح . وقيل : يازمه » لاعترافه عدالتها : 
بات 
[ إذا ] ادعاها اثنان » وأقام كل واحد بنة أنها له » ففيه أقوال التعارض . 
فصل 


إذا ظبر المالك قبل تملك اللتقط » أَحْف الاقطة بزوائدها المتصلة والمنفصلة . وءنه 
ظبر سد املك » فللقطة حالان . أحدهها : أن تكون باقية عنده » فينظر» إنف 
بقيت محالها » فوحبان . أصحي : له أخذها ءوليس الحلتقط أن يلزمه أَخذ بدا . 


والثاني : المنع » فلا شك أنه لو ردها اللتقط لزم امالك القبول ؛ فلى الاصح : 
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أو بإعبا اللتقط فحاء امالك في مدة الخيار » فهل له فسخ البيسم ؟ وحبان حكاها 
الثائي » ووه النع بأن الفسخ حق لماقد » فلا يتمكأن منه غيره بغير إذنده . 
وجعل ابن كج الوجبين في أنه تحبر اللتقط على الفسخ » وجوز فرض الوجبين 
في الانفساخ . فان زادت » فالمتصلة تتبعها » والمنفصله تلم لفلتقط » ويرد الاصل. 
وإن تقصت بعيب ونحوه وقانا : لو بقيت كالما لم يكن للمالك أخذها قهراً »رجع 
إلى بدلا سليمة . وإن قلنا : له أخذها قبرءفكذا هنا » وينرمه الأرش,لآن الكل مضمون 
عليه . وقيل : لا أرش عليه » وبه قطم البغوي . ولو أراد بدلا , وقال اللتقط :أضم 
إليبا الأرشض وأرذها » أجيب الاتقط على الأصح . والثاني : يحاب المالكءفله الخيار 
بين الدل أو المين الناقصة مع الأرش أو دونه يم سبق . 

الحالة الثانية : أن تكون تالفة » فمليه بدلما : الثل » أو القيمة . والاعتبار بقيمة 
بوم التملك . وقال الكرابسي من أصحابنا : لايطالب بالقيمة » ولا برد المين عند 
بقائها . والصحيح المءروف هو الأول . وعلى هذا » فالضان ثبت في ذمته من 
بوم التلف . وعن أي إسحاق ااروزي : أنه لابثدت » وإما يتوجه عند جيء 


امالك وطليه . 


فصل 
ف مسائل تتعلق بالكتاب 
إحداها : وحد رحلان لقطة ءيمر"فائم! » ويتماشكانها» ولس لأحدها نقل حقه 
إلى صاحبه » م لاوز لللتقط نقل حقه إلى غيره . 
الثانية : تنازعاء فأقام كل واحد بينة أنه الاتقطء فان تعرضت بينة سبق » 


ح بها » وإلا » فعلى الخحلاف في تعارض النتين . 
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الثالثة : ضاعت من بد اللتقطء فأخذها آخر » فالأول أحق با على الأسح. 
وقيل : الثافي . ش 

الرابعة : كنا يتاشيان» فرأى أحدها القطة »وأخبر بها الآخرءفالآخذ أولى . 
فلو أراه الاقطة وقال : هاتهاء فأخذها انفسه » فبي للآخذ . وإن أخذها للآمر » 
أو له ولنفسه » فعلى القولين في جواز التوكيل بالاصطياد ونحوه . 

الخامسة : رأى شيا مطروحا على الارض »فدفمه برجله ليعرف جنسهأو قدره 
و أده حتى ضاع ؛ لم يضمنه علانه لم حصل في بده » قله المتول . 

السادسة : دفم الاقطة إلى الحا م وترك التعريف والتملك ,ثم ندم وأراد أن 
يعرف ويتملك »2 ففي تمكينه وحبان ح<كاها ابن كج . 


4 : الختار المتع » لانه أسقط حقه . داتعم 


السابعة : قال في « المبذب »: لو وجد حمر أراقها صاحها ءلم بازمه تمريفباء 
لان إرافتها مستحقة . فان صارت عنده خلات» فوجبان . أحدها : أنما لاربق » 
ما لو غصيها فصارت خلا . والثاني : للواجد » لانه أسقطحقه » بخلاف الغصب» وهذا 
الذي ذكره تصوراً وتوحياً » إنا يستمر في الخرة الحترمة »وحينئذ لاتكون إراقتبا 
مستحقة . أما في الابتداء فظاهر . وأما عند الواجد » فينيني أن يجوز إما كما 
إذا خلا عن قصد فاسدء ثم يشبه أن يكون ما ذكره مخصوصاً با إذا أراتهاء لأنه 
معرض . أما إذا ضاعت المحترمة من صاحببا » فلتعر“ف كالكاب . 
تت : أما قول الامام الرافمي : بشيه أن يكون ... إلى آخره» فكذا صرح به 


صاحبت زا الميدب ك3 ذقال : وحد حرا أراقه! صا حمما.وأما قوله :إن الواحدي>وز له إمسا كبا 0 


لك © 


فغير مقبول » بل لاتجوز وإن خلا عن ااقصد الفاسد . والكلام فها إذا لم يعم 
الواحد أنها حترمة 6 وحينئد فقول صاحب وا يذب » : الاراقة واجحة ب اي على 


الواجد ‏ كلام صحيح » لان الظاهر عدم احترامبا . اناعم 


الثامئة : قد. مسق أن البعير وما في ممناه» لايتلتقط إذا وأحد في الصحراء» 
واستثثى صاحب « النلخيص » ما إذا وجد بعيراً في أيام منى مقلدّداً في الصحراء 
:قايد الجدايا » فحكى عن نص الشافمي رضي الله عنه : أنه بأخذه ويمر"فه أنام 
منى . فان خاف فوت وقت النحر » نحره؛ والمستحب أت يرفمه إلى الخ م حتى 
يأمره بنحره . وححكى غيره قولاً أنه لاوز أخذه . وبنوا القولين على القولين 
فيمن وحد بدنة منحورة قد غمس نعلبا في دمبا وضرب به ملعا #هن تجوز 
الاكل منبا ؟ فان منعناه » منمنا الاخذ هنا . وإن حوزناه اعمادا على العلامة » 
فحكذا هنا التقليد علامة . والاضحية المئّنة إذا ذحت في وقت انحر » وقءت 
الوقم وإِن لم يأذن صاحببا » قال الامام : لكن ذبح الاضحية إن وقع الموقمء 
لايموز الاقدام عليه من غير إذن » ولهذا الاشكال قال القفال تفريماً على [هذا | 
القول : يجب رفم الامر إلى القاضي لينحره » وأول قول الشافمي رضي الله عنه: 
استحب . ثم لك أن تقول : الاستثئناء غير مننظم وإن جوزنا الاخذ » لان 
الاخذ الممنوع إما هو الاخذ لتملك , ولا شك أن هذا البعير لايؤخذ لتملك . 
رتك : قد سيق في جواز أخذ امير لاحاد الثاس للحفظ وحبان. فان منعناه » 
ظبر الاستثناء . وإِنْ حوزناه وهو الاصح » ففائدة الاسثناء حواز التصرف فيه بالتحر. 


1 
- 


ام 


1 


الإمضاع وعم ا 


0 اللقيط 
اسستيسسس وه 
يقال لاصي الملقى الضائع : لقيط » وملقوط © ومنبوذ » وفيه بابإن . 
[ الباب ] الاول : في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه . أما الا ركان عفثلاثة . 
أحدها : نفس الالتفاط .وهو فرض عفالة . ومن أخذ اقيطأ » ازمه الاشباد 
عليه على المذهب أثلا يضيم نسه . وقيل: في وجوبه قولان أو وجبان كالقطة. 
وقيل : إن كان ظاهر المدالة » لم يلزمه . وإن كاك مستورها » ازمه.فان أوحنا 
الاشباد فتركه » قال في « الوسيط ع: لاتثيث ولابة الحضانة > ويجوز الانتزاع» 
وهذا يشمر باختصاص الاشباد اأواحب بابتداء الالتقاط . وإذا أشبدءفليشهد على 
اللقيط ومامعه » نمضن عليه . 
الركن الثافي : اللقيط» وهو كل صبي ضائع لاكافل له » فيحرج بقيد الصي 
البالغ” لانه مستفن عن الحضانة والتمبد » فلا معنى للالتقاط . لكن أو وقم في 
معرض هلاك » أعين ليتخلص . وفي الصي الذي باغ سن التمييز تردد للامام » 
والاوفق لكلام الاصحاب : أنه يلتقط » لحاحته إلى التعبد.وامراد بالضائع: المنبوذ . 
وأما غير المنبوذء فان لم يحكن له أب ولا جد ولا وصي » فحفظه من وظيفة 
القاضي » فيسده إلى من يقوم بهءلانه كان له كافل معأوم » فاذا فقد عقام القاضي 
مقامه . وقولنا : لا كافل له , المراد بالكافل :الاب والحد ومن يقوم مقامه)ا . 
واللتقّط من هو في حضانة أحد هؤلاى لاممنى لالتةاطه» إلا أنه لو حصل في 


مضيعة أخذ ليكرادة إلي. حاضنه . 


تت 
لتك : معتاه : اب أخذه لرداه إلى حاضئة . وانشأع 


الركن الثالث : الملتقط » ويشترط فيه أمور . 

أحدها : التكليف » فلابصح النقاط الصي والجنوك . 

الثافي : المرءة » فالبد إذا التقط ينتزع منه إن لم يأذث سيده . وإن أذن 
أو عم به فأقره في يده » جاز وكات السيد هو اللتقط .وهو نائيه في الاخذ 
والترية » والمكاتب إذا التقط بغير إذن السيد » انمزع منه أيظأ . وإن التقط 
إذنه » ففيه الخملاف في تبرعاته بالاذث » لكن المذهب الانتزاع »لان في الااتقاط 
ولااة وليس هو [من] أهلبا . فان قال له السيد : التقط لي صغيراً » فالسد هو الملتقط . 
ومن بعضه حر إذا التقط في يومه » هل يستحق عفالته ؟؛ وحبانث حكاهما في « العتمد». 

الثالث : الاسلام ؛ فالكافر يلتقط الطفل الكافر دوث المسم لأنه أولى به 60 والمسلم 
التقاط الصبي المحكوم بكفره . 

الرابسع : المدالة » فلس للفاسق الالتقاط . ولو التقط » انتزع مئنه ©» وأما من 
ظاهر حاله الامانة » إلا أنه لم تبر فلا ينتزع من بده » لكن بوكل القاضي بهدمن 
يراقبه يحيث لايعلم اثلا يتأذى . فاذا وثق به » صار كعاوم المدالة . وقشل ذلك. 
و أراد المسافرة به 6 منع وانتزع مئه © للانه لايؤمن أن إسترقه . 

الخحامس : الرشد» فالبذر الح<ور عليه » لايقر الاقيط في بده . 
ع 

لايشترط في الاتقط الذكوية قطمأ » ولا الئنى . وقيل ٠‏ لايقر في يد الفقير» 
والصحرح الأول . 


(1) في لسخة الظاهرية : لانه ولهف . 


- 56 8ه 
ضل 

إذا ازدحم اثناث على لقيط » نظر » إن ازدحما قبل الأخذ » وطلب كل واحد 
أخذه وحضاتته » جمله الما كم في يد من رآه منها أو من غيرهماء إذ لاا حق لما 
قبل الأخذ . وإن ازدحما بمد الأخذ » فان لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط, سم 
اللقيط إلى الآخر . وإن كنا أهلين » قدام أسبقم بالالتقاط . وهل يثبت السبق 
بالوقوف على رأسه بغير أخذ ؟ وجباك . أصحبا : لا. وإن لم يسبق واحد منهاء 
فقد نص أحدها بصفة تقدامه » وقد يستوبان » والصفات القدامة أربغ 1 

إحداها : الننى » فاذا كان أحدهما غنياً والآخر فقيرأ » فقيل : يستويان . والأصح 
تقديم النني .. وعلى هذا لو تفاوتا في الننى » فهل يقدتم أكثرهها مالاً ؟ وجبان . 
تلت : الأصح لايقدم . واتأعم 

الثانية : اللر » فلو كان أحدجما بلديا والآخر قروب أو بدوياً » نفيه كلام 
نذكره إن شاء الل تعالى في فصل الأحكام . 

الثالثة : من ظبرت عداته بالاختبار » يقدتم على ااستور على الأمح . 

الرابعة : الحر أولى من ا!كاتب وإن التقط باذن سيده . كان أحيهما 
عبداً التقط باذن سيده » فالاعتبار بالسيد والآخر » ولا تقدثم المرأة على الرجل » 
حلاف الأم في الحضانة » لان شفقتها أكل » ويتساوى المسم و الذمي في الاقط المحكوم 
بكفره » وقيل : بقسدام المسلم » وقيل : الذمى » والاول أصح ٠‏ وإذا استويا ف 
الصفات وتشاحنًا » أقرع بينها على الصحيح النصوص وقول المبور . وقال ابن خيران: 
يقدام الحالم من رآه منها أصلح لاقيط » فان استوبا أو تمر » أقرع . قال الاصحاب: 


ولا مخيثّر الصي بنباء وإن كاك ابن سبع سئين فأحكثر » خلاف تخبيره بين 
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الاون» لان هناك يمو“ل على الميل بسبب الولادة. وقال الامام : يحتمل أن مير 
ويقدام اختياره على القرعة » وإذا خرحت القرعة لاحدهماء فرك حقه للآخرءم تجز» 
كا لس للنفرد نقل حقه إلى غيره . ولو ترك حقه قبل القرعة » فوجبان .أصحها: 
ينفرد به الآخر كالشفيمين. والثاني : لاء بل يرفم الامر إلى الحاكم حتى بقره في 
بد الآخر إن رآه» وله أن مختار أميناً آخر فيقرع بينه وبين الآخر . وقال الامام 
تفريماً على الثاني : إن التارك لايتركه الحاى » بل يقرع ببنه وبين صاحبه . فا خرج 
عليه » ألزمه القيام حضانته بناء على أن الافرد إذا شرع في الالتقاط » لايموز له 


الترك » وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


وأما أحكام الالتقاط . 

فنبا : أن الذي يلزم اللتقط حفظ” الاقيط ورعاته . فأما نفقته » فلا تازمه » 
وسيأتي بيان محلبا إن شاء الله تعالى . فان عحز عن الحفظ لآمر عرض » سلّمه 
إلى القاضي » وإن ترام به مع القدرة » فوحبات بناءَ على أن الاتروع في فرض 
الكفالة هل يلزم الاتهام ويصير الشارع متميناً ؟ وموضع ذكره كتاب السيتر » 
والاصح هنا : أن له التسلم إلى القاضي » واختاره ابن كج » ولا خلاف أنه بحرم 
عليه نيذه ورده إلى ما كان . واعل أنهم يستعملون في هذا الباب لفظ الحضانة » 
والراد منه الحفظ والتربية» لا الاعال المفصلة في الاجارة ©» لان فيا مشقة ومؤنة 
كثيرة » فكيف تلزم من لاتازمه النفقة ؟ وقد أوضحه البنوي فقال : نفقة اللقيط 
وحضاتته في ماله إن كان له مال » ووظيفة الملتقط حفظه وحفظ ماله . 


3 
م 


المتقط اللري » إذا وحد لقيطاً في بلرته » أقر في يده» واس له تقله إلى 
البادنة إن أراد الاققال[ إايها ]ءبل يتتزع «نه منبين . أحدهما : أن عيش البادية 
خشن » ويفوته العم بالدن والصنءة . واثاني : تعريض نسبه للضياع . فلو كاك الموضع 
النتقل إليه هن الناذية ف بياض البلرة يسبل عأيه تحصيل 8 براد مذبا 4 فعلى ااهنى 
الاول : لاعنم . وعلى اثاني : إن كان أهل اليد يختلطوث بهم » فكذلك » وإلا © منع. 
وكا لبس له قله إلى اليادحة » فلي له نقله إلى قرية . ولو أراد تقله إلى لدة 
أخرى“ أو التقطه غريب في تلك البلرة وأراد نقله إلى بلدته » فعلى المنى الاول: 
لاعتع » وعلى الثاني : "فنع وينتزع اللقيط منه.والاولهو المنصوصءو بدقال بور قال الماولي: 
ولا فرق بين سفر النقلة والتحارة والزيارة . ولو وحد القروي آقيطأ في قريته 
أو قرية أخرى أو [ في ] بلدة » يقاس ءا ذكرناه في الللري. ولو وجد الحضري 
اللقيط في باددة » نظرءإن كان في مبلكة » فلا بد من نقله »و لللتقط أن يذهب به 
إلى مقصده . ومن قال في اللقطة : يمرفها في أقرب البلاد » يشبه أن يقول : 
لايدهب به إلى مقصده رعاءة للنسب .وإ كان في حانّة أو قيلة » فله قله إلي 
البلرة والقرءة على المذهبءوبه قطع الخبور . وعن القاضي حسين: أنه على وجبين 
بناء على الممنيين . ولو أقام هناك » أقر في يده قطما . أما البدوي » فاذا التقط في 
قرية أو بإدة وأراد المقام ها أقر ف بده . وإ أراد نقله إلى اليادية أو قرنة 
أو لدة أخرق 3 فعلى ما ذكرناء في الحضري ٠.‏ وإت وحده ف حانّة أو قميلة 
في الادة » فان كان من أهل حلّة مقيمين في موضم راتب » أقر في يده ءوإن 


» قال في « المصباح » : الله » بكسر الحاء : القوم النازلون , وتطلق اللة على البيوت ءازا‎ )١( 
. تسمية لاحل بام الحال » وهو مائة بيت فا ذوقبا واجمع : حلال بالكسر وحلل ؛ مثل سدرة وسدر‎ 


5 0 


فلت : أصحما لامنع . واتأع 
رع 

لو ازدحم على لقيط في البارة أو القرية مقم مأ وظاعن » قال الشافعي رضي الله عنه 
في « المختصر ء : امقم أولى . قال الاصحاب : إن كان الظاءن يظمن إلى البادمة 
أو إل بلدة أخرى » وقلنا: لس لمنفرد الأروج به إلى بلدة ؛ فالقم أولى » وإن 
جوزل 4 ذلك فيا سواه . ول اتيم فى القيط في القرة قروي مقع يهنا ولزن 
قال ابن كج : القروي أولى » وهذا يخرج على منع النقل من بلد إلى بلد . فان جوزناء» 
وحب أن يقال : ها سواء . 
فلت : التار الحزم بتقديم القروي مطلقاً م قاله ابن - ؛ وإنا نخوز التقل 


إذا لم يعارضه ممارض . والتمأعلم 


ولو احتمم حضري وبدوي على لقيط في البادة» نظر » إن وجد في حللة 
أو قبيلة » واللدوي في موضع راتب » فهما سواه . وقال ابن كج : البدوي أولى 
إن كان مقبا” فييم . وإن كان منتحماً » فان قلنا : يقر في يده لو كان منفردا » 
نه) سواء » وإلا » فالحضري أولى . وإن وجد في مبلحكة , قال ابن كج : 
الحضري أولى . وقياس قوله : تقدم الدري أو من كان مكانه أقرب إلى موضع 
الالتقاط » أقرب . 


ا - 


فرع 


اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه اقيطأ أو بنيره » فالأول : كالوقف على 
اللقطاء والوصية لهم 8 والثاني : كالوصية لهذا الاقيط والحية له والوقف عليه ؛وقل 
له القاضي من هذا ماتاج إلى القبول . ومن الأموال اأتي يستحةماء مايوجد تحت 
بده واختصاصه » فان للصغير يدا واختصاصا كالبااغ » والأسل الحرية مالم يمرف 
غيرها » وذلك كثيابه الي هو لابسبا واافروشة تحته والملفوفة عليه ء» وما علطي 
به من لحاف وغيره » وما ل عليه وعلى ثوبه » أو حمل ف حبيه من حلي ودرامم 


وغيرها 6 وكذا الدابة الى عناتما سذده 6 أو هى همشدودة ف وسطه أو ثيايه ف 


3 
والبد الذي هو فيه » وكذا الانانير المنثورة فوقه والمصصوبة تحته ونحت فراشه . 
وفي التي تحته » وجه ضميف . ولو كان في خيمة أو دار ليس فيها غيره “ فها له . 

وعن « الحاوي » وحبان في البستان . 
تقلت : وطرد صاحب « المستظبري » الوحبين في الضيعة وهو بعيد » وينني, 


القطع بأنه لامح له بها . واتأع : 


ولو كان بقربه ثياب وأمتمة موضوعة » أو دابة » فوجبان . أصحه :لاتجمل 
له كم لو كانت بعيدة . والثاني : لى » لان هذا يئمت اليد والاختصاص ؛ ألا ترى. 
أن الأمتعة اللوضوعة في السوق بقرب الشخص تحعل له . والال المدفون تحت اللقيط 
لايجعل له »لآنه لايقصد بالدفن الضم إلى الطفل » خلاف مالف عليه ويوضم بقربه . 
فلو وحدت معه أو في ثيابه رقمة مكتوب فيبا: إن تحته دفيناً له » فوحبان. أصحها 
عند النزالي : أنه له بقرينة المكتوب . والثاني : لا أثر للرقمةء وهو المواقق لكلام 


ه25 - 


الأكثرن . قال الامام : ومن عو“ل على الرقعة ليت شعري ما يقول لو أرشدت 
الرقعة إلى دفين بالسمد منه » أو دابة مربوطة بالبعد منه . 


وى : مقتضاه أن نحمله لاقبط » فان الاعتاد إِمما هو على الرقء-ة » لا على كونه 


مه . وادأع 


واو كانت دابة مشدودة باللقيط وعلها راك » قال ابن كج هى دنا ٠.‏ 
م إن ماسوى الدفين من 1 هده | الاموال إذا لم حمل القبط » فهو لقطة »والدفين 
قد ركوق لقطة وقد يكوك بركارا 6 “سيق , 


مرك ] 


إذا عرف لاقيط مال » فنفقته في ماله . فانلم يعرفء فقولان . أظبرها : ينفق 
عليه الامام من بدت المال من سبم المصالح . والثاني : يستقرض له الامام من ببت 
الال أو بعض الناس . فان لم يكن في بيت امال ثيء ولم يقرض أحد جع الامام 
أهل الأروة من الل وقسنّط عليهم نفقته وجمل نفسه منبم . ثم إن بان رقيقاً » 
رحموا على سيده . وإت بان حرا أو له مال أو قريب » فلرجوع عليه . وإن 
بان حرا لاقريب له ولامال ولاكسب »> قضى الامام حقبم من سهم الفقراء أو المسا كين 
أو الثارمين كم يراه . 
لتك : اعتثاره القريب غريب » قل من ذكره»وهو ضعيف » فاك نفقة القريب 


تسقط بمضي” الزمان . وأ 
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أما إذا قلنا بالأظبر : إنه ينفق من ببت امال » فان لم يكن فيه مالعأو كان 
هناك ما هو أم؛ كسد ثفر بمظم ضرره أو ترك » قام المساموث بكفايته » ولم جز 
هم تضبيمه . ثم هل طريقه طريق النفقة » أم طريق القرض 7 قولان . أظبرهما 
والذي يقتفي كلام العراقيين وغيرم: ترجيحه أنه طريق القرض . فان قلنا: طريق 
التفقة » فقام به بعضهم » اندفم الحرج عن الباقين . وإن امتنموا > أمُوا كابم؛ 
وطالبيم الامام. فان أصرواءقاتليم » وعند التعذر يقترض على يبت امال وينفق عليه» 
وإن قلنا :طريق القرض» يلدت الرجوع . وعلى هذا » إن تبسر الاقتراضءفذاك » 
وإلا » قسط الامام نفقته على الموسرين من أهل اللد » [ ثم ] إن ظبر عبدا » 
فالرجوع على سيده . وإن ظبر له مال أو اكتسب » فالرجوع عليه. فان لم يكن 
له ثيءءقضي من سبم امسا كين أو الغارمين . وإن حصل في ببت اال مال قبل 
بأوغه ويساره » قضي منه . وإن حصل في بيت امال » أو حصل للقيط مال دفمة 
واحدة » قضي من مال اللقيط م لو كان له مال وفي بدت امال مال . ول يتمرض 
الاصحاب لطرد الحلاف »؛ في أنه إنفاق أو إقراض » إذا كان في بت امال مال 
وقلنا: نفقته منه» والقياس طرده. 
تلت : ظاهر كلامهم » أنه إنفاق» فلارجوع أبيت امال قطها .وهذا هو الختار 
اللاهر . وشاع 

وحيث قلنا: يقسطها الامام على الاغنياء » فذاك عند إ«حكان الاستيماب . 


فان كثروا أو تعذر التوزيع عليبم » قال الامام : يضريها السلطان على من يراه 


مذوم باحتباده . فا استووا قِ احتباده 2« تسّرءوالمراد أغتياء تلك الللدة أو القرية 8 
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فصل 
إذا كان لاقيط مال » هل يستقل الملتقط محفظه ؟ وحبان . أحدها : لا » 


بل محتاج إلى إذن القاضي » إذ لاولانة للللتقط . وأرجحم على مايقنضيه كلام 
الغوي : الاستقلال . 


جمت. :رجح [الامام ]| الرافمي أيضا في ه الحرر » هذا اثاني . واأعطم 


ولو ظبر منازع في امال الخصوص اللقيط © فليس لللتقط مخاصته على الاصح» 
وسواء قانائله الاستقلال بالحفظ» أم لا »فلس له إنفاقه على الاقيط إلا باذن القاضي 
إذا أمكن مراجمته . فان أنفق» ضمنء ولم يكن له الرجوع على الاقيط كن في يده 
مال وديعة ليتم أنفقها عليه. وحكى ابن كج وجب أنه لايضمن؛ [ وهو شاذ ]» 
وإذا رفع الامر إلى الحاىء فليأخذ المال منه ويساله إلى أمين لينفق منه على اللقيط 
بإلعروف أو يصرفه إلى اللتقط يوما يوما.ثم إن خالف الامين وقثر عليه »© متم 
منه » وإن أسرف » ضمن ذل واحد من الامين واللتقط الزيادة » والقرار على الملتقط إن كان 
سام إليهه لحصولالحلاك في يده وهل يجوز أن يترك الدل في يد الملتقط ويأذن له في الانقاق 
منه ؟ تقدام عليه مسألة » وهي أنه إذا لم يكن للقيط مال واحتيج إلى الاقتراض 
له » هل تجوز للقاضي أن يأذن للتقط في الانفاق عليه من مال نفسه [ ليرجع ] ؟ 
نص أنه جوز » ونص في الضالّة » أنه لايأذن لواجدها في الانفاق من مال نفسه 
ليرجم على صاحببا » بل يأخذ امال منه ويدفمه إلى أمين » ثم الامين يدقع إليه 
كل يوم قدر الحاجة » فقال جمبور الاصحاب : المسأاتان على قولين .أحدها : المنع فيهاء 
وأظبرهما عند الشيدخ أبي حامد : المواز فيه للحاجة » لكثرة الشقة » ويلحق لاامين 
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الأب في ذلك » وسبق مثل هذا الحلاف في إنفاق المالك عند هرب عامل الساقاة 
والخال » وأجراه أبو الفرج السرخمي في إنفاق قيّم الطفل من مال نفسه . وقالت 
طائفة بظاهر النصين » وفرقوا بأن اللقيط لاولية له في الظاهر . رحمنا إلى إذن 
لحك للملتقط في الانفاق من مال اللقيطء فلأ كثرون طردوا الطريقين في جوازه» 
والاحسن ما أشار إليه ابن الصباغ © وهو القطم بالحواز كقم اليتم يبأذن له 
القاضي في الانفاق من ماله عليه وينبغي أن يجري هذا الخلاف في تسلم ما اقترضه 
القاضي على الخال المحارب إلى المستأجر » ولا ذكر له هناك . وإذا جوزنا عفبلغ 
اللقبط واختلفا فها أنفق » فالقول قول اللتقط إذا ادعى قدر الايفاء في الال » 
وقد مسق في هرب الخال وجه : أن القول قول امال » والقباس طرده هنا. 
وإن ادعى زبادة على اللائق » فهو مقر بتفريطه » فيضمن » ولامعنى اتحليف . 
قال الامام : لكن لو وقع النزاع في عين © فزعم اللتقط أنه أنفقها ؛فيصد”ق لتنقطع 
المطالبة بالعين » ثم يضمن كالناصب إذا ادعى التلف» هذا كله إذا أمكن مراجعة 
القاضي . فان لم يعمكن هناك قاض » بل ينفق من مال الاقيط عليه بنفسه » 
أم يدفمه إل أمين لينفق عليه ؟ قولان . أظب رهما : الاول . فملى هذا » إن أشبد 
لم يضمن على الصحيح » وإلا » ضمن على الأصح . 


البات التابى 
في أحكام القبط 
هي أربعة 5 
الأول : الاسلام 2 وإسلام الشخص قد بتنت بنفسه استقلالاً »وقد قث لاد 
أما القسم الأو ل » فالبالغ العاقل » يصح منه مباشرة الاسلام بالنطق إن كان ناطقأ» 
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وبإلاشارة إن كان أخرس . وأما المنون والصي الذي لاعيزء فلا يصح إسلامه) 
مباشرة بلا خلاف » ولا يحم بإسلامه) إلا التبمية . وأما الصبي الميز » ففيه أوجه. 
الصحيح النصوص: : لابصح إسلامه . والثاني : يتوقف . فان بلنخ واستمر على 
كلة الاسلام» تبينا كونه مسلا من يوءئذ . وإن وصف الكفرء تبينا أنه كان لفواً. 
وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهر) لا بإطنا . والثاك : يصح إسلامه حتى يفركق 
بينه وبين زوحته الكافرة ويوراث من قربه المسلم » قاله الاصطخري . وعلى هذا » 
أو ارند » صحت ردته » لحكن لابقتل حتى يبلغ . فاك تاب » وإلا > قتل . 
تمت : اله-> بصحة الرده » بميدء بل غلط . واتأعم 


فاذا قلنا بالصحييح ؟ فقد قال الشافمي رضي الله عنه : حال نه وبين أنويه وأهله 
الكفار لثْلا يفتنوه . فاك بلغ ووصف الكفر » هلد وطواب بالاسلام . فان أصر» 
رد إلمم . وهل هذه الْياولة مستحية » أم واحبة ؟ وحبان . أصحها : مستحية» 
فليتلطف بوالديه ليؤخذ منها . فان أبياء فلاحياولة , هذا في أحكام الدنيا . فأما ما يتعلق 
بالآخرة » فقال الاستاذ أبوإسحاق : إذا أضمر الاسلام كما أظبره » كان من الفائزن 
بالنة » ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطنا لاظاهراً . قال الامام : في هذا إشكال» 
لآن من 5 له الفوز لاسلامه » كيف - باسلامه ؟ ويحاب عنه بأنه قد 
5 إلفوز في الآخرة وإن م ممم بأحكام الاسلام في الدنيا » كن 
لم تبلغه الدعوة . 


فصل 


للتبعية في الاسلام ثلاث جبات . إحداها : إسلام الأبون أو أحدهما ؛ ويتصور 
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ذلك من وحبين . أحدما : أن يكون الآبوان أو أحدهما مسةأ يوم الملوق افيح 
باسلام الولد » لأنه جزء من مسل ؛ فان بلغ ووصف الكفر» فهو مرتد . والثاني: 
أن يكونا كافرن بوم العلوق » ثم يشل أو أحدحما » فيح باسلام اأولد في الحال. 
قال الامام : وسواء اتفق الاسلام في حال اجتينان الولد أو بمد انفصاله » وستذكر 
إن شاء الله تعالى مايفترق فيه هذان الوحبان باسلاءه ٠‏ وفي ممنى الآبون الأجداد 
والحدات , سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا » فاذا أسي الحد أو الأب ء أو أبو الام 
تبعه الصي إن لم يكن الأب حيا قطما » وكذا إن كان على الأسح . ثم إذا بلغ 
هذا المي » فان أفصح بالاسلام » تأكد ما .كنا به . وإن أقصح بالكفر » 
فقولان . المشبور : أنه مرتد» لانه سبق الح بإسلامه <زماً ؛ فأشيه من باشر الاسسلام 
ثم ارتد » وما إذا حصل الءلوق في حال الاسلام . والثاني : أنه كافر أسلي» لأنه 
كان محكوماً بكفره أولاً وأزيل تمماً » فاذا استقل » زالت التبعية . ويقال : إن 
هذا القول مخرج » ومنهم من لم يثيته وقطع الأول . فان حكنا بكونه مرئدا » 
لم ينقض شيا مما أمضيناه من أحكام الاسلام . وإت حكنا بأنه كافر أصلي » 
فوحبان . أحدهما : إمضاوها حالما » لحريانا في حال التبسية . وأصحه : أذا نتبين 
بطلانها » ونستدرك مايمكن استدراكه ؛ حتى برد” ماأخذه من تركة قربيه السم 4 
ويأخذ من تركة قرببه الكافر ماحرمئاء منه » و - بأن إعتاقه عن الكفارة 
لم بقع يحزئا . هذا فها جرى في الصذر . فأما إذا بلغ ومات له قريب مسم قبل أن 
يفصح شيء » أو أعتق عن الكفارة في هذا الحال » فان قلنا : لو أفصم بالكفر 
كاذ مرئدا » أمضينا أحكام الاسلام ولا تنقض . وإن جملناه كافراً أسلياً » فان 
أفصح بالكفر » تَبنَنًا أنه لاإرث ولاإجزاء عن الحكفارة . وإن فات الافصاح 
يموت أو قتل » فوجبان . أحدحما : إمضاء أحكام الاسلام كم أو مات في الصغر . 
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حدكه 5 نقسه ©6 فيرد الامر إلى الكفر الأصلي . وعن القاضي حسين : أنه إن مات 
قبل الافصاح وبعد البلوغ 6 ورثه قريمه - . وأو مات له قريب مسلم 4 فارثه 
عنه موقوف . قال الامام : أما التوريث منه » فيخرج على أنه لو مات قبل الافصاح» 
هل ينقضص ال ؟ وأما تور بئه 4 فأرت أراد بالتوقف أزه يقال 5 و أفصح 
بالاسلام » فهو قريب » ويستفاد به الخروج من الحلاف . أما لو مات القريب © ثم مات 
هو » وفات الافصاح » فلا سبل إلى الفرق بين توريئه والتوريث عنه . وأو قل 
بعد البلوغ وقبل الافصاح ©» ففي تماق القصاص بقل قولان . أحدهما : .م . 
كم لو قتل قبل البلوغ . وأظب رهما : لا » للشبة وانقطاء التبعية . وأما الدية» فالذي 
أطلقوه وحكتوه عن نص الشافمي رضي الله عنه : تعاق الدية الكاملة بقتله » وقياس 
قولنا : إنه لو أفصح بالكفر كان كافراً أصليا » أن لانوجب الددة الكاملة على رأي »؛ 
كا أنه إذا فات الافصاح بالموت برد” اليراث على رأي . 


2 
الحكوم بكفره إذا بام محئوناً » حكله حك الصغير » حتى إذا أسم أحد 
والذديه عه . وإ بلغ عاقلا ثم حن » فكذلك على الاصح : 
الحبة الأانية : تيسية السابي» فاذا سبى المسم طفلاً متفرداً عن أبويه » حك 
باسلامه » لأنه صار تت ولابته كالاون . 


لتك . وذا الذي حرم له ) هو الهدواب المقطوع به4 قِ كتب المذهب « 


#5ام اس 
وشذ صاحب « البذب عفذكر في كتاب السْير في الس بإسلامه وجبين » وزعم 
أن ظاهر المذهب : أنه لاحم به » ولس شيء »© وإغا ذكرته تنيباً على ضعفه 


فلو سباه ذمي » فوجهان . أحدهما : لح بإسلامه , لانه من أهل دار 
الاسلام . وأصحم : لا » لأن كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده 
فثيره أولى .فلى هذا » لو باعه الذمي لسل ءلم حك بإسلامه . وأو سبي ومعه 
أحد أبويه » لم 5 إسلامه قطنا .فلو كنا ممه ثم مانا » لم حك بإسلامه أيضاء 
لأن التبسية إغا تبت في ابتداء السبى . 
قلت : معنى «سي معه أحد أنويه»ءأن يكونا في حش واحد وغتيمة واحدة» 
ولا يشترط كونها في ملك رجل . قال البنوي في كتاب الظبار : إذا سباه مسلء 
وسبى أبويه غيره » إن كان في عسكر واحدعتبع أبويه . وإن كان في عسكرينء 


نر 


- الصي المححكوم إسلامه تسا للساني إذا بلغ » حي الحكوم باسلامه 


تيمأ لأبويه إذا بلخم . 
23 


لكوم تأملامه أ لبه أو لاساني إذا وصفب الكفر .فان حعلناه كافر أ أصلياء 
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ألمحقناه بدار الحرب . فان كاك كفره مما يأفر* عليه بالحزية » قررناه برضاه . وإ 
وصف كفراً غير ما كان موصوفاً به ء فبو انتقال من ماثة إلى ملتة » وفيه تفصيل 
وخلاف مذكور في كناب التكاح . وأما تجبيزه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المساين 
إذا مات بمد البلوغ وقبل الافصاح » فيتفرع على القولين في أنه أو أفصح بالكفر 
كان كافراً أصلياً أو مرتداً ؟؛ ورأى الامام أن يُتساهل في ذاك ويقام فيه شعار الاسلام. 
تمت : الذي رآه الامام هو الختار أو الصواب » للآأن هلله الأمور مبنيئّة 


على الظواهر » وظاهره الاسلام 5 والتأعم 


الحبة الثالئة : تسينَّة الدار . فلاقيط يوجد في دار الاسلام أو دار الكفر. 

الحال الأول : دار الاسلام » وهي ثلائة أضرب. 

أحدها : دار يسكنها السامون » فاللقيط الموجود فيها مسلم وإن كان فيا أهل 
ذمة » تغليياً للاسلام . 

الثاني : دار قتحبا المساوث وأقر؟وها في يد الكفار مزية »فقد ملكوهاء 
أو صالحوه ولم يملكوها » فاللقيط فيها مسلم إن كان فيها مسلم واحد فأكثر » وإلاء 
فكافر على المحيح ٠‏ وقيل : مسم » لا<ال أنه ولد ملن بك تم إسلامه ميم . 

الثااث : دار كان المسادون ع »ثم حلتوا عنبا وغلب عليها الكفار » 
فان لم يكن فيها من بأعرف بالاسلام » فهو افر على الصحيح . وقال أبو إسحاق: 
مسلم ؛ لاحمال أن فيها كاتم إسلامه . وإن كان فيبا معروف بالاسلام » فهو مسلم » 
وفيه احال للامام .وأا هنة الأسدنات الضرب اثالث دار إسلام » فقد يوجد 
في كلامم مايقتضي أن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الس ؛ ورأيت ابعض 
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التأخرين تنزيل ما ذكروه على ما إذا كانوا لامنمون السادين منبا » فان منموهم » 
في دار كفر 5 

الخال الثاني : دار الكفر.فان لم يكن فيها مسلم ؛ فاللقيط الموجود فيها حكوم 
بكفره . وإن كاك فيها تحار مسامون سا كنون » قبل ع بكفره نما الدار » 
أو باسلامه تنليباً للاسلام ؟ وجبان . أصحيا : الثاني » وتحريان فها لو كان فييسا 
ويشبه أن يكون الحلاف في قوم ينتشرون» إلا أنهم منوعون من الخروج من البلرة». 
فأما الحبوسون في الطامير 2. فيتجه أن لايكون لمم أثر كم لا أثر لطروق المابرين 
من المسفين ؛ وحيث حكنا بالكفر » فلو كاذ أهل القعة أصحاب ملل #تلفة » 
فالقياس أن “يجمل من أصونهم ديناً . 

ري 

الصي الحكوم باسلامه بالدار »إذا بم وأفصح بالكفر » فهو كافر أصلي 
ص المذهب . وقيل : قولان كالسل تبعاً ويه أو السانبي . أحدهّها : أنه أصلى 5 
وااثاني : أنه مرند 5 فاذا قلنا 5 أضل ل فبل نتوقف ف حال صبأه قي الأحكام 
الني يشترط لما الاسلام + وحبان . أصحها : لاعبل غمضيبا كالمحكوم باسلامه تنما 
لا بيه . والثاني : نتوقف حدى يملغ فيفصح بالاسلام . فال مات ف 5-7 6 / 5 


شيء من أحكام الاسلام 6 وهدا ضعي 2 


رع 
اللقيط الموجود في دار الاسلام » لو ادعى ذمي نسبه وأقام عليه بيّنة » لقه 


0 - ته ا 5 
)١(‏ المطامير » حمع مطمورة ؛ وهي حفيرة مخفر كت الارض 5 


د همع - 


وتمه في الكفر “وارتفسع ما كنا نظنه . وإن اقتصر على محرد الدعوى © فالذهب 
أنه مسل »وهو المنصوصءوبه قطع أو إسحاق وغيره © وصعدحه اللأكثرون . وقيل : 
قولان . ثانيين : حي بكفره »لأنه يلحقه بالاستحقاق . فاذا ثبت نسبه © تبعه 
في الدئن كم أو أقام البينة .وححة المذهب: أنا حكمنا باسلامه » فلا نغيره بمجرد 
دعوى كافر . وأيضاً فيجوز أن يكون ولده من مساة » وحينئذ لايقبع الدين' 
النس . وعلى الطريقين » تحال بينها كما ذكرن فا إذا وصف المميز الاسلام ٠‏ 
ثم إذا بلغ ووصمف الكفر 4 فاتك قلنا 9 شيعه فه 6 قر”ر»لكنه مهكد » ولعله يسلم 6 
وإلا 4 في تقر بره ماسيق هن الملاف 3 
م 

سبق أن اللقيط المسلم » ينفق عليه من بيت الال إذا لم يكن له مال . فأما 
الحكوم بكفره » فوحبان . أصحم : كذلك ء إذ لاوحه لتضييعه. 

الحم الثاني : جناة اللقيط ؛ والالة عليه . أما حنايته » فان كانت خطأ” » 
فوحبها ف بيت المالهولا نخر'ج ذلك على الملاف في التوقفء» كا لانتوقف في صرف 
3 كته إلى بيت امال . وإن كانت عمد , نظر » إن كان بالغا » فمليه القصاص. 
شرطه . وإ حى قبل البلوغ » فانث قلنا : عمد الصى حمد ؛ وحيت الديه مخلئظة 
في ماله . فان / يكن له مال » ففي ذمته إلى أن يحد . وإث قلنا: خطأ” » وحت. 
غفتفة في بت الال.ولو أتلف مالا » فالضإن عليهءفان كان اللقيط محكوماً بكفره» 
فالتركة فيى#» ولا تكون حنايته في بيت امال . وأما الحنانة عليهءفان كانت خطأت» 
نظر » إن كانت على نفسه ء. أخذت الادة ووضمت في بدت المال . وقياس من قال 
بالتوقف في أحكامه : أن لاوحب الدة الكاملة » ولم أره 


5 


واتتأعطلم 


القياس المذكور . وإن كانت عمد » فان قثتل» .وجب القصاص على الاظبر. وقيل: 


تلت : الصواب » الحزم بالدنه الكاملة . 


يجب قطمأء وهو نصه في « الختصر » ء لأنه مسل معصوم . وإن قتتل بعد البلوخ 
والافصاح بالاسلام » وجب قطما . وقيل : على الحلاف.لان القصاص حق للسامين» 
ولا يتصور رضى كلم باستيفائه . وإن فقتل بعد البلوغ قبل الافصاح ءفملى االحلاف. 
وقيل : لاجب قطماً »لقدرته على الافصاح الواجب .وإن كانت الجناة على الطرف» 
وجب القصاص على الذهب . وقيل : قولان. ثانيها : يتوقف . فان بلغ وأفصح » 
يننا وجوبه » وإلا » فعدمه .وإن كان الحاني على النفس أو الطرف كافراً رقيقاء 
وجب على الذهب . وقيل : قولان » لأنه حق للسالين » ولابتصور رضام . 


نر 


إذا أو جبنا له القصاص » فقصاص اأنفس يستوفيه الامام إن رآه مصلحة .وإن 
رأى المدول إلى الاية » عدل » ولس .له المفو محاناء لأنه خلاف مصلحة المسامين. 
وأما قصاص الطرف » فان كان الاقيط بالةا عاقلاً» فالاستيفاء إليه » وإلا » فليس 
للامام استيفاؤه . وقال القفال :وز في المنوذءلأنه ليس لافاقته زمن ممين» وهذا 
ضعيف عند الاصحاب . وأضءف وجه حكاء السرخني في حواز الاققتصاص » 
حيث موز له أخذ الآر ش . والذهب : النع قطماً. وإذا لم يقنص » فبل له أخذ 
أرش الناة ؟ نظر إن كان الحني عليه نون فقيرأ»[ فله ] ءوإن كان صبيا غنياء 
فلا » وإنث كان نوت غنيأ » أو صبيا فقيراً » فالأسح النع . وحيث منمنا الأرش» 


لإ ل 


أو لم نر الصلحة فيه » حبس الحاني إلى الباوغ والافاقة » وإذا حوزناه فأخذ.» 
ثم بلغ الصي أو أفاق الجنون وأراد أن رده |[ ويقتص" ] » ففي تمكنه وجبان 
شبيبان با لو عفا الولي عن الشفمة للمصاحة فياغ وأراد الأخذ » وها مبنيان على 
أن أخذ الال عفو كلي وإسقاط لاقصاص » أم 5 الحيلولة لتعذر الاستيفاء ؟ وقد 
رجح الأول بأن الملولة إما تكون إذا جاءت من قلى الحاني كالاق الخصوب . 


ورت :+« الراجح الأول وان) 3 


وما ذحكرنه في أخذ الأرش لاقيط » جار في كل طفل يليه أبوه أو جداء 
بلا فرق . وحكى الامام عن شيحه ؛ أنه لس للوصي أخذه » قال : وهذا حسن 
إن حملتاه إسقاطا . وإن قلنا : لاحياولة » فينبغي أن لاوز [ للوصي أيضا ]| . 

الم الثالث : نسب الاقيط » وهو كسائر المحبواين » فاذا استاحقه حر مسل» 
لحقه » وقد سدق في كتاب الاقرار مايشترط الاس:لحاق » ولا فرف في ذلك بين اللتقط 
وغيره » لكن يستحب أن يقال اللتقط : من أن هو لك ؟ فرعا توم أن الالتقاط 
يفيد النسب . وإذا ألاق بغير اللتقط » سام إليه »لأنه أحق من الأجني .واستلحاق 
الكافر » كاستلحاف المسلم في ثوت النسسء لاستوائها في الات ااثبتة لانسب . 
وإ استاحقه عد » لحقه إن صداقه اأسيد » وكذا إن كذبه على الأظير ٠‏ وقيل: 
لايلدق قطنا . وقيل : يلحق قطما إن كان مأذونا له في التسكاح ومغى زمان 
إمكانه » وإلا » فقولان . والمذهب : الاحوق مطلقاً » وري الخلاف في إقرار المبد 
بأخ أو عم . وقيل لانم هنا قطماً » لآن اظبور نسيه طريقاً آخر » وهو إقرار 
الأب أو الحد ٠»‏ وتحري فما لو استلحق عر عند غيره وهو الغ فصدقه » 1! فيه من 
قعام الارث التوم الولاء . وقيل : يت هنا قملءأ ؛ وحري فما أو استلحق المدى 


. واانم هنا أمد »> لاستقلاله بالنكاح والذدمر ي. وإذا صعددنا استاحاف اأميد» 
١ 5‏ 3 5 47 5 
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غلا يسنم إليه الاقيط » لأنه لايتفرئغ لحضاتته وتربيته » ولا نفقة عليه » إذ لامال له. 


و 


استلدقته امرأة وأفامت بينة » تبا ولمن زو<با إن أمكن المأوق مئنه » 
ولا ينتفي عنه إلا بلعان . هذا إذا قيد“ت الينة أنها ولدته على فراشه . فانْ لم تتعرض 
للفراش » ففي بوت نسبه من الزوج وجبان ٠‏ 
قلت : الاصح المنع . والتتأعطلم 
وإن + تثقم ببنة واقتصرت على الدعوى » فبل بلحقبا » أم 0 أ بلحق الخلية 
دون المزوتحة ؟ فيه أوجه . أصحبا : الثاني . فان ألقنا ولا زوج » لم يلحقه 
على المذهبءونه قطع الخبود . وقبل : وحبان . وباللحوق قال ابن سامة.واستلحاق 
الأمة كالحرة إن <وزنا استلحاق العبد » فان أثبتناء » لم ع برق" الولد للولاها 


على المذهب » وبه قطع ابن الصباغ والمتولي » وذكر البنوي فيه وجبين . 
فصل 


1 ادعى نسب اللقيط اثناك ل ققبة صور ٠.‏ 
إحداها : ادعاه حي وعيد ؛ فاك قانا : يصح استلحاق العبد » فها سواء » 
وإلا » فيلحق بالحر . 


الثانية : ادعاء مس وكافر » يستوباك فيه . 


2 


الثالثة : اخنص أحدها بيد » نظر » إن كان صاحب اليد هو اللتقط » 
ل يقدام لأن البد لاندل على النسب » بل إن استل-قاه مما ولا بينة؛ عرض ممما 
على القافة يما سنذكره إن شاء الله تمالى. وإن استلحقه الاتقط أولآٌ حكنا بالنسب» 
ثم ادعاه الآخر » قال الشافمي رضي الله عنه : يعرض الولد مع الثاني على القائف» 
فان نفاه عنه » بقي لا<تا الاتقط باستلحاقه. وإن ألحقه الثاني » عرض مع اللنقط 
عليه » فان نفاه عنه » فهو لثاني » وإت ألقه به أيضأ »نقد تمذر الممل بقول 
القائف فيوقف . وإن كان صاحب اليد غير الملتقط » فان كان استلحقه و > [له] 
النسب ء ثم حاء آخر وادعى نسيه »2 لم يلتفت إليه . وإن لم سمع استلحاقه 
إلا بمدما حاء الثاني واستلحقه » قبل يقدام صاحب اليدءأم يستوياث ؛ وجرات ٠.‏ 
أصحها : اثاني 1 

الرابعة : تساويا ولا بننة»عرض الولد على القائف »© فأ ألحقه لحق .فانم 
بوحد قائفءأو تحكر » أو ألحقه 7 “أو نفاه عنه) » ثرك حتى يلم »فاذا باغ 3 
أمر بالانتساب إلى أحدثها » ولا ينسب بالنشبي » بل يموئل فيه على ميل الطبع 
الذي يجده الولد إلى الوالد والقريب إلى القريب ل الحلّة . وقيل : لايشترط 
الاوغ » بل حير إذا بلغ سن التمبيز كالتخبير بين الأون في الحضإنة . والصحييح 
اشتراطه . والفرق أن الاختيار في الحضانة لايازم » بل له الرجوع » وهنا يازم؛ 
وعليها النفقة مدة الانتظار . فاذا انتسب إلى أحدها» رجع الآخر علية عا أنفق. 
ولو لم ينتسب إلى واحد منهما » لفقد اليل » بقي الأمر موقوفاً . ولوانتسب إلى غيرها 
وادعاه ذلك الثير » ثبت نسبه منه . وفيه وجه : أنه إن كان الرجوع إلى انتسابه 
بسبب إلاق القائف با جا » لم يقبل التسابه إلى غيرها . والصحي-ح الأول . 
وإذا انتسب إلى أحدها لفقد القائف »ثم وحد » عرضتاه عليه . فان ألتقه بالثاني» 
قدتمنا قوله على الانتساب» لآنه حجة أو حي . وقال أبو إسحاق : يقدام الانتساب . 


ب هوه - 


قال : وعلى هذا » فتى ألحقه القائف بأحدحما » فللآخر أن ينازعه ويقول: يثرك 
ى باغ فيتتسب . ولو ألمحقه القائف بأحدحما » وأقام الآخر بننة © قدمت البينة» 


لما 600 ححة قْ 13 خصومة ؛ وقيل 5 لا بغير" ماحكنا به ولا فل بالنة 5 


فح 


ادعت امرأتان نسب لقيط أو محبول غيره » ولاببنة.وقلنا استاحاق امرأة © ففي 

عرض الواد معه) على القائف وحبان . أحدهما : النسع . والأصح المنصوص :اأعرض» 
لانه - أو ححة ؛ فأشبه الية لة » فاذا ألقه باحداما وهي ذات زدج » لحق 

زوحما لخ 5 لو قامت البينة . وتيل : لابلحقه » وحو ضميف . 

الحاوسة : أقام كل واحد دينة بنسبه » وتعارضتا » ففى التمارض في الاموال 
قولان . أظبرهما : التساقط ٠‏ فعلى هذا تسقطان أيضا 17 عل الصح_ح ليجع 
إلى قول القائف . وقيل : لاتسقطان وترحح إحداهما يقول ااقائف »؛ ولايختلف 
القصود على الوحبين . والقول اثاني : تستعملان بالوقفءأو القسمةءأو القرعة ؟فيه 
ثلاثة أقوال معروفة » ولا يحىء هنا الوتف للاضرار بالطفل ولا ااقسمة يفلا حال 
لها في النسب » ولا تيء القرعة أيضأ على الامح وقول الا كثرين » لانها لاتدخل 
النسب » وأثبتها الشيخ أبوحامد . ولو اختص أحدهما باليد » لم ترجاح بننته بها. 
وي « الافصاح » للاسعودي ؛و « أمالي » أي الفرج الزاز : أنه لو أقام أحدها بينة 
بأنه في بده من سنة » واأأثاتي بينة أنه في بده من شبر » وتنازعا في لسيه » 
فصاحب ااسنة مقدم » لكن هذا كلام غير مبذب > فاك ثبوت أأيد لايقتفي ثبوت 
ااذسب . وإن كرض تعرض اللشتين انئفس أأنسب » فلا حال لاتقدام والتأخر فيه . 
وإن شبدتا على الاستل<اق » فينى على أن الاستلحاق من شخص هل عنع غيره 
من الاستاحاق بعد ؟ وقد سبق بمانه . 


)في الاصل : لان والغء اوه على البنة , 
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مز 


ادعاه امرأتان ؛ وأقامتا بينتين » قال الشافمي رضي الل عنه : أريته القائف مممماء 
فيأبتم ألمته لحقبا ولحق زوحبا. فن الأصحاب من قال : هذا تفريم على قول 
الاستمال » وترحيح بقول القائف ء كم بسح في الاملاك القرعة » وهذا يوافق 
ماسين عن الشيخ أبي حامد . وعلى هذا » بلحن الزوج قطنأ ء لأن المي بلبيئة . 
ومنرم من قال : هذا جواب على قول التساقط » وكأنه لابينة » فيرجع إلى القائف. 
وعلى هذا > ففي لوقه بالزوج الحلاف السابق . 


رن 
ألمقه القائف بأحدهاء ثم بالآخر» لم ينقل إليه » إذ الاجتباد لاينقض بالا<تباد . 
وك 


وصف أحد المتداعيين أثر حراحة أو نحوه يظبره أو بعض أعضائه الباطنة » 


وأصاب ل لايقدام . 
فصل 
تنازعا 5 الالتقاط وولاءه الحفظ والتعهد » فان تنازعا عند الأخذ أو قله ©» 


فقد سيق يانه 5 وإ قال كل واحد أنا الملنقط فلى دوظه 0 فال اختص سد 4 


وقال الآخر : أخذه مني عفالقول قول صاحب اليد مع عينه . فان أقاما بينتين » 


-88190 ده 


قدكمت بينة صاحب اليد .وإ لم يكن في بد واحد منها »© فهو كم لو وجداه معاً 
وتشاحًا في -فظه » فيحمله الحام عند من يراه منها أو من غيرهما . وإن كاتف 
في بدها , فاك حلفا أو نكلا » فحكه كم ذكرنا إذا ازدحما على الأخذ مما وم 
متساونا الحال . وإن حلف أحدهما فقط » خلصة به . ولو أقام كل واحد بينة 
وهو ف بدهماء أو لافي يد واحد منها » فان كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ 
واحد » أو إحداهما مؤرتخة والأخرى مطلقة » فبه) متمارضتان . ذن قانا بالتساقط» 
فكأنه لابينة . وإن قلنا بالاستملءفلا جيء الوقف ولا القسمة » وتجيء القرعة » 
فيسلم من خرحجت قرعته .وإن فيد بتاريخين مختلفين » قدام السابقء»يخلاف المال » 
أفانه لايقدام فيه بسبق التاريخ على الاظبر » لان الاموال تنتقل»والملتقط لاينتزع منه 
مادابت الاهلية . فاذا ئيت السبق » لازم استمراره .هكذا فرق الاصسحاب » قال 
أبوالفرج الزاز : هذا إذا قلنا : من التقط الاقيط ثم نبذه لايسقط حقه , فان أسقطنام» 
فهو على ااقولين في الاموال » لانه رما نبذه الاول فالتقطه عيره » وهذا حسن. 
ويتفرع على تقد البينة المصر'حة بالسبق » ما إذا كان اللقيط في بد أحدها وأقام 
مّن في يده البينة » وأقام الآخر ببنة أنه كان في يده وانتزعه منه صاحب اليد » 
فتقدام بشة مدعي الانتزاع» لاثباتها السبق . 

الك الرابع : المرية والرق » وللقيط في ذلك أربعة أحوال . 

الأول : أن لابقر على نفسه بالرف » ولا يدعي رقه أحدء فيحم تحرئه » 
لآن ظاهر حاله المربة » ولآن غالب الناس أحرار » هذا هو الذهب » وقد سبق 
أن من الأصحاب من يتوقف في إسلامه . قال الامام : وذلك التردد يجري هنا 
وأولى » لقوة الاسلام واقتضائه الاستتاع اوالد والسابي » مخلاف الحرية .ثم ذكر 
الامام تفصيلاً متوسطاً فقال : جزم بالحرية ما لم ينته الأمر إلى إازام النير شيئاً » 
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ان انتبى » ترددنا إن لم يمترف الاتزم بحريته » قتحج له باللك فيا نصادفه في يده 

حزما . وإذا أتلفه متلف » أخذنا منه الصْمان وصرفناه إليه» لان الال العصوم 
مضمون على التلف » فليس التضمين بالهحرءة » وميراثه لبيت المال قطماً » وأرش حنابته 
المطأ في بت المال 5 » قال الامام : وحتمل أن يخرج على التردد المذكور ؛ 
'لآن مال ببت امال لايبذل إلا عن تحقق . ولو قثتل اللقيط » فقد ذكرنا في وجوب 
القصاص خلافاً » وينغم إليه التردد في الحربة » فن لايحزم القول باسلامه وحريته» 
لايوحب ااقصاص على ا ر المسلم بقتله » ويوحبه على الرقيق الكافر . ومن >زم 


مها » رج وحوب القصاص بكل حال على قولين ‏ بناعٌ عل أنه لس له وارتث معلل »6 
الأظبر : وحويه 5 وإذا قتل خط » فالواحب الذية على الصحيح » أخذا بفلاهر 


الحديث » وأقل الأمرن من الدية والقيمة في الثاني » بناءَ على أن الحرية غير متيقنة ٠‏ 
قال الامام : وقئاس هذا أن نوجب الأقل من قيمته عبدا » ودة مجوسي » لامكاف 
الجل على التمحسء وقد برتب القصاص على الدية فيقال: إن لم فوحب الديه ‏ فالقصاص 
أولى » وإلا » فوحبان . 

الال الثاني : أن يدعي شخص رقنّه ولا بنة . ومن ادعى رق صنير لاثتيقن 
حريته » سممت دعوآءء لامكانها . فان لم يكن في بدهءلم يقبل قوله إلا سينة» 
أن الظاهر الحريةء فلا تترك إلا حجة » مخلاف النسب» فان قبوله مصلحة للصي 
وكوف حق له. وإن كان في يده وقد عرفنا استنادها إلى التقاطه » فقولان .أحدها: 
ل له بالرق كيد غير اللتقط » وكا لو التقط مال وادعاه ولا منازع » يقبل قوله 
ووز شراؤه منه . وأظبرها : لايقيل إلا بسنة » لآن الأصل الرية » وخالف امال» 
فانه مماوك ولس في دعواه تثيير صفة له » والاقيط حر ظاهراً » وفي دعواه تير 
صفة . وإن لم يعرف استنادها إلى الالتقاط » حك لصاحما بإلرق الذي يدعيه 
على الصحيح الذي قطع به الجبور » لآن الظاهر تمن في يده يتصرف فيه تصرف 


68ج سه 


الالكين » ولا معارض له » ولا سبب محال عليه أنه ملكه » وسواء كان الصغير تيز 
أو غيره. مرا أو ستكرا على الاصح . والثاني : إن كان مميزاً منكراً ؛ احتاج اللدعي 
إلى الببنة . فملى الأصح : تحاف المدعي » واليمين واجبة على الأمح اانصوص .وقيل: 
مستحبة . ثم إذا بلغ الصي وأقر الرق اغير صاحب اليد » لم يقبل . وإن قال: 
أنا حر © لم يقبل أيضأ على الأصح ءإلا أن يقم بينة بالحرية » ولكن له تحليف السيد» 
قله النوي . وائثاني : يقبل » قاله أبوعلي الثقفى . 


4 


رأى صنرا في بد إنسان أو وينباه ويستخدمه » هل له أن يشبد له بالملك ؟ 
قال أوعلي الطيري : قنه و<بان 9 وقال غيره : إن ععيةه يقول : هو عبدي » أو معم 


الناس يقولوك : إنه عبده » شبد له بالملك » وإلا » فلا . 


قنك : ودا أصح . 0 


بت 


صغيرة في بد رجل بدعي نكاحها » فيلغت وأتكرت » يقل قولماء وعل مدعي 
الببنة . وهل م في صثرها بالنكاح ؛ قال ابن الحداد : نعم كالرق . والأصح: 
المنع . وفرق الأسحاب » بأن اليد في الخلة دالة على اللك » ووز أن بولد وهو 
علوك واكام طارىء ؛ فحتاج إلى البينة . 

الخال اثالث : أن يدعي رقه مدع ويقم عليه بنة حيث محتاج مدعي الرق 


إلى «نة كا فصلناء . وهل يكفي إقامة البينة عنى الرق أو الملك مطلقاً ؟ قولان . 
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أحدها : نمم كم أو شهد يملك دار أو ثوب وغيرهما » وهذا اختيار الزني “وهو نصه 
في الدعاوى وني القدم . والثاني ل لخدن لكات العاهة اناه اليد 
ويكون يد التقاط . وإذا احتمل ذلك مع أن اللقيط محكوم بحريته بظاهر الدارء 
لم بزل ذلك إلا بيقين » وأمر الرق خطر » وهذا نصه [ هنا ] » وهو الأصح عند الامام 
والبنوي والرويافي وآخرين » ورجح ابن كج وأبو الفرج الزاز الأول » ويؤيده 
أن من الأصحاب من قطم به » وحمل نصه هنا على الاحتياط » ولأن البينة بمطلق 
الملك ليست بأقل من دعوى غير اللتقط رق الصغير في يده . 

فلت : كل من الترجيحين ظاهر » وقد رجح الرافمي في « الحرر » الثاني. 


وانذأعلم 


وجري القولان » سواء كان المدعي هو اللتقط أو غيره » هكذا ذحكره 
الجهور . وذكر الامام كلاماً يتخرج منه وما ذكره غيره قول : أن البيئة الطلقة 
تكفي في غير اللتقط » ولاتكفي فيه . واللذهب : أنه لافرق . وإذا قلنا : 
لم يكتف بالبينة الطلقة » شرطنا تعرض الشبود لسيب الملك من الارث أو ااشراء 
أو الاتاب ووها.ومن الاسباب أن يشبدوا أن أمته ولدته ملوكاً له. فان اقتصروا 
على أن أمته ولدته »أو أنه ولد أمته » فطريقان .. قال الخبور : قولان . أظهرها: 
يكفي . والثاني : لا . وقيل :سكفي قطي » وهو نصه هنا. وإن شهدوا أنه مللكه 
ولدته مملوكته » قال البنوي: يكفي قطماً » وإن شبدوا بأن أمته ولدته فيملكه. 
قال الأصحاب : يكفي قطماً. وقال الامام : لابكتفى به تفريم على وجوب التعرض 
نسبب الملك » فقد تلد في ملكه حرا بالشببة وفي نكاح النرور » وقد تلر ماوكا 
لثيره بأن بوصى تحملبا وتكون الرقبة للوارث » وهذا حق . ويشبه أن لايكون 
فيه علا و3 قرلهم يي مالكة »مصروقاً إلى اللمولود_كقولك :ولدته في مشيمة(21- 


(1) يقال لما يكوت فيه الوليد : المثيمة » والكيس ؛ والفلاف . 
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لا إلى الولادةءولا إلى الوالدة » وحينئذ يكون قولهم : ولدته مملوكا له » ويكفي 
الدعي في دعواه قوله : هو ملكي » وإنفها يشترط ذكر السبب إذ شرطناه في 


صينة الشهود . 


4 


تقل هذه الشبادة من رجل وامرأتين على القولين » لآن الغرض إثبات الملك. 
وإذا أكتفينا بالشبادة على أنه ولدته أمتف» قبل من أربع نسوة أيضأء لأنها شبادة 
على الولادة » ثم يثبت للك في ضعنها كثبوت النسب في شمن الشبادة على الولادة. 
ولو شبدن أنه ملحكه ولدته أمته » قال القاضي حسين : ثبت اللملك والولادة » 
وذكر املك لاعنع وت الولادة » ثم يثبت الملك ضمنا لابتصريين . 


رع 


لو شهدت البينة مدعي الرق ,اليد ء قال في «١‏ المبهذب »:إن كان المدعي اللتقط» 
م له . وإن كان غيره » فقولان . والأصح ما ذكره صاحب « الشامل » 
وغيره : أن المدعي إذا أقام البينة أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط » قبلت 
وثبتت يده . ثم يصدق في دعوى الرق > لما سبق أن صاحب اليد على الصغير 
إذا لم يعرف أن يده عن التقاط » يصدتق في دعوى الرق » ومثله قطع البذوي فبا إذا 
أقام الملتقط ببنة أنه كان في يده » قبل إن التقطه » لكن نقل ابن كج في هذه 
الصورة عن النص » أنه لايرق حتى يقهم الببنة على سبب الملك. 

الخال الرابع : أن يقر على ننفسه بالرق وهو ,الغ عاقل » فينظر ء إن كذبه 
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المفر له » لم يثت الرق. فلو عاد بعد ذلك قصدثفه » لم يلتفت إلبه» لأنه لا كذبه 
نت حرته بالاصل» فلا يعود رقيقاً . وإن صدقه » نظر » إن لم يسيق الاقرار 
مايناقضه » قبل على امشبور كسائر الاقارير . وفي قول حكاه صاحب « التقراب»: 
لايقيل » لانه محكوم حر يله بالدار ؛ فلا ينقض» كالمكوم باسلامة بالدار » أو أفصح 
بالكفر » لاينقض ماحكمنا به في قول » بل يمل مرتداً . وإن سيقه مايناقضه» 
ففيه صور . 

إحداها : إذا أقر بالحرية بعد البلوغ , ثم أقر بالرق » لايقبل على الذهب» 
وبه قطم الاصحاب . ونقل الامام وجبين » ثانيها القبول . 

الثانية : إذا أقر بالرق ازيدء فكذبه » ثم أقر اعمرو » لم يقبل على المدهب 
والمخصوص والذي فطع بد الخبور » بل يكون 2 »؛ وعن ابن سر بج قتوله . 

الثالثة : إذا وجدت منه تصرفات يقتضي نفوذها الحرية» كبيع ونكاح وغيرها» 
9 قامت ببنة برقه » نقضت تصرفاته ااقتضية لاحرءة ؛ و<ملت صادرة عن عبد لم يأذن 
له سيده > ويسترد ماقبضه من زكاة أو ميراث وما أنفق عليه من بيت الال 2 
وتباع رقبته فيها . فلو لم تقم بينة » لكن أقر يالرق» فا قلنا بالقول الذي حكاء 
صاحب « التقريب »» فاقراره لاغ . لكن لوكان نكم » فاقراره اعتراف بتحرعباء 
فيو اخدذ 4 . وإن قلنا باللثرور » ففيه طرق ء حاصلها أنه ثثيت أحكام الأرقئاء في 
الستقل على الذهب . وقال اين سفة: قولان . ثانيها : أنه ببقى على أحكام الحرية 
مطلقاً . وقيل : ببقى فها يضر بنيره» وكلاهما شاذ ضعيف . وأما الاضي » فيقبل 
إقراره فها بضر به من التصرفات السابقة قطما » ولايقبل فيا يضر بغيره على الاظبر. 
وبتفرع على القولين فروع . أحدها : إذا نكم قبل الاقرار » نظر » أذكر هوه 
أم أنثى ؟ فان كان أتتى © هزوتجبا الحاكم على اطرية ثم أقرت بالرق . فاك قبلنا 


-86ة:- 


الاقرار فما يضر غيره » فالتكاح فاسد ؛ ولا ثيء على الزوج إن 1 يدخل ما» وإن 
دحل 6 قمليه مار الثل للمقر له 05 فال كان سام المور إلبباء أسعرده إن كان باقياً 0 
وإلا 4 رجدمع عليها بعك العتق 4 والاولاد ممأ أحرار لفائه الجرنة » وععل اأزوج 
قيمتهم للمقر له 3 وير جد-ع عليها بالقمة إن كانت هي الغارةة 3 وفي الرجوع بابر 
قولان معروفان . وفي المدة وحبان . أصحي : يلزمبا قرءان » لان عدة الامة 
بعك ارتفاع الدكاح الصحيح قرءأث» ونكاح الشمبة 5 ال رمات كاأتكام الصحي 4 
ومهدا قطع الشيخ أبوحامد 602و صاحا 2 اليدب و23 الثامل 6ه والثاني : لاعدة 
عليها »إذ لانكاح ' ولكن تستبرىء بقَرءٌ سبب الوطء . قال الامام : وب طرد 
هذا الحلاف في كل نكاح شيبة على أمة.و إن قلنا : لايقيل الاقرار فما يضر غيره» 
فالكلام في أمور . 

ابن كج فقال : إن كان الزوج تمن لاحل له نكاح الاماء » انفسخ ذكاحه لان 
الاولاد الذين لدم يُِ الستقيل أرفاء كم سنك كرة إت شاء أيله تمالى 4 فليس له 
الشات عليه » وهذا حسن © لكن صرح ان الصياغ مخلاقه . 

تيت : الاصح : أنه لابتفسع كم قال ابن الصباغ » كالمر إذا وجد الول 


ثم أطلق الاصحاب أن لازوج خيار فسخ التكاح » ونص عليه في« الختصر». 
قال الشييخ أبوعلي :هذا إذا نكحبا على أنها حرةءفان توم الحرية ولم بجر شرطباء 
ففه خلاف نذكره في ااتكاح إن شاء الله تعالى . 

الثاني : ف المهر »و متى شت للزوج الكمار» ففسخ قبل الدخول» فلا ثيء عليه » 


5 في إحدى نسح الظاهر ية 14 أبو ند‎ )١( 
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وإِن كان يعده » لزمه أقل* الآمرن من المسمى ومهر ااثل . وإت أحاز » لزمه 
السمى ء قله البنوي . فان طلّفها بمد الاجازة وقبل الدخول , لزمه تصف السحى > 
وفيه إشكال ؛ لآن قر له يزعم فساد التكاح ع فاذا : تكن دخول » وحب أرت 
لايطالب بشيء » وقد يشعر مهذا إطلاق النزالي . 


تت : الراجح : أنه لايازمه ثيء لما ذكره . واتتأعم 


فان كان الزوج أعطاها الصداق » لم يطاللب به ثانيا . 

الثالك : أولادهاء فالذن حصالوا قبل الاقرار أحرار » ولايازم للزوج قيمتهم. 
والمادثوف بده أرفّاء» لآنه وطثئها عالاً برقم . 

قال الامام : هذا ظاهر إن قبلنا الأقرار فيا يضر الثير في المستقيل . فان لم 
نقبله » فيحتمل أن يقال بحريتهم لصيانة حق الزوج» كا أدمنا التكاح صيانة له » 
ومحتمل أن يقال برقدّهم » وهو ظاهر ما أطلقه الأسحاب » لأن الملوق متوهم فلا جل 
مستحقاً النكاح » بخلاف الوطء . 

الرابع : تردد الامام في أنا إذا أدمنا التكاح » تلم إلى الزوج تسلم الاماء, 
أم تام الحرائير ؟ فالظاهر : الثاني » وإلاء لمظثم الضرر على الزوج واختلت مقاصد 
التكاح » ويؤيده قول الشافمي رضي نت عنه في « الختصر »> : لاأصلاقها على 
فساد التكاح » ولا على ماصوب عليها لازوج . 

الحامس : في المدة . وأما عدة الطلاق» فان كان رجميا وطلقم! » ثم أقرت » 
فمليبا ثلائة أقراء » وله الرحمة في حميم-اء لأنه ثبت ذلك بالطلاق. وإن أقرت 
ثم طلقرا » فكذلك على الصحييح الذي قطم به الأ كثرون » لان التكاح أثبت له 


ارومةج ودام ؟ 
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الرجمة في ثلاثة أقراء . والثاني : تمتد بقثرئتين» لأنه أمر يتملق بالمستقبل كارقاق 
أولادها »؛ وصححه أبو الفرج الزاز » وحكاه عن ابن سريج . وإن كان الطلاق 
إثنأً » فهو كالرجمي على الأصح » لأن الءدة فيه لاتختاف . والثاني : تعتد بقرئين 
مطلقا ؛ لأنها رقيقة وليست لازوج رحمة . وأما عدة الوقاة » فئها بشبرن وخمسة 
أنام ؛ عدة الاماء » نص عليه » سواء أقرت قبل موت الزوج أو بعده في المدة » 
لآنما حق الله تمالى » فقبل قولما في انتقاضباء وليس فيها إضرار بأحد. وفي وجه: 
لاجب عليبا عدة الوفاة أصلاً » لآنما زعم بطلان التكاح من أصله وقد مات الزوج » 
فعلى هذا » إِنْ حجري دخول» نزمبا الاستبراء . قال الامام : والقول في أنه بقرءء أم 
بقرئين » على ماسبق في التفريم على القول . فان لم بجر دخول ء فم-لى تستبرىء 
بقرء كا لو اشتريت من امرأة أو محبوب » أم لا استبراء أصلاً لانقطام حقوق 
الزوج ؟ فيه احتالان للامام » وبالثاني قط النزالي . هذا كله إذا كان المقر أنثى . 
فان كان ذكرا فباغ ونكح ثم أقر بلرق » فان قبلنا إقراره مطلقا » فبذا نكاح فاسده 
فيغر بنها» ولا مبر إِنْلم بقع دخول » وإن وقم » فمليه مبر أأثل » كذا قاله اخبور. 
وقال في « البذب > وأبداء الامام احبّالاً ‏ : أن عليه الاقل من مبر الثل والمسمى . 
ثم متعلق الواجب ذمته » أم رقبته ؛ قولان . أظبرها : الاول . ون قلنا إقراره 
فها يضره دوك غيره » حكنا بانفساح النكاح » ولم نقبل قوله في المهر » فعليه نصف 
المسمى إن لم يدخل » وجميمه إن دخل » ويؤدي ذلك ما في يده أو من صكسيه 
في الحال أو المستقبل » فان لم يوجد »> ففي ذمته إل أن يمتق . 

الفرع الثاني 2: إذا كانت عليه ديون وقت الاقرار بالرق وفي يده أموال » 
فان قبلنا إقراره مطلقاأ » فالاموال تسائّم للمقر لهء والديون في ذمته . وإن قبلناه 
فها يضره دول غيره »قضينا الديون مما في يده . فاذ فضل من الالشيء » فهو للمقر له» 
وإن بقى «ن الدين نيء »> ففي ذيكة إلى أن اق + 


, وقد تقدم الفرع الاول في أسفل الصفحة (/ا؛ 4) فليتئيه له‎ )١( 
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الفرع الثالث : إذا باع أو اشترى بمد البلوغ » ثم أقر بالرق » فان قبلنا 
الاقرار مطلقافالبيم والشراء باطلان » فان كان مااعه باقياً في يد الشتري »أخذه 
القر له »وإلا» طاله بقيمته . والثمن إن أخذه القر وأتلفه “فبو في ذمته إلى أن 
بق » وإن كان قبا رده » وما اشتراه إن كان باقبا في بده » رده إلى بائمه» 
وإلا “استرد الثمن من البائع» وحق البائع يتعلق بذمتهءوإن قلنا : لايقيل فها يضر 
غيره » لم نبطلهاءثم ماباعه إن لم يستوف ممنه»استوفاه المقر له » وإ كان استوفاه» 
لم يطالب المشتري ثانياً » وما اشتراه إن كان وزن مُنه ؛ فقد تم المقد وسم المبييع 
لفقر له . وإِنْ لم يرن" » فان كان في بده مال حين أقر بالرق» وزن الثمن منه » 
وإلا » فهو كفلاس المشتري » فيرحع البائع إلى عين ماله إن كان قي » وإلا عفرو 
في ذمة اأقر حتى يعتق . 

الفرع الرابع : حنى ثم أقر بالرق » فان كانت الحنانة عمدأً » فمليه القصاص» 
سواء كان الحني عليه حراً أو عبد . وإن كانت غطأ>»؛ فاك كات في يدهمال» 
أخذ الأرش منه ؛ حكذا قله البنوي » وهو خلاف قباس القولين » لأن أرش الخطا 
لايتعلق با في يد الحاني حرا كان أو عبدا» وإن لم يكن في يده مال » تعلق الأأرش 
برقبته على القولين . وقال القاضي أبو الطيب : إن قلنا : لايأقبل إقراره فها يضر غيره» 
فلآأرش في بيت الال . فلو زاد الأرش على قيمة الرقة » فلزيادة في بيت ااال 
على هذا القول قطماً . 

| الفوع |الخامس : جني عليه فقطم طرفهءثم أقر بالرق » فان كانت المنادة عمداً والجاني 
عبد » اققص منه . وإن كان حراً» فلا قصاص » ويكون كالخطأ. وإن كانت خطأت 
فان قبلنا إقراره مطلقاً » فملى الانني ال قيمته إن صارت قتلاً » وإلا » فا تقتضيه 
حراحة ااسد . وإن قبلناه فيا يضره دون غيره وكانت الحناة قطع يد » فان لم 


زد نصفا القيمة على نصف الذي » فالواحب نصف القيمة » وإِن زاد » فهل بحب 


- 565 ده 
خصف الدية» أم نصف القيمة ؟ وجبان. أصحها : الاول . هذا كله تفريع على تعلق 
الدبة بقتل الاقبط . وفيه وجه سبق أن الواجب الاقل من الدية والقيمة » وذلك 
الوحه مطرد في الطرف . 


و 


لافرف في حميع ماذكرناه » بين أن يقر بإلرق ابتداءَ » وبين أن يدعي رقه 
شخص فيصلاقه » فلو ادعى رجل رتهءفأنكره »2 ثم أقر له » ففي قبوله وجبان» 
لآنه الاتكار ازمه أحكام الأحرار . 


كلت : ينبني أن يفصل » فان قال : لست بسد ء لم يقبل إقراره بعده » 
وإن قال : لست بعبد لك» فالأصح القبول» إذ لايازم من هذه الصينة الحرية . 


والتاعطم 
نز 
أدعى مداع رقه » فأنكر ولاسة » فا قبلنا إقراره بالرق » فله تحليقه ووإلا» 
غلا » إلا إذا جملنا اليمين مع النكول كالبينة » فله التحليف . 
فصل 
إذا قذف اقيطأ صئيراً » عزكر» وإن كان بالناً » حد” إن اعترف بحريته . فان 


ادعى رقه » فقال المقذوف : بل أنا حر »2 فالقول قول المقذوف على الأظبر . وقيل : 


#رمع - 


قطنأ . وجري الطريقان » فبا لو قطم حر طرفه وادعى رقه وقال : بل أنا حرء 
وقيل : يجب القصاص قطعاً » لأنالحد ينني عنه التمزير » لاشترا كه في الزجر . فاله 
لم وجب القصاص » أوجبنا الدية في اليدين » ونصفها في إحداها على الاصح . 
وعلى الثاني : القيمة أو نصفها . ولو قذف الاقيط واعترف بأنه[حر”] » حند" حد الأحرار . 
وإن ادعى أنه رقيق » وصدقه ااقذوف» حنُدة حد السيد . وإن كذبه » فأي الحدثين 
'صحد” ؟ قولان بناء على إقراره » إن قبلناه مطلقاً » فحد العبيد » وإإن منعناه فها 
يضر غيره » فحد الاحرار . وحكى في « الممتمد» وجبآ : أنه إن أقر مين » قبل إقراره 


وحلد حد المبيد » وإن ل يعن » عد" حد الاحرار . 


9 بعون الله تعالى وتوفيقه ‏ الهزء الحامس من كتاب 
ه روظة الطاللين وعمدة اافتين » للامام النووي 


ويليه الحزء السادس » وأوله : « كتاب الفرائض » 


4 


١ 


الفرسر 


الموضوع 
كتاب الغصب 
تعريف الخصب ٠‏ 
الغصب .له بابإن » الاب الأول : الضمإن وفيه أربعة أطراف . 
الطرف الاول : في الوجب للصْاك . 
فصل : إثات اليد العادة مسبب للضْإن » وينقسم [لأشائرة ومن 
فصل : فيا إذا انبنت على يد الغاصب يد أخري . 
الطرف اثاني : في المضموث » وهو قسإن : ما ليس عال »وما هو مال» 
وهو نوعاك : أعيان » ومنافم » والاعياكث ضرإن : حيواك » وغيره » 
والحيواث صنفات : آدمي وغيره . 
امنافم أصناف » منبا مناقع الاموال . 
منفمة البضع » ومنفعة بدن ابر . 
ننئة” التلن :. 
فرع : الجر والخنزير لابشمنان لالمسلم ولا لذمي . 
فرع : آلات اللاهي لابجب في إبطالما ثيء » لانها محرمة الاستمال» 
ولا حرمة لتلك الصنعة . 
الطرف الثالث : في يان قدر الواجب في الثلي والقيمي . 
فرع : في أن المثلي هل يِوْخْذ مثله مع اختلاف الزمان والمكان ؟ 


دس "مع - 


الموضوع 

فصل : الذهب والفضة إن كنا مضرويين » فقد سبق أنه مثليان عوإلا» 
فان كان فيها صنمة فأربعة أوجه . 

فصل : إذا تثير الخصوب » فقد يكون متقوماً ثم يصير مثلياً » 
وعكسه » ومثلياً فيها » ومتقواماً فيها . 
فصل : فيا يلزمه بالغصب التقو”م إذا تلف عنده . 
فصل : زوائد النصوب منفصلة كانت أو متصلة مضمونة على الناصب . 
الطرف الرا بع : في الفمان في الاختلاف » وفيه نسم مسائل . 
الداب الثاني في الطوارىء على المنصوب » وفيه ثلائة أطراف . 
الطرف الاول : في النقص وهو ثلاثة أقسام ؛ نقص القيمة فقط »ونقص 
القيمة والاحزاء » ونقص الاجزاء والصفات ء وحداها . 
فصل : اأنقص الحادث في الغصوب ضربان : مالا سراة له» وماله سرابة . 
فصل : في حنانة البد الفصوب واطنالة عليه » والتفريع عليه . 
فصل : تقل التزاب من الارض المنصوبة » تارة يكون من غير إحداث 
حفر » وثارة باحدائها . 
فصل : إذا خدي السد » فبو على القولين السابقين في حر اح العيد 5 
فصل : نقص المغصوب هل يتجبر بالكال بعده 9 
فصل : غصب عصيراً فتخمدّر عنده » كان للاغصوب منه تضمينه مثل العصير .. 
الطرف الثاني في الطوارىء على ااخصوب في الزيادة»وهي آثار محضة وأعيان . 
بيش حوو الأعان في هذه المسالة . 
فصل : إذا خاط ااخصوب بغيره » فقد يتعذتر التمبيز بينها » وقد لايتعذر > 


وفيه مسائل . 


الصفحة 


الى 


373 


مد 


ب /ا568 سه 


الموضوع 
الطرف الثالث في الطوارىء على الغصوب : فها بيترتب على تصرفات الغاصب » 
وفيه مسائل . 
فصل : فها برجع به الشتري على الغاصب إذا غرمه امالك وفيه فرع . 
فصل : في مسائل منثورة :تعلق بكتاب الغصب . 
كتاب الشفعة » وفيه ثلاثة أواب . 
الباب الاول فها تثنت به الشفعة » وله ثلائة أركان . 
الركن الاول : المأخوذ » وله ثلائة شروط . 
الشرط الاول : أن يكون عقاراً . 
الشرط الثاني : كوث العقار ثبت . 
الشرط الثالث : كونه منقس)” . 
الركن الثاني من أركان الشفمة : الآخذ. 
الركن اثالث من أركان الشفمة : اللأخوذ به » وفي ضضبطه قبود. 
فصل : إذا وحد المشتري بالشقص عباً قدا » وأراد ردةه» وحاء 
الشفيع بريد أخذه » فقولان أو وجبان . 
فييل + اسدها هده ٠‏ ثم طلقها قبل الادخول أو ارتد » وجاء الشفيع 
بريد أخذه بالشفمة » فله أخذ نصفه» وأما النصف الآخرءفهل الزوج 
أولى به » أم الشفيع ؟ 
فصل : إذا باع الوصي أو القم شقص الصي وهو شريكه » فلا شفمة له 
على الاصح . 


فصل : إذا باع في مرض موته شقصاً » وحابى » ففيه أربعة أضرب . 


اصح 


اليل 


١1١ 
١16 


مذ 


- روم - 


الموضوع 
الضرب الاول : إذا كنا أجنسين . 
الضرب الثاني والثاث : أن يكونا وارثّين » أو الماتري وارثاً . 
الضرب الرابع : أن يكون الشفييع وارثاً دون المشتري . 
الباب الثاني : في كيفية الأخذ بالشفعة » وفيه أربعة أطراف . 
الطرف الاول : فيا محصل به الملك . 
لاملك الشفيع بمجرد الأخذ » بل يعتبر ممه أحد أمور أربمة . 
الطرف الثاني : فيا يأخذ به الشفيع » والأخوذ أنواع . 
فصل : إذا كان الثمن حالاء » بذل الشفيع في الحال . 
فرع : إذا اشترى شقصاً من دار ثم نقضت “فلها ثلائة أحوال . 
فصل : في الاختلاف في الشفعة » وفيه خمس مسائل . 
إذا لم يكن للمدعي ببنة » فلمدعى عليه في الحواب ثلاثة أحوال . 
الطرف الثالك : في نزاحم الشفماء » وهو ثلائة أضرب . 
الضرب الاول : أن يتفق الشركاء على الطلب . 
الضرب الثاني : أن يطلب بعض الشركاء ويمفو بعضْهم . 
الضرب الثلك : أن يحضر بمض ال#مركاء دون بعض » ويترتب على 
ذلك تسمة فروع . 
فصل : لبس للشفيع تفريق الصفقة على المشكري . 
الباب الثالث : فها يسقط به حق الشفيع . 
فصل : في مسائل منثورة في الشفعة ؛ وهي حي عشرة مسألة , 
فصل : في اليل الدافمة للشفعة . 
كتاب القراض » وفيه ثلاثة أبواب . 


نكال 


- وه - 


الموضوع 
الباب الاول : في أركان صحته » وهي خمسة . 
الركن الاول : رأس الال » وله أربمة شروط . 
الشرط الاول : أن يكون نقد . 
الشرط الثاني : أن يكون مملوماً . 
ااشرط الثاك : أن يكون معيناً . 
الشرط الرابع : أن يكون رأس امال مساما إلى العامل ويستقل بابد 
عليه والتصرف فيه . 
الركن الثاني من أركان صحة القراض : الممل » وله شروط . 
الشرط الاول : أن يكون تجارة » ويتملق بهذا ااشرط ثلاث مسائل . 
الشرط الثاني : أن لايكوث مضيقاً عليه بالتمين . 
الشرط الثالك: أن لايضيق التوقيت . 
الركن الثالك من أركان صحة القراض : الربح » وله أربمة شروط . 
الشرط الاول : أن يكون مخصوصاً بالتماقدين . 
الشرط الثاني : أن يكوك مشتركاً ينها . 
الشرط الثاك : أن يكون معلوماً . 
ارط الراب-م : أن يكون الم به من حيث الحزئية » لا من 
حيث التقديي . 
الركن الرابع من أركان صحة القرض : الصينة . 
الركن الحامس من أركاد صحة القرض : الماقدان . 
فصل : إذا قارض في مرض موتله 4 صح. 
فصل : يجوز أن يقارض الواحد انين وعكسه . 


١4 
نشل‎ 
لايل‎ 


وم 


١م‎ 


١:١ 
١١ 


.5ع 


الموضوع 
فصل : إذا فسد القراض بتخلثف يعض الشروط ء فله ثلاثة أحكام . 
الباب الثاني في أحكام القراض الصحيح » وفيه ثلاثة أبواب . 
الباب الاول : تقيد تصرف المامل باللصلحة كتصرف الوكيل . 
فرع : لاوز أن يشتري للقراض بأكثر من رأس امال . 
الحم الثاني : منع مقارضة العامل غيره . 
الحم الثالث : منمه السفر مال القراض . 
فرع : لاجوز للعامل أن يتصدق من مال القراض شيء أصلاً »ولا أله 
ينفق منه على نفسه في الحضر قطما » وفيالسفر قولان . 
فصل : فها يقم في مال القراض من زادة أو نقص . 
الباب الثااك : في فسخ القراض والاختلاف فيه » وفيه طرفاذ. 
الطرف الاول: في فسخه ء والقراض جائز » فانه في أوله وكلة » وبعد 
للم تك 
الطرف الثاني : في الاختلاف »© وفيه ثمان مسائل . 
فصل : في مسائل منثورة في القراض . 
كتاب المساقاة » وفه ببإن . 
الباب الاول : في أركانها » وهي خمسة . 
الركن الاول : الماقدان . 
الركن الثاني : متعلق العمل » وهو الشحر » وله ثلاثة شروط . 
الشرط الاول : أن يكون نخلاً أو عنا ؟ أما غيرهما من النبات »فقسإن . 
النم الاول : ما له ساق » وما ليس له ساق » والاول ضربان . 
الضرب الاول : ما له ثمرة » وفيها قولان . 


؟دها 


تا 


كما 


١ /ا‎ 


١ هه‎ 


عكر 


6 


4كا 


من 


-51غ- 


الموذدوع 
الضرب اأثاني : مالاساق له » فلا تموز المساقاة علييا ء م لاتجوز 
على الزرع . 
الشرط الثاني : أن تكون الاشحار مرئية » وإلا “فباطل على المذهب . 
الشرط اثالك :أك تكون معينة . 
الركن الثالث من أركان المساقاة : الار » فيشترط اختصاصها بالماقدن» 
مشتركة بينها » معلومة » وأ يكون المل بها من حيث الحزئية دون التقدر. 
فصل : في جواز المساقاة بمد خروج الثار قولان . 
الركن الرابع من أركان المساقاة : العمل » وشروطه قرب-ة من عمل 
القراض وإِنْ اختلفا في الحنس . 
فصل : يشترط لصحة المساقاة » أن تكون مؤقتة . 
الركن الحامس من أركان المساقاة : الصينة . 
الببب الثاني في أحكام المساقاة » ويحمسها حكان . 
فصل : دعوى امالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السف 
لاتقيل حتى بين قدر ما خان فيه وحرر الدعوى . 
فصلل : إذا اختلفا في قدر امشروط للعامل » ولا بنة » تحالفا 
كا في القراض . 
بإب المزارعة والخابرة وتمريةه) » وحكها » وبيان أن اللختار جواز 
المزارعة والخابرة»وأن المنبي عنه ما إذا شرط أحدهما زرع قطمة معينة 
والآخر أخرى » وعليه تفريع مسائل الباب . 


/ا14 


١م‎ 


- ا 2 


الموضوع 
"كتاب الاحارة » وفيه ثلاثة أواب . 
الباب الاول: في أركانها » وهي أرضة . 
الركن الأول : الماقداك » ويمثير فيها العقل والباوغ كسائر التصرفات. 
الركن الثاني : الصينة 
الركن الثالك : الأجرة » والاجارة قسمإن : واردة على المبن» وواردة 
على الذمة » وشروطها ٠ ٠‏ 
الركن الرابع : النفمة » ولها خمسة شروط . 
الشرط الاول : أن تكون متقوتمة » وفيه مسائل . 
العرط الثاني : أن لاتتضمن استيفاء عين قصدا . 
الشرط الثاك : أن تكون النفمة مقدوراً على تسليما . 
أنواع الأراضي الي تستأجر ٠.‏ 
د بين 0 المين والاجارة على الذمة . 
: إيجار الدار والحانوت شير على أن ينتفع بها بها الايام دورفت 
3 اطل 0 5 ش 
الشرط الرابع 0 النفمة 8 ؛ وهي قسان . 
الم الاول : قرب يتوقف الاعتداد بها 1 الئية. 
القسم اثافي : : ما لاتتوقف صحته على اأنية » وهو نوعات» فرض كفالة » 
وشعار غير فرص . 


الفرض الكفائي ضربإك ٠‏ 


ها 


مدا 
هذا 
184 
احيل 
هذا 


ا 
وا 
ل 
وا 
ب 
سوا 
و 


ا 25 


الموضوع 
الضرب الاول : مختص افتراضه في الاصل بشخص وموضم ممين » 
ثم يؤمر به غيره إن عجز . 
الضرب الثاني : مايئيت فرضه شائماً غير مختص . 
الشعار غير الفرض »© كالاذانث وغيره » وفي حواز الاستتجار عليه 
ثلاثة أوجه ذكرت في بابه . 
فرع : الاستئجار لاماءة الصلوات المفروضة » باطل » وكذا للتراويح 
وسار النوافل على الاصح . 
فرع : الاستئحار للقضاء باطل . 
فرع : في م الاستئجار للتدريس . 
الشرط الخحامس : كون النفمة مملومة الءين والقدر والصفة . 
ذكر ثلاثة أنواع تكثر إجارتها ليعرف طريق الضبط بها ويقاس عليها غيرها . 
النوع الأول : الآدمي يستأحر لعمل أو صنمة » إحارة في الذءة » 
وإجارة في المين . 
فرع : في الاستئجار لتعلم القرآن . 
فرع : في الاستئجار لفراءة القرآن . 
فصل : في الاستئجار للارضاع . 


. فصل : الاستئحار في الحج وقد ذكر في أنه . 


فصل : ف الاستئحار فر نهر أو 5-5 أو فنأة . 
فرع : في الاستئحار لفر قبر . 


كوا 


١ /اة‎ 


ما 


ل 


وا 


- 454 - 


الموضوع 


فصل : في الاستشحار للناء . 


فصل : في الاستشحار للرعي . 

فصل 5 ف الاستشجار السخ والكتاءة ٠.‏ 

النوع الثاني من أنواع الاجارة التي تكثر:المقار » ويستأجر لاغراض . 
منبأ السكن » فاذا استأجر دارا وحب معرفة موضطعبا »؛ وكيفية أبنتها . 
فرع : لابد من تقدير هذه المفمة بالمدة » وفي تقدير المدة التي يجوز 
عقد الاحارة عليها ثلاثة أقوال . 

فرع : إذا قال : أجرتك شبراً » أو قال : سنة » صح على الاصح 
وحمل على مايتصل بالعقد . 

فرع : 5 الاجارة كأجل السلم فيه في أن مطلق الشهر واأسنة حمل 
على العربي . 

فصل : مما تستأجر له الأرض : البناء والغراس والزراعة عفاذ! قال : 
أجرتك هذه الارض ولم يذكر البناء ولا غيره “وكانت صالمة للجميع» 
لايصح العقد . 

فرع : قال: أحرنك هذه الأرضن لتنتفم مها عا شئت» صحت الاحارة  »‏ 
وله أن يصئع ما شاء لرضاه ٠.‏ 

النوع الثالك من أنواع الاجارة التي تنكثر : الدواب » وتستأجر لاغراض» 


مها الركوب 6 وفيه حمس مسائل ٠.‏ 
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الموضوع 
قصل +عا تستأحر له الدواب الل عليها » فينغي أن يكون الحمول 
معلوماً ؛ فان كان حاضسرا ورآء المؤجر » كفى © وإلا فلا بد من 
تقديره بالوزن أو الكيل . 
فصل : ومن الاغراض سقي الأرض إدارة الدولاب والاستقاء من 
الم بالدلو. 
فصل : ومنبا الحراثة » فيحب أن يعرف المؤجر الأرض لاختلانها . 
فصل : في أن الاسحاب اختلفوا في أن الممقود في الاحجارة ماذا ؛ 
هل هو المين ؛ أم النفمة ؟ 
الباب الثاني في حي الاجارة الصحيحة » وفيه طرفان. 
الطرف الاول :فها يقتضي اللفظ دخوله في المعقد وضماً أو عرفاء ومسائله 
مقسومة على الانواع الثلائة اللذكورة في شرط العم بالمنقمة . 
النوع الاول : استئجار الآدمي » وفيه فصلان . 
الفصل الاول : الاستئحار للحضانة وحدهاء وللارضاع وحده جائز » 
وكذا اهنا © سبق : 
الفصل الثاني : إذا استأجر ورثاقاً عفعلى من الحبر ؟ فيه ثلائة طرق . 
النوع انثاني : المقار » وهو صنفان . 
الصنف الاول : مبني كالدار والجام » وفيه مسألتان . 


إحداهما : ماتحتاج إليه الدار المكراة من المارة » وهو ثلاثة أضرب . 


الروضة ج / ه-م | ٠م‏ 
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الموضوع 
السألة الثانية : تطبير الدار عن الكناسة والأنثون عن الرماد في دوام 
الاجارة » على المستأحر . 
فرع : بحب على الؤحر نسلم الدار وبالوعتبا وحشبا فارغاك . 
المنف الثاني : الأرض اللبيضاء » فذا استأحر أرضاً الزراعة » فتى 
يدخل شربها ؟ 
فصل : استأجر أرضاً لزرع ممين » فانقضت المدة ول يدرك الزرع «( 
فلعدم الادراك فيا أسباب . 
السب الأول : التقصير في الزراعة » فبل يؤمر لذلك بالقلم ؟ 
السب الثاني : أن يتأخر الادراك لحر أو برد » أو كثرة الطر » 
أو أكل الجراد رؤوس الزدع » فتبت ثني فتأخر لذلك » فالصحيح 
أنه لاير على القلع . 
لسبب الثالث : أن لايكون الزرع المين يمحيث لايدرك في المدة » 
فا 00 القلع ؟ 
: استأحر الآأرض للبناء أو الغراس» فان شرط القلع » صح العقد» 
07 جر القلع بعد المدة . 
فصل : إذا استأجر الارض [لزراعة جنس ممين » جاز أن يزرعه 
وما ضرره كضرره أو دونه » لا مافوقه . 
فرع : إذا تمدى المستأجر للحنطة » فزرع الأرة » ولم يتخاصا حتى 
انقضت المدة وحصد الذرة » فا حكه ؟ 


النوم الثالث : استئحار الدواب » وفيه مسائل . 
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الموضوع 
امسألة الأولى : إذا اكترى الركوب » فعلى المؤجر اتباع المادة . 
المسألة الثانية : إذا اكترى لاحمل » فا يازم الستأجر ٠‏ 
السألة الثالثة : الطعام الحمول لي ؤ كل في الطريق » كسائر الحمولات 
في اشتراط رؤيته أو تقديره بالوزن على الصحيح . 
المسألة الرابعة . إذا اكترى للركوب في الذمة » ازم الؤجر الحروج 
مع الدابة لسوقها وتمبدها » وإعانة الراكب في الركوب والنزول » 
وتثراعى المادة في كيفية الاعانة . 
فرع : إذا اكترى دابة بعينها فتلفت » انفسخ المقد » وإن وجد ما عيبأ» 
فله الخيار . 
فصل : في إبدال متعلقات الاجارة . 
فصل : استئحار الثياب للبس والبسط للفراش واللحف للالتحاف »جائز. 
الطرف الثاني : في بيان حم الاجارة في الأمانة والضان » والمستاجر 
فبه مسألتان . 
المسألة الأولى : يده على الذابة والدار المستأجرتين ونحوها في مدة 
الاجارة بد أمانة . 
المسألة ااثانية : الداية الستأجرة للحمل أو الركوب إذا ربطبا الستأجر 
ولم ينتفم بها في المدة » فالقول في استقرار الاجارة عليه سيأتي إن شاء 
تعالى » ولا ضمان عليه أو مانت في الاسطبل . 
فصل : وأما الال في يد الأجير » فاذا تلف والأجير منفرد اليد » 
فبو إما أحير مشترك » وإما منفرد . 
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الموضوع 
فرع : فها يأخذه الخامي من الأجرة . 
فصل : في أجرة الأجير إذا تلفت المين الني عمل عليها . 
فصل : ااستأحر يضمن التمدي . 
فرع : في حي مالواكترى دابة لجل مقدار سمياء فكان أكثر » 
وفبه ثلاث مسائل . 
فصل : فها إذا دفع ثوباً إلى شاط ليقطعه ويخيطه ثم اختلفا » 
وفه خسة طرق . 
الاب الثالك : في الطوارىء الموجبة للفسخ » وهي ثلاثة أقسام . 
القسم الأول : ماينقص النفمة , 
فصل : لاتتفسخ الاحارة بالأعذار » سواء كانت إجارة عين »أو ذمة » 
القسم الثاني من الطواريء الموجبة للفسخ : فوات النفعة بالكلية حسا . 
فرع : في أن الهدام الدار يقتضي الانفساخ . 
فصل : لاتتفسخ الاجارة بموت المتماقدين . 
فصل : إذا اكترى دابة أو دارا مدة وقبضها وأمسكبا حتى مضت 
ألدة » انتبت الاجارة » واستقرت الاجرة سواء انتفع ها في المدة » 
أم لا. 
فرع : أكرى عيناً مدة ولم يسائمها حتى مضت الدة » انفسخت الاجارة. 
لفوات ألمقود عليه . 
فصل : لو أجر عبد ثم أعتقه » نفك . 
فصل : إذا باع المين المستأجرة » فله حالان . 
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الموضوع 
هل تمع اللك والاجارة ؟ فنه مسائل : 
فصل : في مسائل منثورة تتغلق لباب الأول من أبواب التجارة ؛وهي 
ست عشرة مسألة . 
فصل : في مسائل منثورة تملق لباب الثاني من أبواب التجارة » 
وهي أر بسع عشرة مسألة . 
فصل : في مسائل منثورة تتملق ,الاب الثااث من أنواب التجارة )وهي 
غ مسالل 
خمس مسائل تتملق بكتاب الاجارة . 
كتاب اطعالة » وأركانه أربعة . 
الركن الأول : الصيئة الدالة على الاذنْ في الممل بعوض يلتزمه . 
فصل : لايشترط أن يكو اللتزم من بقع العمل في ملكه . 
الركن الثاني من أركان الحعالة : المتماملان . 
الركن الثالث من أركان الحعالة : العمل. 
الركن الرابع من أركان الممالة : الحمل امشروط . 
فصل : في أحكام الممالة . 
منها الجواز » فلكل واحد من امالك والمامل فسخها قبل تمام العمل . 
ومن أحكامها : جواز اازيادة والتقص في الحمل » وتغيير جنسه قبل 
السروع في العمل . 
ومن أحكامبا : توقف استحقاق الجمل على تمام الجمل على تام العمل. 
فرع : في أن يد العامل على مايقع في يده إلى أن برداه يد أمانة . 


امسن 
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الموضوع 
كتاب إحياء الموات » وفيه ثلائة أيواب . 
الباب الأول : في رقاب الأرضين » وهي قسان . 
القسم الأول : أرض بلاد الاسلام » ولما ثلائة أحوال . 
القم الثاني من رقاب الارضين:أرض بلاد الكفار » ولما 'ثلائة أحوال . 
فرع : في بيان الحريم » وهو المواضم القريبة التي محتاج إليبا لنام 
الانتفاع » وفيه صور . 
فصل : في ببان الاحياء » والممتبر مابمد إحياء في المرف » ويختلف 
باختلاف مايقصد به » وتفصيله عسائل . 
فصل : في الجى » وهو أن نحمي بقمة من الموات لواش بعينها وعنع 
سائر الناس الرعي فيها . 
مسائل من الخحى . 
الباب الثاني : في المنافع المشتركة وغيرها . 
فصل : وأما السجد هفالاوس فيه يكون لاعراض. 
الاب الثالك في الأعيان الخارحة من الأرض وفيه طرفان . 
الطرف الأول في الممادن » وهي البقاع التي أودعبها الل شيئاً من 
الجواهر المطلوبة » وهي قسإن : ظاهرة » وباطنة » وأمثلة على المادن 
الظاهرة والاطنة . 
الطرف الثاني من الاعيان الخارحة من الارض : المياه » وهي قسان. 
القم الاول : المباحة النابسة في موضع لامختص بأحد » ولا صنع 
للآدمبين في إجرائه . 
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الموضوع 
القسم الثاني : المياه الختصة ببعض الناس » وهي مياه الآبار والقنوات . 
فصل : حم القنوات <؟ الآبإر في ملك مياهها وفي وحوب اليذل وغيرهما . 
فصل : في بيع الاء وحكه . 
كتاب الوقف »2 وفيه ,بان . 
الاب الأول : في أركانه وشروطه »© وفيه طرفان . 
الطرف الأول : في أركانه » وهي آرفة : 
الركن الأول : الواقف »© ويشترط كونه صحيح العبارة أهلاً للتبرع . 
الركن الثاني : الموقوف » وهو كل عين ممينة ماوكة ملحكاً يقبل 
النقل حصل منها فائدة أو منفمة تستأجر لها » وفيه مسائل . 
الركن الثااث : الموقوف عليه » وهو قسان . 
القسم الأول : أن يكون شخصاً مميناً » أو جاعة معينين » فشرطة 
أن يمكن قليكه . 
القسم الثاني : الوتف على غير ممين» كالفقراء والسا كين » وهذا يسمى: 
وقفا على الحبة . 
فصل : في مسائل تتملق بالركن اأثاك ©» وهو الموقوف عليه . 
الركن الرابع : الصينة » فلا يصح الوقف إلا بلفظ ©» لانه تمليك 
للمين والنفمة » أو اأنفمة » فاشيه سائر التمليكات . 
ألفاظ الوقف على مراتب . 
الطرف الثانيمن الباب الاول من الوقف : في شروط الوقف » وه أربعة . 
الشرط الاول : التأبيد . ْ 
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ال موضوع 
الشرط الثاني : التنجيز . 
الشرط الثالك : الائزام 1 
الشرط الرابع : بياث الصرف . 
فصل : في مسائل من الوقف تتعلق بالباب الاول . 
الباب الثاني : في احكام الوقف الصحيح »2 وفيه طرفان . 
الطرف الاول : في الاحكام الافظية » وفيه إحدى عشرة مسألة . 
الطرف الثاني : في الاحكام العنوية . 
فصل : فوائد الوقف ومنافمه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك 
في الاملاك . ش 
فرع : لاتجوز وطء الموقوفة لاللواقف ولالهوقوف عليه » ولو وطثت» 
فلبا ثلاثة أحوال . 
فرع : للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره . 
فصل : للواقف ولن ولا"ه الواقف إجارة الوقف. 
فصل : في تمعطل الموقوف واختلال منافمه » وله سبيان . 
السب الأول : أن محصل التعطل بسبب مضمون . 
السبب الثاني : أن يحصل التمطل بسبب غير مضمون . 
فصل : في مسائل منثورة تتملق بكتاب الوقف » وهي ثلاث عشرة مسألة. 
كتاب المة . 
فصل : ويشتمل كتاب المبة على بابين . 
الباب الأول : في أركان الحمبة وشروط ازومبا. 


رم 


ليان 


أيوس 


وس 


ياس 


الوم 
اوم 


د "الام ب 


الملوضوع 
الر كن الاول والثاني : الماقدان . 
الركن الثالك : الصينة . 
الفرق بين الهبة والحدة . 
فرع : في مسائل تتملق لمبة » وهي إحدى عشرة مسألة . 
فصل : في العمرى والرقبى وتمريفها وأحواه) . 
الر كن الرابع من أركان المبة : اللوهوب . 
فصل : وأما شرط ازوم المبة » فبو القبض . 
فرع : في مسائل محكية عن نص الامام الشافمي رضي الله عنه في المبة. 
الباب الثاني من كتاب الهبة : في حي الحبة في الرجوع والثواب. 
فصل : ينبني للوالد أن يعدل بين أولاده في المطية . 
فصل : للب الرجوع في هنته لولده . 
فرع : الموهوب قسمان : إما أن يكون قبا في سلطنة المخبب » وإما 
أن لايكون باقياً في سلطنته . 
فصل : فيا محصل به الرجوع في الحبة . 
فصل : في مسائل تعلق بكتاب الحبة » وهي ست مسائل . 
كتاب اللقطة . وفيه بابان . 
الباب الاول : في أركان اللقطة » وهي ثلاثة . 
الركن الاول : الالتقاط » وفيه مألتان . 
المسألة الاولي : في وحوب الالتقاط أربعة طرق . 
المسألة الثانية : في وجوب الاشباد على اللقطة وحبان . 
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الموضوع 
الركن الثاني من أركان اللقطة : الملتقط » وبناء الكلام فيه على أصل 
أن اللقطة فيها معنى الامانة والولاية والا كتساب » وفيه مسائل . 
المسألة الادلى : يمكن الذمي من الالتقاط في دار الاسلام على الاصح. 
المسأله الثانية : الفاسق أهل للالتقاط على المذهب : 
المسألة الثالئة : التقاط المرد على ثلائة أضرب . 
المسألة الرابعة : التقاط الصي » فيه طريقان كالفاسق » والذهب صحته. 
الركن الثالث من أركان اللقطة : ااشيء املتقط » وهو قسإن : مال 
وغيره » والال نوعان: حيوان وجاد » والحروان ضر باك : آدمي وغيره» 
وغير الآدمي صئفاك . 
فصل : يشترط في اللقطة ثلاث شروط غير ماسبق . 
الباب الثاني من أبواب اللقطة في أحكام الالتقاط الصحيح 2 وهي 
أرشة أحكام : 
الحم الاول : في الامانة والغمانف » ومختلف ذلك بقصده ». وله 
أربمة أحوال . 
الحم الثاني : التعريف عفينبني لللتقط أن يعرف اللقطة ويمر"فهباء 
وفي التريف مس صنائل + 
الحي الثالك : التملك . فيجوز لك الاقطة بمد التعريف » ومتى 
تملك ؟ فيه اوحه . 
فرع : في حم لقطة حرم مكة . 
الدسم داقع : رد" عين اللقطة أو بدلما عند ظبور مالكبا . 


978غ - 


الموضوع 

فصل : في مسائل تنملق باب اللقطة » وهي ثمانية مسائل . 
كتاب اللقبط » يقال للصي الملقى الضائع: لقبط » وملقوط » ومنبوذ. 
وفي كباب اللقبط بابان . 

الباب الاول:في أركان الالتقاط الشرعي وأحكامه » وأركانه ثلاثة . 
الركن الاول : نفس الالتقاط » وهو فرض كفابة . 

الركن الثاني : اللقيط » وهو كل صبي ضائع لا كافل له . 

الركن الثالث : اللملتقط » ويشترط فيه خمسة أمور . 

فصل : في أحكام الالتقاط . 

فصل : إذا كان للقيط مال »هل يستقل الملتقط حفظه ؟ فيه وجبان. 
الباب الثاني من أبواب الاقيط في أحكام اللقيط » وهي أربعة ١‏ 
فصل : لتبعية في الاسلام ثلاث جبات . 

أحوال اللقيط إذا وجد في دار الاسلام ٠‏ 

أحوال اللقيط إذا وجد في دار الكفر . 

الحم الثاني : جناة اللقيط » والجنلة عليه . 

الحس الثااث : نسب اللقيط » وهو كسائر الجبولين . 

فصل : ادعى نسب اللقيط اثنانث » وفيه حمس صور . 
المدسم الرابسع : الحرءة والرق » ولاقيط في ذلك أربمة أحوال . 
الحال الاول : أن لايقر على نفسه بالرق ولا يدعي رقه أحد. 
الحال الثاني : أن يدعي شخص رقنّه ولا بدنة . 


الحال الثالث : أن يدعي رقه مداع ويقم عليه بينة . 


- كلام - 


الموضوع 
الحال الرابم : أن يقر على تفسه بالرق وهو بالغ عاقل ء فله أحوال. 
إن سبق الاقرار مايناقضه » ففيه ثلاث صور . 
فروع فيا يُقبل به إقراره وما لايقبل » فها يضر بغيره وما لايضر . 
الفرع الاول : إذا نكم قبل الاقرار ... 
الفرع الثاني : إذا كانت عليه دبون وقت الاقرار بالرق وفي يده أموال... 
الفرع الثالث : إذا باع أو اشترى بعد البلوغ ثم أقر بالرق . 
الفرع الرابع : حنى ثم أقر بالرق .. 
الفرع الحامس : جني عليه فقلطع طرفه ثم أقر بالرق ... 
فصل : في قذف اللقيط وحد” القذف به . 


الفبرس . 


